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مءسساً الرسالأناشرون 


إلى أحب الناس إلىّ وأرأفهم بي» وأعطفهم عليّ.. 


والدي اللذين ربياني 00 وضحيا بسعادتهما من أجلي كبيراً. 


إلى روحهما الطاهرتين» جعلهما الله في أعلى عليّين مع النبيّين 
ل فولْصدّيقين والشهداء والصالحين. 
وإلى كر وفشف وطاائي علي وباحث عن الحقرقة: 
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حقوق الطبع محفوظة ©) 005٠م‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكناب أو أي جزء ميشه . 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 60 
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مقدمة هذه الطبعة 0 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أما بعد فإن من دواعي الغبطة والسرور أن نقدّم هذه الطبعة الأنيقة من كتابنا : «ابن 
حزم والمسائل التي خالف فيها الجمهور في العقائد والأصول والعبادات» وموضوعه: 
الموازنة بين رأي الجمهورء ورأي ابن حزم في المسائل الاعتقادية» والأصولية» 
ومسائل العبادات» مع بيان أدلة كل من الفريقين» وترجيح الرأي الراجح بدون تعقيب 
ذميم» أو تقليد مقيت» أو اتباع لهوى. 

وقد شاء قدر الله عز وجل أن تكمّل بهذه الطبعة «مؤسسة الرسالة ناشرون» وهي 
مؤسسة علمية أخذت على عاقتها نشر كتب التراث الإسلامي والعربي بعناية بالغة» ودقة 
فائقة» وإتقان في العمل» فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء . 

وإنني أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لهذه المؤسسة العلمية على جهودها 
العظيمة في سبيل نهضة هذه الأمةء وربط حاضرها بماضيهاء بإبراز ما قدمه أولو العلم 
فيها للإنسانية من خير وحضارة وعلوم» وعلى ما بذلته من جهد في سبيل إخراج هذا 
الكتاب بهذا الثوب القشيب الذي يعجب الدارسين والقراء وطلبة العلم إن شاء الله . 

ولا يفوتني أن أنوّه بجهود إخوتنا الباحثين والعاملين في هذه المؤسسة من خدمة هذا 
الكتاب». ولا سيما ما يتعلق منه بتوثيق الآيات الكريمة» وتخريج الأحاديث النبوية» 
وبيان أرقام هذه الأحاديث في كتب الصحاح»ء والسئن» والمسانيد. 


وهو عمل يستحق منا كل شكر وتقدير. 


8 ابن حزم 


هذا وقد قمت بمراجعة الكتاب وقراءته من أوّله إلى منتهاه» وأجريت يد الإصلاح 
على مافيه من بعض الأخطاء التي لا يخلو عنها كتاب» متوى كتانب الله اللي لا يأنية 
إلى ضبط» والتعليق على المواضع التي تحتاج إلى توضيح» وبيان المراجع والمصادر 
التى استقيت منها مادة هذا الكتاب. 
وسَيّلْمِس القارئ الكريم صحة ما قلناه إن شاء الله تعالى. ولا نقول هذا الكلام 
تبجّحاً أو افتخاراًء بل تحدثاً بنعمة الله عز وجلٌ» وهو القائل : #إوأم بنِعَمَةَ رَيَكَ فَحَرتْ 4 . 
وفقنا الله لما فيه مرضاتهء ورزقنا القبول والاستقامة على طاعته» 


مسية أمسة مس فس 


المقدمة 


الحمد لله على آلائه» والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه»؛ محمد المبعوث رحمة 
للعالمين» لينذر من كان حيّاً ويحقٌّ القول على الكافرين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وأصحابه الهداة المتقين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عه فقد أرسل الله نبيه محمد كَل ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويهديهم إلى 
طريق الخير الذي فيه صلاح معاشهم ومعادهم» فقام بالدعوة إلى ربّهء وبلّْ النامسَ ما نر إليهء 
فأنار سبيل الرشاد» وطمس معالم الضلال» فأشرقت الأرض بنوره» ودخل الناس في دين الله 
أفواحاء.يسرقدوة برشده وبيكدون بيدية: 

وكانت رسالته ل بالرغم من قصر مدتها التي لم تنجاوز ثلاثة وعشرين عاماً» شاملة لجميع 
جوانب الحياة من عقائد وعبادات» وأخلاق ومعاملات. 

وما برح النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالة ربه إلى أن وافاه الأجل» فلحق بالرفيق 
الأعلى راضياً. مرضيّاً بعد أن ترك أمّته على المحجّة البيضاءء التي ليلها كنهارها . 

وبعد أن أتمٌ الله نعمته عليه وعلى أمته فأكمل لهم دينهم» وأشاد لهم بناء صرحه العظيم» 
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

وقد اختص الله رسالة الإسلام بكونها باقية وخالدة إلى يوم الدين» إذ أنها ملائمة لفطرة 
الإنسان» متجاوبة مع حاجاته ومتطلباته المادية والروحية» ومنسجمة مع العقل السليمء 
والتفكير القويم» وصالحة لمواكبة كل تقدّم حضاريء وازدهار علمي. 

وجاءت هذه الرسالة بتشريع سماوي جمع بين خيري الدنيا والآخرة» وحقق السعادة 
للإنسان في المعاش والمعاد. 

وإ اللمكراي) لمن فكستوانواانعاذريعة) التشريم من كران ونح وإستناء وقنال) 
واستحسانء واستصلاح وعرف وسد للذرائع .. إلخ» جعلته قادراً على تلبية حاجات 
المجتمعات البشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وعلى الأخذ بيد تلك المجتمعات إلى 
حيث الرخاء والسعادة والسلام» مصداقاً لقوله تعالى: يما ألنَاسُ هد جََنَْ مَوْعِظَهُ ين ري 


2 الحو ال بد تين روه لس وقد 2-01 
وَسْفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للْمُؤْمِنِينَ4 [يونس: «ه]. 


6 ابن حزم 

ويمتاز القرآن الكريم ‏ وهو المصدر الأول للتشريع ‏ بذكر الأحكام مجملة دون تفصيل» 
وذلك على الأغلبء لتأتي السنة ‏ وهي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن ‏ فتقوم بتفصيل 
مجمله وبيان المراد منه. فوظيفة السنة هي التفصيل والبيان» قال تعالى : ورلا إِلَكَ ألزْكْرَ 
سين لاس مَا ثٍُ ل ا يفكروت » [النحل: 44]. 

وبيان ذلك أنه قد جاء الأمر بالصلاة مجملاً في قوله تعالى: «وََيِمِ الصَلَوهٌ طرق الا ورلا 
صَُ لل »> [هود: .]1١4‏ 

فجاءت السنة ببيان هذا الإجمال» فصلى النبي يَكِ وأصحابهء وقال: «صلَّوا كما رأيتموني 
ول 

كما بين لهم مواقيت الصلاة وشروطهاء وأركانها وآدابهاء على وجه التفصيل. 

وفرض الله عرَّ وجل الزكاة في قوله: «ِحْد ين أَموهِمَ صَدَفَهٌ تطْهرهم وترككهم ياك [التوية: م١1].‏ 

فجاء النبي يَكِلةِ وبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة» ومقادير الزكاة في كل نوع من 
المال الزكوي» كما بين نصاب كل نوع» وشروط الزكاة وآدابهاء وعقوبة مانعيهاء وغير ذلك 
من مسائل الزكاة. 

وحجٌ النبي كَكهِ حجة الوداع أمام الآلاف المؤلفة من الصحابة الكرام» وقال: «خذوا عني 
مناسِككُم)”". وهكذا الأمر بالنسبة للصيام» والتكاليف الشرعية من كفارات ونذور وصدقات» 
وجهادء وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقل مئل ذلك في النكاح والطلاق والظهار والعدة» 
وفي المعاملات» والجنايات» وجميع نواحي التشريع. 

هذا وقد بين لنا النبي يَلِةِ أن الاجتهاد وإعمال الرأي والقياس أمور يجب الأخذ بها حال 
انعدام النص في بعض الوقائع» يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد: 

عندما أراد النبي كَلِةِ أن يرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : «كيف تقضي إذا عُرضّ عليك 
القضاء؟» فقال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله. 
قال: «فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري: 57١1‏ » ومسلم : 151"8, وأحمد: 2.1659 من حديث مالك بن الحويرث ذلله. 
(1) أخرجه مسلم : 37 ", وأحمد: .١15519‏ بلفظ : «لتأخذوا مناسككم) من حديث جابر بن عبد الله طلله. 


رسول الله يَكِةِ صدره ‏ أي صدر معاذ ‏ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌَ رسولٍ الله لما يرضي 
زسؤل اللي 

هذا عن الاجتهاد حال حياة النبي كَل وأما بعد وفاته ‏ عليه السلام ‏ فقد برزت الحاجة إلى 
الاجتهاد أكثرء وذلك بسبب انتشار الإسلام في البلاد التي فتحها المسلمون» فقد تم فتح الشام 
والعراق في السنة السابعة عشر من الهجرة» وفتحت مصر في سنة عشرين» وتم فتح بلاد فارس 
في السنة الحادية والعشرين» ثم تتابع الفتح بعد ذلك شرقاً وغرباً حتى عم كثيراً من البلاد. 

وخضع سكان البلاد المفتوحة لحكم المسلمين» ولهذه البلاد عاداتها وتقاليدهاء وقوانينها 
وحضاراتهاء وتختلف ظروف بيئتها الاجتماعية والاقتصادية عن الجزيرة العربية» واختلط 
المسلمون الفاتحون بسكان هذه البلاد» وترتب على ذلك ظهور حاجات ومشكلات جديدة» 
تتطلب أحكاماً لهاء واحتاج المسلمون في كافة الأمصار بعد وفاة الرسول يَكلِ إلى من يرشدهم 
إلى القواعد القانونية الواجبة التطبيق فيما يواجهونه من أحداث ووقائع» وفي نفس الوقت كان 
المأثور من تشريعات الرسول وأحكامه لا يفي بهذه الوقائع المتجددة» وترتب على ذلك ظهور 
مصدر جديد للتشريع» أطلق عليه اسم (الرأي) أو (الاجتهاد)» وقد عبر الشهرستاني عن ذلك 
بقوله : (نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر 
والعل ونعلم قطعاً ويقيناً أنه لم يرد في كل حادثة نص» ولا يتصور ذلك أيضاًء والنصوص إذا 
كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعاً أن القياس 
والاجتهاد واجب الاعتبار» حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد)”" . 

وليس المقصود بالرأي هو الهوىء بل هو الرأي الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة» 


ويدخل تحت أصولهما العامة؛ فإن الرأي بمعنى الهوى مذموم وغير مقبول شرعاء ولا يجوز 


)١(‏ أبو داود: 28097 الترمذي: /17717» وأحمد: /1١770ء‏ وإسناده ضعيف. لكن مال إلى القول بصحته غير واحد 
من المحققين من أهل العلم» منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية. 
قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»: :)١90 /١89/١(‏ إن أهل العلم قد تقبلوه وآحتجوا به فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم. وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين»: :)3١7/١(‏ فهذا حديث وإن كان عن غير 
مسحيّيّنء فهم من أصحاب معاذ» فلا يضره ذلك. لشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق. . . 
ولا يعرف في أصحابه مُنّهُم ولا كذاب ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم ولا يشك أهل 
النقل في ذلك . 

زفق «الملل والنحل» للشهرستاني» على هامش «الفصل في الملل والئحل» لابن حزم : #١‏ ل 


بذ ابن حزم 


بناء الأحكام الشرعية عليه أما الرأي الذي تشهد له النصوص التشريعية فهو من قبيل الرأي 
المحمود» الذي يجوز الأخذ به والاعتماد عليه في الأحكام الشرعية"") 

وإنه أمر طبيعي أن تختلف آراء الفقهاء ووجهات نظرهم في المسائل التي لا توجد فيها 
نصوص شرعية» أو فيها نصوص تحتمل أكثر من معنى؛ وذلك لأن أفهام الناس متفاوتة» 
ومداركهم متباينة» فيفهم كل المعنى الذي يظهر له كالقرء الذي يستعمل في الحيض وفي الطهر 
وقد فهم الحنفية منه المعنى الأول» وفهم منه الشافعية المعنى الثاني» والملامسة التي تستعمل 
في الجماع؛ وفي مس البشرة» فسره الحنفية بالمعنى الأول» والشافعية بالمعنى الآخر كما أن 
من أسباب اختلاف الفقهاء أيضاً. اطلاع بعضهم على الحديث بصدد مسألة معينة فأخذ بما 
بلغه. في حين أن البعض الآخر لم يبلغه هذا الحديث فأخذ برأيه. 

فاختلاف الفقهاء في المسألة الواحدة التي ذكرناهاء ولغير ذلك مما يذكر في باب اختلاف 
الفقهاء ليس أمراً مستغرباً ولا مستنكراً» وليس من الاختلاف المذموم في مثل قوله تعالى: 
«ولا مَكُونوا لذن تَمَرَفُوًا وَأَحْتَلفُوا من بَمدِ مَا هم ليث وَأزْليَك ل عَذَابٌ عَظِيم 6 [آل عمران: .]٠١6‏ 

وفي قوله عر وجل: #إإنَّ لذن مواد ع وكاو شيا لنت مِنْهُم في عَىَءٍ نمآ أَنرْهُمْ إِكَ أله ثم 
هم يا كَأنوا يمَعَنُوت [الأنعام: 164]. 

وذلك لأن الاختلاف المنهي عنه إنما هو في الأصول وفي مسائل العقيدة» دون ما يتعلق 
منها بالفروع وبجزئيات الشريعة؛ لأن مثل هذا الاختلاف ليس من الأمور الحادثة في الملة» بل 
كان موجوداً في عصر التنزيل» حيث كان النبي َي بين ظهراني صحابته الكرام. 

يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: عن ابن عمر 'هها قال: قال 
النبي كَكِةِ يوم الأحزاب: ١لا‏ يصلينْ أحدكم العصر إلا في بني قريظة», فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء, لم يرد منا ذلك» 
فذكر ذلك للنبي يَكةِ فلم يعنف واحداً منهم'"ا 

وما رواه أبو داود والنسائي» عن أبي سعيد الخدري وَيِه قال: خرج رجلان في سفر» . 
تعن لبر يي نوريا عي تنا لملياه كا ريف انار ل لوقف 11 


)١(‏ «تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» للدكتور صوفي أبو طالب ص١7‏ وما بعدها. 
(5) البخاري: 2945 ومسلم: 5507 . 


1١ مقدمة‎ 


أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله َكهِ فذكرا ذلك له» فقال للذي لم 
يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين»”"". 

وهذان المثالان عن اختلاف الصحابة في عهد النبي يك أما الأمثلة عن اختلافهم في 
الفروع بعد وفاة النبي كله وكذلك اختلاف من بعدهم من التابعين وتابعيهم, فنهي كثيرة جذا 
تزخر بها كتب التفسير» وشروح الحديث؛» وأمهات كتب الفقه”". 

هذا وإن دراسة الفقه المقارن» الذي يبحث في آراء الفقهاء ويوازن بينهاء لهي من أمتع 
الدراسات الفقهية وأخصبهاء وأولاها بالبحث؛ إذ يعرف بواسطتها أن أصحاب هذه الآراء من 
الفقهاء العظام لم يصدروا في آرائهم الفقهية عن هوى مقيت أو تعصب أعمى» بل كان رائدهم 
في ذلك كله طلب الحق والوصول إلى الرأي السديد الذي تشهد له نصوص الشرع وأدلته. 

وقد بحث العلماء قديماً وحديثاً في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة» ومن هؤلاء من كان 
منصفاً في بحثه؛ معتدلاً يوازن بين الأقوال ثم يرجح منها ما كان راجحاً في رأيه» وكثيراً ما 
كان يرجح مذهب الأئمة المخالفين على مذهب إمامه استجابة لداعي الحق والإنصاف. 

ومنهم من كان مدفوعاً بالتعصب لقول إمامه لا يبغي عنه حولاً» ويبادر إلى تفنيد آراء 
المخالفين وتضعيف أقوالهم دون تمحيص وبحث كافيين. وقد فعل ذلك كثير من المتأخرين من 
أصحاب المذاهب الأربعة» بعد أن ركد الفقه الإسلامي» وقلَّت حيويته» ووقف أتباع هذه 
المذاهب عند أقوال أتمتهاء لم يتعدوها ولم يتعبوا أنفسهم بالبحث عن أدلتهاء فيعرفوا به 
القوي من الضعيف والغث من السمين. 

هذا وقد أدلَيْتُ بدلوي في هذا المجال ‏ مع قلة بضاعتي وقصور باعي وتنَحَوْتُ منحىّ 
جديداً» إذ بحثت في هذه الرسالة في المسائل التي خالف فيها ابن حزم الظاهري جمهور 
الفقهاء في العقائد والأصول والعبادات”". وقد اخترت مذهب ابن حزم لما تركه هذا الفقيه من 


. 477 أبو داود: 4" والنسائي في «المجتبى»:‎ )١( 
(؟) ومن الكتب الجامعة لأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم مع ذكر أدلتهم كتاب: «المجموع» للإمام النروي؛ الذي‎ 
شرح به المهذب للشيرازي» وكتاب «المحلى» لابن حزم؛ و«نيل الأوطار» للشوكاني» و«المغني» لابن قدامة.‎ 
هذا بحث جديد وموضع لم يطرقه أحد من قبلي فيما أعلم» فلم أقف على مؤلف أو فقيه حصر مسائل الخلاف‎ )*( 
بين الجمهور وابن حزم» وكثير من المؤلفين يتطرقون إلى مذهب ابن حزم في بعض المسائل الفقهية دون ضبطها‎ 
أو حصرهاء أو تحديد محل الخلاف بينه وبين الجمهور مقارناً بالأدلة الشرعية.‎ 


ل ابن حزم 


أثر في الفقه الإسلامي» ولما كان به من جرأة وإصرار على ما يرتئيه من الآراء التي يرى نفسه 
محقّاً فيهاء لا يخشى في ذلك لوماً ولا تقريعاً» ولا يخاف نقمة ولا تأنيباً. 

وقد جمعت في بحثي هذا معظم المسائل التي خالف فيها ابن حزم جمهور الفقهاء» وتركت 
المسائل التي لا يترتب على ذكرها كبير فائدة لعدم الحاجة إليهاء وأخذت آراء ابن حزم من كتبه 
هوء ولم أعتمد على ما نقله عنه غيره في تلك المسائل» وجعلت كتابه : «المحلى» الأساس في 
آراته الفقهية» كما جعلت كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام» الأساس في مسائل أصول 
الفقه. وأما ما يتعلق بآرائه في مساتل الاعتقاد فقد اعتمدت على كتابه المشهور الموسوم 
ب: «الفصل في الملل والأهواء والنحل». 

وذكرت في هذا الكتاب المسائل التي خالف فيها ابن حزم الأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم» 
وإن وافق رأيه رأي واحد منهمء. كما ذكرت آراء الأئمة الآخرين من أصحاب المذاهب 
المنقرضة وغيرهم» وحرصت كل الحرص على ذكر أدلة كل فريق بعيداً عن التعصب؛ وعلى 
نسبة الأقوال لأصحابها دون تحريف», وذلك بغية الوصول إلى الحق» وحرصاً على أداء أمانة 
العلم الذي ألزم الله به العلماء عندما قال جل شأنه: «وَإدْ أحَدَ أنَهُ وسِكََ الَدنَ أوتوأ الكتبَ 
سنس ناس ولا تَحُسمويّه 6 [آل عمران: 1410]. 

وقدمت بين يدي البحث مقدمة هامة عن نشأة مذهب أهل الظاهرء وطريقتهم في الاجتهاد. 
وعن إمامهم داود بن علي» وعن أشهر أتباعه من علماء الظاهرية» وذكرت أقوال العلماء بشأن 
مسألة هامة وهي : هل يعتد بخلاف أهل الظاهر في الفروع أم لا؟ ثم تحدثت عن مآل المذهب 
الظاهريء, وذكرت في نهاية المطاف ترجمة مفصلة عن ابن حزم وأقوال العلماء بشأنه» وعن 
أهم كتبه وآثاره. 

هذاء وأسأل الله عز وجل أن يوفقني فيما أنا بصدده» وأن يجنبني الزيغ والضلال» وأن يوفق 
علماء المسلمين وأولي الأمر منهم لما فيه خدمة دينهم ومرضاة ربهم» وأن يوفق المسلمين جميعاً 
في مشارق الأرض ومغاربها للهداية إلى الصراط المستقيم» والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم 
محمد يك ففيهما الفوز والفلاح وسعادة الدارين» إنه تعالى على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 


ل م يه 
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نشأة مذهب أهل الظاهر وطريقتهم ف الاجتهاد 


نشأ مذهب أهل الظاهر في القرن الثالث الهجري على يد إمام أهل الظاهر ورئيسهمء داود 
ابن علي» المتوفى عام ٠11اهء‏ وسموا بهذه التسمية لأخذهم بظواهر النصوص دون تأويلها 
إلا إذا دل دليل من الكتاب والسنة على خلاف الظاهرء فإن لم يوجد نص عُمِلَ بالإجماع؛ أما 
القياس فهو مرفوض عندهم»ء ولا يجوز الأخذ به بتاتاً. 

فأصول المذهب الظاهري تتجلى في الأخذ بالنص قرآناً كان أو سنة» ثم الإجماع. إلا أن 
الإجماع المعتبر عندهم هو إجماع الصحابة فقط» وأما إجماع من بعدهم فهو أمر غير ممكن» 


فلا يجوز التعويل عليه. وأما القياس فقد هجروه وذموه وصنفوا كتباً فى رده"©. 


إمام أهل الظاهر داود بن علي 757١ ٠٠١‏ هه 


نسبه ونشأته: 

هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أحد أساطين العلم» وعلم من أعلام 
المسلمين وهداتهم. ولد بالكوفة عام ١١٠ه»ء‏ وقيل عام ١١٠ه»ء‏ وقيل عام 17١7ه.‏ ونشأ في 
بغداد. وانتهت إليه رئاسة العلم فيهاء وبها كانت وفاته في ذي القعدة سنة «لالاه»ء وقيل في 
رمضان من السنة نفسهاء ودفن في الشونيزية”". 
شيوخه وتلامذته في الحديث: 

سمع سليمان بن حرب. والمَعْنَبِي) وعمرو بن مرزوق» ومحمد بن كثير العبدي» ومسدداًء 
وأبا ثور الفقيه» وإسحاق بن راهويه» رحل إليه إلى نيسابور» فسمع منه المسند والتفسيرء 
وجالس الأئمة وصنف الكتب. 

وروى عنه ابنه محمدء وزكريا الساجي» ويوسف بن يعقوب الداودي الفقيهء» وعباس بن 
أحمد المذكر وغيرهه”". 
)١(‏ «المدخل لدراسة التشريع الإسلامي»: »)١144 /١(‏ و«الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للمؤلف ص : .1١1١-1١١١‏ 


(؟) «طبقات الشافعية الكبرى»: (؟7/ 785). و«وفيات الأعيان»: /١(‏ 0ل/١).‏ 
(9*) «طبقات الشافعية الكبرى»: (7/ 7585)» و«تذكرة الحفاظ): /١(‏ ؟لاه). 


1 ابن حزم 


أقوال العلماء بشأنه: 

قال الخطيب البغدادي عنه: كان إماماً ورعاًء ناسكاً زاهداً» وفي كتبه حديث كثيرء ولكن 
الرواية عنه عزيزة جداً. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: كان زاهداً متقلّلاً» وكان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان 
أخضر. 

وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي : رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن 
راهويه» وما رأيت أحداً قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له. 

وقال ثعلب: كان عقل داود أكثر من علمه. 

وقال القرطبي: منع الإمام أحمد أن يدخل إليه داود وبدّعه؛ لكونه قال: القرآن محدث 
تحوله من مذهب الشافعي إلى المذهب الظاهري: 

كان داود بن علي في أول مره شافعي المذهبء. وكان من المتعصبين له والمدافعين عنه» 
وقد صنف كتابين في فضائله والثناء عليه؛ ولذلك ترجم له الإمام تاج الدين السبكي» المتوفى 
عام الالاه. في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»» وأطنب في ترجمته. 


ف 


ثم تحول بعد ذلك عن مذهب الشافعي» وانتحل لنفسه مذهباً خاصاًء وهو المذهب 
الظاهري» وكان له أتباع كما سنرى بعد قليل. 
أهم مؤلفاته: 

صنف داود كثيراً من الكتب منها : كتاب في الفقه يحتوي على مئة وثمانية عشر كتاباً. ومنها 
في الأصول كتاب «إبطال التقليد»» كتاب «إبطال القياس»؛ كتاب «خبر الواحد؛؛ كتاب «الخبر 
الموجب للعلم». كتاب «الحجة»)» كتاب «الخصوص والعموم». كتاب «المفسر المجمل»» 
وغير ذلك من الكتب7". 
أشهر علماء الظاهرية: 

١‏ أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني» وأبوه إمام الظاهر السابق ذكره. 


)١(‏ المصدر السابق: /١(‏ *لاة). 
(؟) تاريخ التشريع الإسلامي» للخضري ص777» و«هدية العارفين» للبغدادي: .0209/١(‏ 
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قال ابن خلكان عن أبي بكر بن داود في «تاريخه» : 

(كان فقيهاً أديباً» شاعراً ظريفاً» وكان يناظر أبا الحسن بن سُرِيجء ولما توفي أبوه في 
التاريخ المذكور في ترجمته آنفاً» جلس ولده أبو بكر في حلقته» وكان على مذهب والده. 
فاستصغروه فدسوا له رجلاً وقالوا له: سله عن حدٌّ السكرء فأتاه الرجل فسأله عن السكر ما 
هو؟ ومتى يكون الإنسان سكراناً؟ فقال: إذا عرّبتُ عنه الهموم» وباح بسره المكتوم» فاستّحينَ 
ذلك منه وَعُلِمَ موضعه من العلم)”"©. 

وقد ألف في الفقه تصانيف عديدة منها: كتاب «الوصول إلى معرفة الأصول»», وكتاب 
«الإنذار»» وكتاب «الإعذار»» وكتاب «الانتصار على محمد بن جرير» وعبد الله بن شرشير» 
وعيسى بن إبراهيم الضرير»» وغير ذلك”". 

؟ -أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد المغلّس. وقد انتهت إليه رئاسة الداوديين في 
وقتهء ولم يصر مثله فيما بعدء وكان عالماً فاضلاً» نبيلاً صادقاً. ثقة مقدماً عند جميع الناس. 
توفي سنة 5 7"'اه. 

٠"‏ - أبو محمد علي بن حزم المتوفى 5457ه» وسنئذكر ترجمته بالتفصيل فيما بعد. 
هل يعتد بخلاف أهل الظاهر: 

هذه المسألة جديرة بالذكرء وقد ذكر الإمام النووي أقوال العلماء بشأنهاء فقال: (قال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: 

اختلف أهل الحق في نفاة القياس» يعني داود وشبهه. فقال الجمهور: إنهم لا يبلغون درجة 
الاجتهادء ولا يجوز تقليدهم القضاء. وهذا ينفي الاعتداد به في الإجماع. 

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي من أصحابنا عن أبي علي بن أبي هريرة» وطائفة من 
الشافعيين» أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع» ويعتبر خلافهم في 
الأصول. 

وقال إمام الحرمين: (الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء 


.)59/8/١( انظر «وفيات الأعيان»:‎ )١( 


00 ابن .حورم 
الأمة» وحملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراً» ولأن معظم 
الشريعة صادرة عن الاجتهاد ‏ ولا تفي النصوص بعشر معشارها ‏ وهؤلاء ملتحقون بالعوام). 
وقال ابن الصلاح : (الذي اختاره الأستاذ أبو منصوره. وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر 
خلاف داود. وهذا الذي استقر عليه الأمر آخراً. كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة 
المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة» كالشيخ أبي حامد» والمحاملي 
- يعني الماوردي ‏ والقاضي أبي الطيب» وشبههمء فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في 
مصنفاتهم هذه. 

والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله تعالى أن داود يعتبر قوله» ويعتد به في 
الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي» وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على 
أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من سواه على خلافه إجماع منعقد» وقوله 
المخالف حينئذ خارج من الإجماعء كقوله في التغوط في الماء الراكد. وقوله: لا رباء إلا في 
الستة المنصوص عليها"'''. فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع 
ببطلانه» والاجتهاد على خلاف الدليل القاطع مردود» وينتقض حكم الحاكم به)”". 
مآل المذهب الظاهري: 

لم يكتب للمذهب الظاهري الاستمرار بعد القرن الخامس الهجري» بالرغم من وجود قلة 
من أتباعه في بعض الأقطار الإسلامية» ولا سيما في المغرب والأندلس» وذلك لتركه القياس 
وجموده عند النصوص» وحصر الإجماع في الصحابة» وكل ذلك مما يمنع مواكبة التشريع 
الإسلامي للتطور الحضاريء ويجعله قاصراً عن تلبية حاجات الناس في كل زمان ومكان. 

ومن أسباب انقراض المذهب أيضاً غلو بعض أصحابه في آرائهم» وتعرضهم باللذع لكثير 
من الأئمة» كابن حزم الذي بلغ الغاية في ذلك حتى قيل عنه: كان لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين. وما ذاك إلا لوقوعه في العلماء المتقدمين» حتى لم يسلم من 
لسانه أحد. 


)١(‏ هي الذهب» والفضة» والبر» والتمرء والشعير» والملح. 
() «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: (1/ ”م -1844). 
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قال العلامة ابن خلدون في مقدمته بعد أن تحدث عن إمام المذهب داود وأصحابه : 

(ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله» ولم يبق إلا 
في الكتب المجلدة» وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك 
الكتب» يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يخلو بطائل» ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم 
عليه» وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم إلى الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد 
فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو مرتبته في حفظ الحديث وصار فيه إلى مذهب أهل 
الظاهرء ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهمء وخالف إمامه داودء وتعرض لكثير من الأئمة 
ل ا و مذهبه استهجاناً واستنكاراًء وتلقوا كتبه بالإغفال» 

حق أنها ليحصو نبعينا بالأسواق» ورتما تمرن لي يض الأحيان اولع يت ا منعب اهل 
الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز)0". 

هذا وبعد أن تحدثنا عن أصول المذهب الظاهري وإمامه وبعض أتباع هذا المذهب - ومآله ‏ 
نتحدث عن أبرز علماء أهل الظاهر وأبعدهم صيتاً وأكثرهم آثاراًء وهو الإمام أبو محمد علي بن 
حزم المتوفى عام 105ه. 
نسبه ونشأته: 

هو أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 
سفيان بن يزيد» مولى يزيد بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي» 
وجده يزيد أول من أسلم من أجداده وأصله من فارس» وجده خلف أول من دخل الأندلس من 
آبائه. 

ولد في قرطبة من بلاد الأندلس» يوم الأربعاء في أواخر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمئة 
في الجانب الشرقي ا 

ونقل ياقوت عن صاعد بن أحمد الجياني أن ولادته كانت في سنة ثلاث وثمانين 
ايا 
)١(‏ ص 447. 
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ف ابن حزم 


شيوخه وتلامذته: 

سمع الحديث من أبي عمر أحمد بن الحسورء ويحيى بن مسعود بن وجه الجنة» ويوسف 
ابن عبد الله القاضي» وحمام بن أحمد القاضي» ومحمد بن سعيد بن نبات» وعبد الله بن ربيع 
التميمي» وعبد الله بن محمد بن عثمان» وأبي عمر الطلمنكي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد» وعبد الله بن سويف» وخلق سواهم. 

وروى عنه أبو عبد الله الحميدي فأكثر» وابنه أبو رافع الفضل وطائفة. وآخر من روى عنه 
بالإجازة أبو الحسن شريح بن محمد. 
درجته العلمية: 

قال عنه الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: (كان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة 
الدائرة في العلوم» وكان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهرء ونفى القول بالقياس وتمسك 
بالعموم والبراءة الأصلية» وكان صاحب فنونء فيه دين وتورع وتزهد وتحرٌ للصدق» وكان أبوه 
وزيراً جليلاً متحشماً كبير الشان)20. 

قال ابن خلكان: (كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه؛ مستنبطاً للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعي المذهب. فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء وكان متفنناً في علوم 
جمّة» عاملاً بعلمه؛ زاهداً في الدنياء بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبل في الوزارة» 
وتدبير الملك؛ متواضعاً ذا فضائل جمّة وتواليف كثيرة» وجمع من الكتب في علوم الحديث 
والمصنفات» والمسندات شيئاً كثيراً» وسمع سماعاً جمّاً). 

وقال ابن بشكوال في حقه: كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» 
وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه من البلاغة والشعرء والمعرفة بالسير 
والأخبار. 

أخبر ولده أبو رافع الفضل : أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليف نحو أربعمئة مجلد تشتمل 
على قريب من ثمانين ألف ورقة. 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي: ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء 
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وسرعة الحفظ» وكرم النفس والتدين» وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه)''". 

وقال عنه محمد كرد علي في «كنوز الأجداد): (نبغ ابن حزم في الأدب والفلسفة. والطب 
والفقه والتاريخ» وكان أصولياً نظاراً» كاتباً شاعراًء يرتجل الشعر ويبتده الخطب» ويضع 
الكتب)”". 
ابن حزم ودرجته في اللغة والأدب: 

أسهم ابن حزم في علوم اللغة والأدب وقول الشعرء وقد ترجم له ياقوت الحموي في كتابه : 
«معجم الأدباء»”" وذكر فيه جملة من أخباره وتآليفه» وقال نقلاً عن الجياني في كتابه «أخبار 
الحكماء»: (ولأبي محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم اللغة والنحو» وقسم صالح من 
الشعر وصناعة الخطابة)» وله في الأدب كتاب : 

«طوق الحمامة في الألفة والآلاف» يتجلى فيها بلاغته ونصاعة أسلوبه» وجمال بيانه. 

نقل ابن خلكان عن الحميدي قال: أنشدني ابن حزم لنفسه: 


ولكن للعيان لطيف ا معنى 
وله أيضاً في المعنى : 

يقولأخي شجاك رحيل جسم 
تناح شه اللسيياية لين 
ومن شعره أيضاً : 

وذي ذل فيمه سيان يه 
أفي حسن وجه لاح لم تر غيره 
فقلت له أسرفتٌ في اللوم ظالماً 


فتروسيى فلكم أجذا جم 
لتهيندال التمما ند اتيم 


ل اك ل 0 
ند متي اونما وي اليل 


يُطيل ملامي في الهوى ويقول 
ولنم تندو كيف الهسم أنت فعيل 
وفمشيدق زه لفو ارو لسوكيل 
على مابدا حتىيَقَومَ دليل 


)5/9 1). 
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1 ابن حرم 
وروى له الحافظ الحميدي أيضاً : 
أقوحها بعاعية بع سايكا ومايغني المشوقٌ وقوفٌ ساعة 
كأنالشمل لمي ك ذا اجتماع إذامكا كيت العنيي انتما ده 
وقال الحميدي أيضاً : أنشدني أبو محمد على بن حزم لعبد الملك بن جهور: 
إكتتاحبية الاحيدان الح فنفوسأهلالظرف تأتلفٌُ 
ناوه سد قرع بان يفنت قلبيهماالأقلاموالصحف"'" 
موقف علماء عصره منه وأسباب نقمتهم عليه: 
ذكرنا فيما سبق أن ابن حزم كان في أول أمره شافعي المذهب, ثم صار ظاهرياً على مذهب 
داود بن علي» ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفاة القياس. وهذا هو السب كما قال محمد كرد 
علي في نضاله عن مذهبه الجديد» والهجوم العنيف على من خالفه من الأئمة» فنال منه فقهاء 
الأندلس» وكان أكثرهم يميل إلى القول بمذهب مالكء ولولا أن صاحب «المَرِيّة"'' وقف 
دون تحاملهم عليه» لأوردوه حتفه» واكتفوا بأن أحرقوا بعض كتبه في إحدى ساحات «أشبيلية» 
وحرموا النظر فيما كتب» ولولا أن حمل بعض تلاميذه كتبه إلى المشرق لما انتشرت في 


الآفاق. وفي إحراق ابن عبّاد كتبه قال ابن حزم : 


فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث استقلت ركائبي نشول إن اول ودفن في قبرف 
دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
وإلا فعودوا في المكاتب بدأة فكمدونماتبغو ةلله من سر 


ذاه" الحمعا رف نهر فون ذا عليه ا لد كراظ: اإمفكى 


هذا ولما كان ابن حزم كثير المغالاة في رد من خالف مذهبه من فرق الإسلام» فإنه ينحى 


.)07145-3757/17( وانظر إلى مزيد من أشعاره في «معجم الأدباء»:‎ .)741-1750/١1( «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
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بالأئمة ويرميهم بأقسى الألفاظ وأقذعهاء حتى وصفه بعضهم بأنه كان يصك معارضه في علمه 
صكٌ الجندلء وَيُنْشِقه متلقّنه إنشاق الخردل. 

وهذا كلام صحيح لا غبار عليه فكل من يقرأ كتبه يلاحظ هذه الناحية فيه» فهو يطيل لسانه 
على مخالفيه قذعاً وتقريعاً؛ ويصفهم بالغفلة وسوء الفهم حيناً» وحيناً بالضلال والكفر كما هو 
ديدنه في كتابه «الفصل في الملل والنحل» عندما يتكلم عن مذهب الأشاعرة وغيرهم ممن 

أما ابن حزم نفسه فيقول معتذراً عما يبدو في كلامه من الشدة على من لم يتبع مذهبه: إِنْه 
كانت به علة شديدة أصابته فولدت عليه ربواً في الطحال شديداً» فولد ذلك عليه من الضجرء 
وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمراً جاشت به نفسه. وقال: إنه انتفع بمحك أهل الجهل منفعة 
عظيمة» وهي أنه توقد طبعه واحتدم خاطره وحبي فكره”". 

أما تاج الدين السبكي فيصفه بأنه كثيراً ما ينتقد مخالفيه في المذهب من غير أن يكون لديه 
علم بأقوالهم» بل كان يأخذهم بمجرد النظر وبما سمع منهم من غير تحر وتثبت كافبين. 

وفي ذلك يقول في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى»: (وقد رأيت قوماً يتعصبون على من 
يقول: الإيمان التصديق بهذاء ظناً منهم أن القائل بذلك لا يشترط النطق في الاعتداد به» وهو 
تعصب صادر عن عدم المعرفة بمذهب القائلين بهذا القول» ومن هؤلاء أبو محمد بن حزم 
الظاهريء فإنه قال في كتابه «الملل والنحل»: ذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو معرفة الله 
بالقلب فقط» وإن أظهر اليهودية أو النصرانية أو سائر أنواع الكفر بلسانه وعبارته» فإذا عرف الله 
بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة. وهذا قول جهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري 
وأصحابهما انتهى. 

وهذا ابن حزم رجل جرى بلسانه؛ متسرع إلى النقل بمجرد ظنهء هاجم على أثمة الإسلام 
بألفاظه. وكتابه هذا : «الملل والنحل» من شر الكتب» وما برح المحققون من أصحابنا ينهون 
عن النظر فيه؛ لما فيه من الإزراء بأهل السنة ونسبة الأقوال السخيفة إليهم من غير تثبت عليهم» 
بما لم يقولوه» وقد أفرط في كتابه هذا في الغض من شيخ السنة أبي الحسن الأشعريء وكاد 


)١(‏ المصدر السابق الصفحة نفسها وما بعدها. 


بذ ابن حزم 


يصرح بتكفيره في غير موضع » وصرح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع» وما هو عنده إلا 
كواحد من المبتدعة. والذي تحققته بعد البحث الشديد أنه لا يعرفه» ولا بلغه بالنقل الصحيح 
معتقده. وإنما بلغته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليه» فصدقها بمجرد سماعه إياهاء ثم لم يكتف 
بالتصديق بمجرد السماع حتى أخذ يشنع. 

وقد قام أبو الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره» وأخرج من بلده» وجرى 
له ما هو مشهور في الكتب من غسل كتبه وغيرها. 

ومما يعرفك ما قلت لك من جرأته وتسرعهء هذا النقل الذي عزاه إلى الأشعري» ولا 
خلاف عند الأشعري وأصحابه»ء بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفارء 
أنه كافر بالله العظيم مخلد في النارء وإن عرف بقلبه» وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني 
عنه شيئاً» ولا يختلف مسلمان في ذلك». وهل الفائت عليه نفس الإيمان لكون النطق ركنا منه 
أو شرطه؟ فيه البحث المعروف للأشاعرة» وأجمعوا على أن الإسلام زائل عنه. فقول ابن حزم 
في النقل عنهم : إنه مُسْلِمُء خطأ عليه صادر عن أمرين: عن عدم المعرفة بعقائدهم» وعن عدم 
التفرقة بين الإيمان والإسلام)”". 

ويتفق الحافظ «ابن كثير» المتوفى عام 4/الاه مع ابن السبكي في الرأي عندما يذكر أن 
وقوعه في العلماء بلسانه وقلمه هو سبب نقمة أهل عصره عليه ومناولتهم له وحقدهم في قلوبهم 
عليه» حتى أوغروا عليه صدور الملوك» فأقصوه وطردوه عن بلاده. يقول عنه في تاريخه الكبير 
«البداية والنهاية» : (وكان مصاحباً للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري» وكان مناوتاً للشيخ أبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي» وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها. وكان ابن حزم كثير 
الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه. وأورث ذلك حقداً في قلوب أهل زمانه» وما زالوا به حتى 
بغضوه إلى ملوكهم» فطردوه عن بلاده حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان من هذه السنة”"2 
وجا ال 


.)41 - 940 /1( «طبقات الشافعية الكبرى»:‎ )١( 
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كتبه ومصنفاته: 

ترك ابن حزم كثيراً من المصنفات التي تدل على علو كعبه وإحاطته بكثير من العلوم كالفقه 
والحديث» والأصول والتاريخ» والنسب والأدب والطب, والمنطق» والرد على المخالفين. 

فمن كتبه في الفقه: «الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال 
والحرام»» وقد شرح هذا الكتاب شرحاً واسعاً سماه: «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال»» 
وهذا الشرح موسوعة عظيمة في الفقه ذكر فيه المسائل الفقهية» وأورد أقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة» وناقشهم في آرائهم » وبيّن الراجح عنده منهاء وذلك بالأدلة الشرعية» 
وهو يقع في أربعة وعشرين مجلداً. ومنها : كتاب «المُْجَلَّى في الخلاف العالي»» وقد شرح هذا 
الكتاب بكتاب سماه: «المُحَلَّى بالآثار في شرح المجلى باختصار» وكتاب «المحلى» مطبوع 
متداول بين أهل العلم» وقد حققه أخيراً الشيخ أحمد شاكرء ويقع في ثمانية مجلدات. 

وكتاب: «الإحكام لأصول الأحكام» في أصول الفقه» وهو مطبوع وقذاول ايقضاء. وكتاتت 
«التلخيص والتخليص. في المسائل النظرية وفروعها التي لا نصّ عليها في الكتاب والحديث». 

وكتاب: «ملخص إبطال القياس»» وقد حققه الأستاذ سعيد الأفغاني» ورجح نسبته إلى ابن 
حزم. 

وكتاب: «فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء». واكشف الالتباس 
لما بين الظاهرية وأصحاب القياس». 

ومن كتبه في الحديث: (شرح حديث الموطأ والكلام على مسائله». وكتاب «الجامع في حد 
صحيح الحديث باختصار الأسانيد». وكتاب «حجة الوداع». 

ومن كتبه في السيرة كتاب: «جوامع السيرة» ومعه خمس رسائل له. 

وفي أصول الدين كتابه المشهور الموسوم ب«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» وهو 
كتاب مطبوع ومتداول» ويقع في ثلاثة مجلدات» وقد ذكرنا آنفاً رأي ابن السبكي في هذا 
الكتاب. 

وكتاب : «الصادع والرادع على من كثَّر أهل التأويل من فرق المسلمين». 

وفي الأنساب: كتاب «جمهرة الأنساب». 


5 ابن حزم 

وفي المنطق: «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه». 

وله في الأدب «ديوان شعر» و«طوق الحمامة» وقد أسلفنا الحديث عنه. وغير ذلك من 
الو 

هذا بعد أن استعرضنا مذهب أهل الظاهر» وطريقتهم في الاجتهادء وتكلمنا عن إمام أهل 
الظاهرء وعن أشهر علماء الظاهرية» وأبعدهم صيتاًء وهو الإمام ابن حزم» وذكرنا أقوال 
العلماء بشأنه» وأهم آثاره ومصنفاته» نتكلم عن أهم المسائل التي خالف فيها ابن حزم جمهور 
الفقهاء» وأدلة كل من الفريقين فيما ذهب إليه» وبغيتنا في ذلك الوصول إلى الحق دون تعصب 
ذميم» أو هوى مقيتء سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب ويجنبنا الزيغ والزلل» فنقول 


وبالله التوفيق : 


ةا ب لس يي 


.)5946 /0( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي:‎ )١( 


المسائل الاعتقادية والأصولية عل 


المسائل الاعتقادية والأصولية 


المسائلة الاؤلى 
من هو أافضل الخدق؟ 


هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة كما قال الشوكانىء إلا أن العلماء اختلفوا فيهاء 
وأدلوا بحججهم» ونحن سنذكر هذه المذاهب مبينين نقاط الاختلاف فى هذه المسألة» فنقول: 


أولاً: أجمع المسلمون قاطبة على أن أفضل الأنبياء هو محمد كله لا نعلم في ذلك 
خلافاً. 


ثانياً: اختلفوا في التفضيل بين الملائكة والأنبياء» فذهب أهل السنة إلى تفضيل الأنبياء 
على الملائكة» وذهب المعتزلة والقاضي أبو عبد الله الحليمي إلى أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء إلا نبينا محمد يِه وشذّ المخشري ‏ وهو من المعتزلة ‏ فذهب إلى أن جبريل عليه 
السلام أفضل من النبي يَكِلِ. 

أما ابن حزم فقد غالى غلواً شديداً» فذهب إلى أن الملائكة جميعاً أفضل من الأنبياء» ولم 

وقد استدل الذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة على البشر عدا النبي كَلِوْه وهؤلاء هم المعتزلة 
والحليمي» بما يلي : 

١‏ - أن تفاضل العاملين إنما يكون بتفاضل منازلهم في أعمال الطاعة» والعصمة من 
المعاصي والدناءات» وقد نص الله تعالى على أن الملائكة لا يفترون من الطاعة ولا يسأمون 
منهاء ولا يعصون البتة في شيء أمروا به» فقد صح أن الله عز وجل عصمهم من الطبائع 
الناقصة الداعية إلى الفتورء كالطعام والتغوط. وشهوة الجماع والنوم» فصح يقيناً أنهم أفضل 
من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما. 

-١‏ قوله تعالى : أن يَنْتَدكَِ الْمَسِيجُ أن يكور عَبَدَا لَه ولا الْملَهَكةُ تروف [الساء: ؟18]. 

فقوله عز وجل بعد ذكر المسيح: «إوَلا الْمَكَيَكَهُ الْمَيوْنَ» بلوغ الغاية في علو درجتهم على 
المسيح عليه السلام؛ لأن بنية الكلام ورتبته إنما هي إذا أراد القائل نفي صفة ما عن متواضع 


5 ابن حزم 


عنها أن يبدأ بالأدنى ثم الأعلىء. وإذا أراد نفي صفة ما عن مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى ثم 
بالأدنى» فنقول في القسم الأول: ما يطمع في الجلوس بين يدي الخليفة خازن ولا وزيره ولا 
أخوه. ونقول في القسم الثاني : ما ينحط إلى الأكل في السوق والٍ ولا ذو مرتبة ولا متصاون 
من التجار أو الصناع. لا يجوز البتة غير هذا. 

أن رسول الله كه أخبر بأن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نورء وخلق الإنسان من 
طين» وخلق الجان من نار. ولا يجهل فضل النور على الطين وعلى النار أحد إلا من لم 
يجعل الله له نوراً. وقد صح أن رسول الله يك دعا ربه أن يجعل في قلبه نور”'". فالملائكة من 
جوهر دعا أفضل البشر ربه في أن يجعل ما في قلبه منه. 
- قوله تعالى: إوَلْقَدْ كَرَتَنا بق دم وَجَلَنَمْ في اليرّ وَلبَحْرِ» إلى قوله: لاوَيْصَلتهُمْ عل 


سس ءوسا 


حكرٍ يَمَّنْ حَلَقَنَا تَفضِيلا4 [الإسراء: .]7١‏ 

فإنما فضل الله تعالى بنص كلامه عز وجل بني آدم على كثير ممن خلق لا على كل من خلق» 
ولا شك أن بني آدم يفضلون على الجن وعلى جميع الحيوان الصامت؛ وعلى ما ليس حيواناً؛ 
فلم يبق خلق يستثنى من تفضيل الله تعالى بني آدم عليه إلا الملائكة فقط. 

الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمدء عن نين هريرة ويه عن النبي كَلِةِ قال: 
ايقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 
وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)”"'» قال ابن بطال: هذا نص في أن الملائكة أفضل 
من بني آدم» وهو مذهب جمهور أهل العلم؛ وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل: «إِلّا أن تَكْونا 
لكين أو مَكْوُنَا مِنَّ أَلَرنَ؛ه [الأعراف: ]٠١‏ 

والخالد أفضل من الفاني» فالملاتكة أفضل من بني آدم. 

قال ابن حجر العسقلاني: وتعقب ابن بطال بأن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحي 
بني آدم من سائر الأجناس”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: 717» ومسلم: 179/88. وأحمد: 27194 من حديث ابن عباس. 
(؟) أخرجه البخاري: 1٠0‏ لاء ومسلم: 25806, وأحمد: 577. 
2 «فتح الباري» : (0779/17. 
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واستدل جمهور أهل السنة القائلون بتفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر 
على عامة الملاتكة بأدلة كثيرة منها : 

١‏ أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التعظيم والتكريم» بدليل 
قوله تعالى حكاية : #أَرَمَيْئَكَ هذا الى ححَدَّمْتَ عل [الإسراء: ؟4]. 

وقوله : «أتاأ حي مَنَهُ حلت من نّارٍ وَعَلْقَنَةٌ من طن #6 [ص: /30. والأعراف: 17]. 

ومقتضى الحكمة الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس. 

؟ - أن كل واحد من أهل اللسان يفهم من قوله تعالى : ظوَعَلم 1م أَلْأَسَْآء طلَهَاكه [البقرة: ١م].‏ 

أن القصد منه تفضيل آدم عليه السلام على الملائكة» وبيان زيادة علمه واستحقاقه التعظيم 
والتكريم. 

“' - قوله تعالى: 8« إِنَّ أنه أمَطفح َادَمْ وَنوعًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعلَمِينَ4 1آل عمران: *7]. 

والملائكة من جملة العالمين» وقد خص من ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل 
الملائكة» فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك. ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يكتفى فيها بالأدلة 
الظنية. 

5 - قوله تعالى : #وَسَكَرَ ل ما في السَمووتِ وما فى الْدَنَضٍ » [الجائية: 1]. 

فدخل في عموم هذه الآيات الملائكة» والمسخر له أفضل من المسخر. 

5 - أن الإنسان يُحصّل الفضائل والكمالات العلمية والعلية مع وجود العوائق والموانع من 
الشهوة والغضبء وسنوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات» ولا شك أن 
العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشقٌّ وأدخل في الإخلاص فيكون أفضل. 

واستدل الزمخشري القائل بتفضيل جبريل على النبي يَكلِ بأن الله وصف جبريل ومحمداً» 
وقال في جبريل : 8 إنَمُ لقَولُ رَسول كَيِرِ)ه [التكوير: 14]. 

وقال في حق النبي كَك: «وومًا صَاحِدَرٌ بِمَجَنُوْنِ 4# [التكوير: ؟؟] 

وبين الوصفين بون بعيد. 

وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم أن الذي يأتيه شيطان» فكان وصف جبريل 
تعظيماً للنبي يكل فقد وصف النبي كَكهِ في غير هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هنا 
وأعظم منه. 


هلا ابن حزم 


وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب هذاء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي» 
وبالغ الأئمة في الرد عليهء وهو من زلاته الشنيعة". 
أما ابن حزم فقد استدل بمثل ما استدل به القائلون بتفضيل الملائكة على البشر'''» وقد رد 
العلماء أقواله» وأجابوا عن أدلته التي أوردها وفندوها وأبطلوا مدعاه'”". 
واستدل أهل الإجماع القائلون بتفضيل النبي كَل على سائر الأنبياء بالآدلة التالية : 
١‏ قوله تعالى : « كُحُمْ حَيْرَ آَم أِجَتَ لئاس [آل عمران: .]1٠١‏ 


وجه الاستدلال أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين» وذلك تابع لكمال نبيهم الذي 


١‏ -ما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة يِه أن رسول الله يك قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة»). 

وروى أحمد ومسلم عن أبي سعيد هذا الحديث بزيادة: «ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا 
فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخرء وأنا أول من شافع ومُشْفّع ولا فخر)””. 

وعند الترمذي عن أنس: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى حلَّة من حُللٍ الجنة ثم أقوم 
عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري)”"". 

- عموم بعثته يك وكونه وسح للهالمي قال تحال »ونا سكف ا 
شيا كنا #1 اسبا: 38]. 


1 ره ح سه 


وقال عر وجل : #ووما رسك إلا ممه لْْعلَمِيتَ [الأنبياء : /وا16١].‏ 
وروى الشيخان وأحمد عن جابر وله عن النبى كَكَِهِ أنه قال : الأعطيت خمساً لم يُعطهنّ أحد 


.00731/17( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر «الفصل في الملل والنحل»: (0/ .)505-57١‏ 

() راجع رد مذهب ابن حزم وغيره في «شرح العقائد النسفية» آخر الكتاب ص/1١7‏ 709 

(4) في اشرح العقائد النسفية»؛ ص : .١1/6‏ 

(4) أخرجه مسلم: 25944٠‏ من حديث ابن جرير بلفظ قريب» وأحمد: 2٠١980‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
)١(‏ الترمذني: .”531١‏ 


المسائل الاعتقادية والأصولية 56 


من الأنبياء قبلي. نصرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأُحِلَّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي؛ وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)0©. 

قال المناوي في كتابه: (فيض القدين ترب الجامع الصغير) : (فيه ‏ أي في هذا الحديث - أن 
المصطفى ككِةِ أفضل الأنبياء والرسل» لما ذكر أن كل نبي أرسل إلى قوم مخصوصين وهو إلى 
الكافة» وذلك لأن الرسل إنما بعثوا لإرشاد الخلق إلى الحق» وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام» وكل من كان أكثر تأثيراً كان أفضل» فكان 
للمصطفى يَلْةٍ القدر العلي» إذ لم يختص بقوم دون قوم. وزمان دون زمان» بل دينه انتشر في 
المشارق والمغارب» وتغلغل في كل مكان» واستمد استمداده على وجه كل زمان زاده الله 
شرفاً على شرف وعزاً على عزء ما ذرّ شارق ولمع بارق» فله الفضل بحذافيره سابقاً 
ولاحقاً)”". 

5- أن الله عز وجل اس ومناصرته واتباعه إن أدركوه. 
قال تعالى : لوَإِدْ أَحَدَ أله مسق اليِينَ لم1 ابتكم ون صكتّب وَحِكمةٍ شُرّ +2 كع رسول مُصَرْف 
ها تمك لين بو وَكَْرْيرٌ 6ل ملنررشز وَكَمَدْمٌ عل كلك إِصَرمٌ الو قرا قال كَأمْبَدُوا وآنا مه 
سََّ لشَّلهِدِنَ 4 [آل عمران: اما]ء 

ما جاء في الحديث الصحيح في باب الشفاعة العظمى لإراحة الناس من هول الموقف 
يوم القيامة» وأنها خاصة بالنبي يله لا يشاركه فيها أحدء وإلى ذلك الإشارة بقوله عز وجل : 


000 


عسوخ ا أن يبتك ريك مَقَامَا 2 حمودٌا [الإسراء: 0/9]. 
وما ورد في بعض الأحاديث من النهي عن تفضيله عليه الصلاة والسلام كقوله: ل 


تفضلوني على الأنبياء»”'"» وقوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى»” » وقوله: ١لا‏ تخيرونى 


.١4755 أخرجه البخاري: 778 ومسلم: 11517 وأحمد:‎ )١ 

.)) 208/1١ (؟)‎ 

(©) هكذا ذكره البيجوري في «تحفة المريد»» ولكن لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولفظه عند الشيخين وغيرهما : (لا 
تفضلوا بين أنبياء الله البخاري: "5١54‏ ومسلم: 25١9١‏ وأحمد: 087لا من حديث أبي هريرة. 


() البخاري: رت وأحمد: رةه من حديث ابن مسعودء بغير لفظ. 


1 ابن :جزم 


على شومر 970 وص ةلات فكل هذا محمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء» 
أو أنه قال ذلك تأدُباً وتواضع. 
المسا'لة الثانية 
نبوة النساء 

ذهب الجمهور إلى اشتراط الذكورة فى النبوة وإبطال نيوة النساءء واحتجوا بقوله تعالى : 
وما أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ إل حال ا ليم » [النحل: 4]. 

فالآية تدل على أن من أوحى إليهم كانوا من الرجال دون النساء. 

ويدعم مذهب الجمهور قوله يِه : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)”". لأن النبوة نوع من 
الولاية» ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية» والمرأة عورة لا تصلح لذلك» لأن 
النبوة تحتاج إلى كمال العقل والدين. وقد قال النبى بَكلةِ وهو يخاطب النساء: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب لِنبِّ الرجل الحازم من إحداكن)”". 

وإذا كان الجمهور قد اشترطوا الذكورة في الإمامة العظمى وفي القضاء إلا ما ذهب إليه ابن 
جرير الطبري من جواز تولي المرأة للقضاء عموماًء وما ذهب إليه الحنفية من جواز قضاء المرأة 
في غير الحدود والقصاص”*'. فإن اشتراط الذكورة في النبوة يكون أولى لأنها ‏ أي النبوة - 
أعظم من الإمامة والقشناة تراغ عبان هنهيا: 

ونقل عن الأشعري القول بثبوت نبوة النساءء ومنهن حواء وآسياء وأم موسىء وسارة» 
وهاجر ومريم خصوصاًء وقد ذهب الشيخ تقي الدين السبكي في «الحلبيات» وابن السيد إلى 
ترجيح القول بنبوتها. 


وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة لذلك. وقد ذهب ابن حزم إلى ترجيح القول 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2751١‏ ومسلم: ,5١6‏ وأحمد: 0485لا من حديث أبى هريرة. 
(؟) «تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد» للباجوري ص١84.‏ 

(*) أخرجه البخاري: 5576» وأحمد: 27١574‏ من حديث أبي بكرة طه. 

(4) «مذكرات في نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية»؛ ص5؟1١.‏ 


المساكل الاعتقادية والأصولية فنا 


بنبوة النساءء وذكر في كتابه «الفصل» عنواناً في نبوة النساء» وقال في جملة كلام طويل لتأييد 
مدعاه: (فقد جاء في القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساء» فأخبروهن بوحي حقٌ 
من الله تغالىء فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن الله تعالى» قال عز وجل : «واتكم قَِيِمَة صسَحَكَ 


ظُ 


عد 
000 2 1170 مده لوخ ما ححت2م .١1‏ 509 07 11 5 لع غود لماي سه 2 1 ا 


َ و ره 


لَتَىَء عَحِيبٌ 0 قَالوَا جين سن أَمَرِ لَه رَحَمَتُ أله ورك 6 أَهْلّ ليت 4 [هود: 0١‏ *7]. 

فهذا خطاب الملائكة لأم إسحاق عن الله عز وجل بالبشارة لها بإسحاق ثم يعقوب ثم 
بقولهم : اَن آم 4 ولا يمكن البتة أن يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبي بوجه 
من الوجوه. ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى عليهما السلام بخطابهاء وقال 
لها : «إِنَمآ نَأ رَسُولُ رَيَكِ لهب لَكِ عُلَمَا يَحكيًا4 [مريم: .]1١‏ 

فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيحء ورسالة من الله تعالى إليهاء وكان زكريا عليه السلام يجد 
عندها من الله تعالى رزقاً وارداً تمنى من أجله ولداً فاضلاً» ووجدنا أم موسى عليهما الصلاة 
والسلام قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليم وأعلَّمّها أنه سيرده إليهاء ويجعله نبياً مرسلاً» 
فهذه نبوة لا شك فيها. وبضرورة العقل يدري كل ذي تمييز صحيح أنها لو لم تكن واثقة بنبوة 
الله عز وجل لها لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراهاء أو بما يقع في نفسها أو قام في 
هاجسها في غاية الجنون والمرار الهائج. ولو فعل ذلك أحدنا لكان غاية الفسق أو في غاية 
الجتوة» مسعيدما دماغه في البيمارستان لا يشك في هذا أحد”". 

المسائلة الثالئة 
التقليد 

التقليد: هو أخذ القول من غير معرفة دليله. ويكون في الأصول والعقائد وفي الفروع. 

أما مسائل الاعتقاد والأصول كمعرفة الله وصفاته والتوحيد ودلائل النبوة وما يلحق بها 
كالأخلاق» وكل ما علم من الدين بالضرورة من التكاليف الشرعية من عبادات أو معاملات أو 
عقوبات أو محرمات. كأركان الإسلام الخمسة» وحرمة الربا والزناء وحل البيع والنكاح مما 


)١(‏ المرار: جمع مِرَّة» وهي مزاج من أمزجة البدن؛ ومُرٌرْتٌ به مجهولاً دي ومِرّة: غلبت علي المرّة. القاموس 
المحيط (؟/ 177). 


با ابن حزم 


هو ثابت قطعاً» فهذه وأشباهها لا يجوز التقليد فيها عند جمهور العلماء» وإنما يجب تكوينها 
بالاعتماد على النظرء لا على مجرد المحاكاة والتشبه بالآخرين. قال اللقاني في جوهرته: 

فكل من قلدفويالتوحيد ‏ إيمانهلميخل من ترديدٍ 

وقال القاضي عضد الدين الإيجي في مختصره المسمى ب«العقائد العضدية»: (أجمع أهل 
الحق على أن النظر في معرفة الله واجب شرعاًء وبه تحصل المعرفة فلا حاجة للمعلم)”'". 

وشذ بعضهم كالقاضي عبيد الله بن الحسن العنبري» والحَشّوية”"2 والتعلميةء فقالوا عاذ 
التقليد فيها. وقال بعضهم: واجب. 

وأما التقليد في الفروع» فمذهب الجمهور أنه يحرم على المجتهدء أما العامي ومثله العالم 
الذي لم تتوفر له أهلية الاجتهاد أوجبوا عليهما التقليدء واحتجوا بالأدلة التالية: 

.]9/ : قوله تعالى : «#سْئَلُوا أهلّ لدم إن كُثْرُ لا مَامونْ» [الأنبياء‎ ١ 

فهذا النص عام لكل من لا يعلم أن يسأل عما لا يعلم. 

؟ - إجماع الصحابة: فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل رتبة الاجتهادء وذلك 
معلوم من الدين بالضرورة» والتواتر من علمائهم وعوامهم. 

أن الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام» وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ 
لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل» وتتعطل الحرف والصنائع» ويؤدي إلى خراب الدنيا لو 
اشتغل الناس بجملتهم بطلب هذه المرتبة» وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء". 

وذهب الظاهرية ‏ ومنهم ابن حزم ومعتزلة بغداد وجماعة من الإمامية : أن الاجتهاد لازم 
وأن التقليد غير جائزء فعلى كل مكلف أن يجتهد لنفسه في أمور دينه» ويعمل ما أداه إليه 
اجتهاده. 


.)55-11/1/1( انظر «شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية»:‎ )١( 

(؟) الحشوية بسكون الشين وفتحها: قوم تمسكوا بظواهر آيات الله» فذهبوا إلى التجسيم» وهم من الفرق الضالة» 
سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: (ردوا هؤلاء إلى حشا 
الحلقة) فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشين. وقيل: سموا بذلك لأنهم من المجسمة لقولهم: (الجسم 
حشو)ء فهم حشوية بسكون الشين. 

() «المستصفى» للغزالي: (؟/4؟1١).‏ 


المسائل الاعتقادية والأصولية ها 


قال ابن حزم مستدلاً لمذهبه: (ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً ولا حياً ولا ميتاً» وعلى كل 
أحد من الاجتهاد حسب طاقته» فمن يسأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في 
هذا الدين» ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به 
رسول الله بَكِِوِه فإذا دل عليه سأله» فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله؟ فإن 
قال: نعم. أخذ بذلك وعمل به أبداً فإن قال له: هذا رأي أو هذا قياس أو هذا قول فلان» 
وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً أو حديثاً» أو سكت أو انتهره؛ أو قال له: لا أدري. فلا 
يحل له أن يأخذ بقوله» ولكن يسأل غيره. 

برهان ذلك من قول الله عز وجل : لأيليئرا لَه وأيليموا اليل وأو الأر مِدكد)ه [الساء: 5ه]. 

فلم يأمر عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلَّد عالماً أو جماعة علماء فلم يطع الله 
تعالى ولا رسوله جَكْْدِ ولا أولي الأمرء وإذا لم يرد إلى ما ذكرنا فقد خالف أمر الله عز وجل» 
ولم يأمر الله عز وجل قط بطاعة أولي الأمر دون بعضء فإن قيل: إن الله عز وجل قال: 


ل 
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«سَسمَلوا أَهْلَ الذَّدْ إن كُثْرٌ لا سَامُونَ) (الأنياء: 80 

وقال تعالى : 8 إْسَكَفَقَهُوا في لين وَلُنذِرُوا مومهم [التوبة: ؟615. 

قلنا: نعم ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقة في الدين رأيه» ولا أن يطاع أهل 
الذكر في رأيهم» ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجل» وإنما أمر تعالى بأن يسأل أهل 
الذكر عما يعملونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط لا عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة. 
وإنما أمر الله تعالى بقبول نذارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى 
به رسول الله كَلِْةِ لا في دين لم يشرعه الله عز وجل» ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد 
ادعى الباطل» وقال قولاً لم يأت به نص قرآن ولا سنة ولا إجماع» ولا قياس ما كان هكذا فهو 
باطل لأنه قول بلا دليل» بل البرهان قد جاء بإبطاله ذاماً لقوم قالوا: ظإنَآ أطْعا سَادتنَا ونا 
لون سيلا 6 [الأحزاب: 309]. 

والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل الذي أوجبه على عباده. 
وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن المسلم لا يكون مسلماً إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه 
لا إله غيره» وأن محمداً رسول الله كل بهذا الدين إليه وإلى غيره» فإذاً لا شك في هذاء فكل 
سائل في الأرض عنده نازلة في دينه؛ فإنما يسأل عما حكم به في هذه النازلة» فإذ لاشك 


كا ابن حزم 


ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتيا أهذا حكم الله وحكم رسوله يكلو وهذا لا يعجز عنه من 
يدري ما الإسلام» ولو أنه قد جلب من قوقو”" وبالله تعالى التوفيق)”". 

المسا'لة الرابعة 

الإجماع وحجيته 


نبين فيما يلي تعريف الإجماع عند الجمهورء ثم الدليل على حجيته» فنقول: 

الإجماع هو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد يك على أمر من الأمور الدينية. وهو عند 
الجمهور حجة في الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة» وقد ثبت حجيته بالكتاب والسنة والعقل. 

أما حجيته بالقرآن» فقوله تعالى : ظوَكَدَكَ جَعَلتكم أمَّهُ وَسَططا لَنَكُووأ شُبَدَآء عَلَ ألنّيس وَيَكونَ 
الَسُولُ ع مهِيداً» [البقرة: 48 1]. 

وقوله عز وجل : «# كم خَيرَ 12 آم اريت ِلنّاين6 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقول جل شأنه : وَمِئَنْ حَلَقََا أمَد يَبِدُونَ بِالْحَنّ وبهء يَعُدِلُورت 46 [الأعراف: 14]. 

وقوله تعالى: 9 وَأَعْسَصِمُوأ يحَبّلٍ الله جمِيعًا ولا كرض [آل عمران: .]1١7“‏ 

وقوله تعالى : #وما حلفم فد ين غَىْو مَحَكمْهُد إِلَ اليه [العورى: 

ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق. 

قال الغزالي : هذه الآيات كلها ظواهر لا تدل على الغرض» بل لا تدل أيضاً على الظواهر. 
وأقواها قوله تعالى: «إومن شْنَاقَيَ الرَسُولَ من بَعَد ما َي له الْهُدَئْ وَبسَيِعَ غَيْرَ سيل الْمؤّْمِِينَ نولو مَا 


رع 


1 وَنضِلهِ جَهَتم 


فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين» وهذا ما تمسك به العو 0 


وَسَآءَتٌ مَصِيراه [النساء: .]١١6‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعله من قاف. وهو على ما يزعمون الجبل المحيط بالدنيا والمراد المبالغة في بعد ما بينهما. 

(؟) «المحلى» لابن حزم 55/١(‏ -57) وامسائل من الأصول» لابن حزم ضمن الرسائل المنيرية /١(‏ 915 - 44). 

() المستصفى: .)١١/١(‏ وذكر الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» :)١45/0(‏ نقلاً عن المزني صاحب الشافعي أنه 
قال: كنت عند الشافعي يوماً فجاءه شيخ عليه لباس صوف» وبيده عصاءء فلما رآه ذا مهابة استوى جالساًء 
وكان مستنداً لإسطوانة وسوّى ثيابه» فقال له: ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال: كتابهء قال: وماذا؟ قال: سنة 
نبيه يلوه قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمةء قال: من أين هذا الأخيرء أهو في كتاب الله تعالى؟ فتدبر ساعة 
ساكتاًء فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن» فإن جئت بآية وإلا فاعتزل الناس» فمكث ثلاثة أيام لا - 


المسائل الاعتقادية والأصولية عن 


وأما حجيته بالسنة : فقوله مَكلِةِ: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة)”". 


قال الغزالي: وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصودء ولكن ليس بالتواتر 
الات انو لات مترا ف كن لس ل و قطرق قوير الدليلن اهل انظاهوت الوواية عرد 
رسول الله يك بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر على 
لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر» وابن مسعودء وأبي سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك» وابن عمرء وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان» وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله وك : 
١لا‏ تجتمع أمتي على الضلالة» .ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة)”'', و «أن الله لا 
لل وأن يد الله مع الجماعة» فاتبعوا السواد الأعظم. فإن من 


عض لان 

وبعد أن ذكر الغزالي أحاديث أخرى غير هذه قال: (وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في 
الصحابة» مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين 
5 04 
وفروعه . 

وأما حجيته عن جهة العقل فهي أن الصحابة إذا قضوا وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون 


حت يخرج» وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونهء فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلسء وقال: 
حاجتيء فقال: نعمء أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله عز وجل : 9إوَسن يسَاقَيٍ 
لرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما َي لَه الْهَدَى» إلخ. لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين إلا واتّباعهم فرض» قال: : صدقت» 
وقام وذهب. 
وروى عنه أنه قال: قرأت القرآن في كل يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى ظفرت بها. 
ونقل الإمام عنه أنه سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة» فقرأ القرآن ثلاث مئة مرة حتى 
وجد هذه الآية. 

)١(‏ أخرجه أحمد: 79774. من حديث أبي بصرة الغفاري بلفظ : «سألت ربي ألا يجمع أمتي على ضلالة 
فأعطانيها). وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»: (/5177/19). عن يسير بن عمرو أن أبا مسعود لما قتل عثمان احتجب في بيته 
فسألته عن أمر الناس فقال: عليك بالجماعة فإن الله لم يجمع أمة محمد يَكِيِ على ضلالة» واصبر حتى يستريح 
بَرّه أو يُستراح من فاجر . 

() أخرجه الترمذي: /71517» بلفظ قريب» من حديث ابن عمر. 


.)١1١١/١( : «المستصفى»‎ )5( 


رقا ابن حزم 


بها إلا عن مستند قاطع. وإذا كثروا تنتهي إلى حد التواترء فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب». 
وتحيل عليهم الغلط حتى لا ينتبه واحد منهم للحق في ذلك» وإلى أن القطع بغير دليل قاطع 
خطأ. فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة» فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم 
أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم» ويقطعون به» وقطعهم بذلك قطع في غير محل 
القطع. فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع. وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحقٌ 
مع كثرتهم حتى لا ينتبه واحد منهم للحق» وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر 
تابعو التابعين على المخالف» وقطعوا بالإنكار» وهو قطع في غير محل القطع» فالعادة تحيل 
ذلك إلا عن قاطع”"". 
ومذهب داود وشيعته من أهل الظاهر أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة. 


واستدلوا على مذهبهم بالمنقول والمعقول. أما استدلالهم بالمنقول فبقوله تعالى: #إوَبِتَيمْ 
عَيْرَ سل أَلْمَؤْمينَ4 [النساء: .]1١6‏ 

قالوا: هذا النص يتناول الذين نعتوا بالإيمان» وهم الموجودون وقت نزول الآية» فإن 
المعدوم لا يوصف بالإيمان ولا يكون له سبيل. 

وبقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”". 

قالوا أيضاً : هذا يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم»؛ وهم الموجودون. 

وأما المعقول فهو أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمنين» وإجماع جميع الأمة؛ وليس 
التابعون جميع الأمة؛ فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة؛ ولذلك لو خالف 
واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة» ولا يحرم الأخذ بقول الصحابي» 
فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين فعدم وفاقهم أيضاً يدفع؛ لأنهم بالأمة لم 
يخرجوا عن كونهم من الأمة. فقالوا: وقياس هذا أن يقتضي ألا يغبت وصف الكلية أيضاً 
للصحابة» بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة؛ فإنهم كل الأمة» لكن لو 
اعتبر ذلك لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة» فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في 
)١(‏ المستصفى: .)١114/1(‏ 


المسائل الاعتقادية والأصولية ينا 


الوجودء دون من لم يدخل» فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. وعند ذلك لا يثبت 
وصف كلية الأمة للتابعيه”"2. 
أما ابن حزم وهو من أهل الظاهر ‏ فيرى أن الإجماع المتيقن الذي لا إجماع غيره ينقسم 
إلى قسمين : أحدهما: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليبس 
فنتلفا كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وكوجوب الصلوات الخمس» وكصوم 
شهر رمضان.ء وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن» وجملة الزكاة» فهذه أمور من 
بلغته فلم يقرها فليس مسلماًء فإذ ذلك كذلك». فكل من قال بها فهو مسلمء فقد صح أنها 
والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة وين من فعل رسول الله كَل أو تيقن أنه عرفه 
كل من غاب عنه عليه السلام منهم» كفعله في خيبر؛ إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من 
زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤواء فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم إلا 
شهد الأمر أو وصل إليه» ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسرّ به»ء على أن هذا 
القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة وَنء وهماً منهم وقصداً إلى الخيرء وخطأ 
باجتهادهم» فهذان قسمان للإجماع, لا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجاً عنهماء ولا أن 
يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهماء ولا يمكن أحد إنكارهماء وما عداهما فدعوى كاذبة'". 
هذا وقد أجاب الغزالي عما استدل به داود وشيعته من أهل الظاهر وقال: إن احتجاج هؤلاء 
بالآية والحديث السابقين”" باطل؛ إذ يلزم على مساقه ألّا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ 
وحمزة» ومّن استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا عند نزول الآية؛ فإن إجماع من 
)١(‏ «المستصفى»: .)١١١ /١(‏ 
(؟) «الإحكام في أصول الأحكام؛: .)12١- ١494/7(‏ وقد انتصر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الإحكام لرأي 
ابن حزم وقال: هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به» وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة» وأما 
الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعهء ولا يكون أبداً وما هو إلا خيال. وأيد رأيه بما نقل عن ابن 
رشد في كتابه: «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»» وكذلك بما نقله عن الإمام عز الدين 
محمد بن إبراهيم بن المرتضى اليمني» المعروف بابن الوزير في كتابه: «إيثار الحق على الخلق». انظر تفصيل 


ذلك في كتاب «الإحكام» : (154-1517/5). 
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(*) الآية هى قوله تعالى : «#وَيَتَّءَ عَيْرَ ميل الْمُوّمِننَ4» والحديث قوله يكلِ: ١لا‏ تجتمع أمت ضلالة». 
هي فو يشيع يل وو ضوع اللي 


هذا ابن حزم 


وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة» ويلزم ألا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول 
الآية» وكملت آلته بعد ذلك» وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا 
يحسم باب الإجماعء بل إجماع الصحابة بعد النبي يِه حجة بالاتفاق» وكم من صحابي 
استشهد في حياة رسول الله ككِهِ بعد نزول الآية. 

وأما ما استدلوا به من المعقول» وإن وصف كلية الأمة إنما هو لمن دخل في الوجود دون 
من لم يدخل» فالجواب عنه: أنه كما بطل على القطع الالتفاف إلى اللاحقين بطل الالتفاف 
إلى الماضين» ولولا ذلك لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة 
والتابعين» ولا بعد أن استشهد حمزة» وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله كك 
وبعد موت من مات بعد رسول الله يله وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يعتبر» والمستقبل لا 
ينتظرء وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت, وأما إجماع التابعين 
على خلاف قول واحد من الصحابة فقد قال قوم: يصير قول الصحابي مهجوراً؛ لأنهم كل 
الأمة» وإن سلمنا ‏ وهو الصحيح - فنقول: إن اتفقوا على وفق قوله انعقد الإجماع» إذ موافقته 
إن لم تقو الإجماع فلا تقدح فيه» وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القول عندنا 
مهجوراً حتى يحرم على تابعي التابعي موافقته» لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى 
التابعين فيها فتوى جميع الأمة» بل فتوى البعض"". 

المسئلة الخامسة 
الفياس وحجينه 

عرّف إمام الحرمين القياس : بأنه رد الفرع إلى الأصل بصلة تجمعهما في الحكم''". 

وبيان ما سبق : أنه قد يرد عن الشارع حكم في محل» كالأمر باجتناب شرب الخمر»ء ويظهر 
للمستنبط العلة في توجيه هذا الخطاب» كالإسكار في الخمرء ثم يرى محلاً آخر فيه تلك 
العلة» كالنبيذ المتخذ من غير العنب. فيقع في ظنه أن حكم شرب النبيذ مساو لحكم شرب 
الخمر؛ أي أنه مأمور باجتنابه. فهنا أربعة أركان: الأصل : وهو الخمرهء والفرع: وهو التبيذ» 
)١(‏ انظر «المستصفى»: )١١١ /١(‏ وما بعدها. 
)١(‏ «الفصل في الملل والنحل»: .)١18- ١1//6(‏ 
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والعلة الجامعة: وهي الإسكارء والحكم: وهو التحريم. 

وقد ذهب الجمهور إلى حجة القياس واعتبروه الدليل الرابع من الأدلة الشرعية بعد الكتاب 
والسنة والإجماعء واستدلوا على حجيته بأدلة كثيرة منها 

.] قوله تعالى : لتأعيَرُوأ يول الْأَيصرِ © [الحهر:‎ - ١ 

والاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه» ومنه سمي الأصل الذي يرد إليه 
النظائر عبرة» وهذا يشمل الألفاظ والقياس العقلي والشرعيء ولا شك أن سوق الآية 
للاتعاظ» فيدل عليه عبارةً والقياس إشارةً”'". 

؟ ‏ حديث معاذ المشهور حينما أراد الرسول ذكَلِةٍ أن يبعثه إلى اليمن وقال له: «كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: أقضى 
بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب 
رسول الله كل صدره ‏ أي صدر معاذ ‏ وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله لما يرضي 
وك 1 

قال ابن الأثير الجزري في كتابه: «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» في تفسير قوله : 
(أجتهد رأيي): (الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمرء والمراد به ههنا: القضية التي تعرض 
للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة» ولم يرد به الرأي يعرض له من قبل نفسه من غير 
أصل كتاب ولا سنة» وفي هذا الحديث إثبات القياس على منكريه وإيجاب الحكم به)”". 

حديث الخثعمية» وهو أن امرأة من خَنْعَم سألت النبي يَكِةٍ فقالت له: يا رسول الله؛ إن 
فريضة الله على عباده ذ في الحج أدركت أبي شيخاً لا يثبت على الراحلة» » أفأحج عنه؟ قال: ١نعم»‏ 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته. أكان يجزئ؟! فقالت: نعم. فقال: افدين الله أحق)7". 


.)77 «التلويح على التوضيح»: (؟7/‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: 0947" والترمذي: /ا7ا"7٠.‏ وأحمد: 277001 وإسناده ضعيف. 

95 وا 0). 

(5) هذا الحديث إلى قوله: (ز نعم)اء أخرجه البخاري: 2190١7‏ ومسلم: 0١‏ وأحمد: هل/اا, من حديث ابن 
عباس » وأخرجه بتمامهء لكن بلفظ «رجل من خثعم» بدل «امرأة» : النسائي في «المجتبى2: 9» وأحمد: 


6 » من حديث ابن الزبير» وهو حديث صحيح . 


3 ابن حزم 


4 - أن النبي يلٍِ كثيراً ما استعمل القياس» وقد ذكر الشاطبي أمثلة كثيرة من هذا النوع منها : 

أ أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها 
بأحدهماء فبيّن عليه السلام في ذلك ما اتضح به الأمرء فنهى عن كل ذي ناب من السباع”'© 
وكل ذي مخلب من الطير””» ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال: «إنها رجس)"", 
وخرّج أبو داود”ة' : «نهى رسول الله يك عن أكل الجلالة وألبانها»» وذلك لما في لحمها ولبنها 
من أثر الجلّة» فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث» كما ألحق عليه الصلاة 
والسلام الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات””. 

ب - أن الله عز وجل حرم الزناء وأحل التزويج وملك اليمين» وسكت عن النكاح المخالف 
للمشروع., فإنه ليس بنكاح محضء ولا سفاح محضء فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض 
الوجوه حتى يكون محلاً لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقاً أو في بعض 
الأحوال» وبالأصل الآخر في حال آخرء فجاء في الحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل., فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها)”''". وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. 

ج أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات» وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث» 
فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه 
الجلّ ميتته» 7" . 

د أن اله تعالى قال: طقن كُ نس هَرَقَ نْنَيِ َلَهُنٌ تنا ما يرك ون مت وسِكَةٌ لَه 
ليصف »* [النساء: 11]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: :001“٠‏ ومسلم: 4489: وأحمد: ه"الا/ا١,‏ من حديث أبي ثعلبة. 

(؟) أخرجه مسلم: 2.4445 وأحمد: 21١197‏ من حديث ابن عباس. 

() أخرجه البخاري : ممم ومسلم : عم وأحمد: كلمل من حديث أنس. 

(5) برقم : 77/86, وأخرجه الترمذي: 1875» واين ماجه: 27184 من حديث ابن عمر. 

(6) «الموافقات»: (079/5). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: »3١87‏ والترمذي: »١١١7”‏ وابن ماجه: ٠88١ء‏ وأحمد: 254700 من حديث عائشة» وهو 
(0) أخرجه أبو داود: 247 والترمذي: 14» والنسائي في «المجتبى»: 4» وابن ماجه: 85" وأحمد: “ا الا» من 


حديث أبي هريرة» وهو حديث صحيح. 
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فبقيت البنتان مسكوتاً عنهماء فنقل في السنة حكمهاء وهو إلحاقها بما فوق البنتين”". 
قال التفتازاني: «هذه الأحاديث وغيرها وإن كانت أخبار آحاد» إلا أن جملة الأمر بلغت 
. حدّ التواتر» وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقياس» فيكون حجة)”". 

أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص» وإن كانت 
تفاصيل ذلك آحاداً» والعادة قاضية بأن مثل ذلك لا يكون إلا عن قاطع على كونه حجة» وإن لم 
نعلمه باليقين» وعمل الصحابة بالقياس ومباحثتهم فيه ترجيح البعض على البعض تكرر وشاع 
من غير نكير» وهذا وفاق وإجماع على حجة القياس'". 

ومن أمثلة عمل الصحابة بالقياس: قولهم عند تولية أبي بكر الصديق به خليفة 
لرسول الله يَِخِ: أرضيه ‏ أي يا أبا بكر رسول الله يَكِ لدينناء أفلا يرضاه لدنيانا؟. فقاسوا تولية 
أبي بكر في أمور الدنيا على إمامته في الصلاة» بأمر من النبي يَكِِ. 

وذهب أهل الظاهر ‏ ومنهم ابن حزم والشيعة والتعليمية”*'» إلى عدم جواز العمل بالقياس 
في الأمور الشرعية» واستدلوا بأدلة منها : 

.]4 : قوله تعالى: #آمًا فَرَطَنًا فى الْكتبٍ من 0020 [الأنعام‎ -١ 

وقوله تعالى : لأيَِيَنًا لَحُلِّ شَىْءِك [التحل: 44]. 

وقوله عز وجل : ا لنْبَينَ ناس مَا مُرّلَ مم4 [النحل: 44]. 

وقوله : الوم أَكْمَت لم دسَخ» [المائدة: *]. 

وكل ذلك يدل على إبطال القياس والرأي؛ لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي في أنه لا 
يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص» وقد شهد الله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئاً» وأن 
رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نُرَّلَ إليهم» وأن الدين قد كَمُلَء فصحٌ أن 
النص قد استوفى جميع الدين» فإذا كان ذلك كذلك» فلا حاجة بأحد لقياس أو غيره””. 
)١(‏ «الموافقات»: (5//ا- 094 
() «التلويح على التوضيح»: (؟7/ 717). 
(9) المصدر السابق: (657/7). 
(5) التعليمية: قوم من الباطنية قالوا: في كل عصر إمام معصوم يُعلّم غيره ما بلغه من العلم. 

(5) «رسائل في الأصول» لابن حزمء ضمن الرسائل المنيرية: /١(‏ 85). 


بف ابن حزم 


قال الغزالي: والجواب على هذا من أوجه: 

الأول: أين في كتاب الله الجدٌّ والإخوة» والعَوْلُء والمبتوتة» والمفوضة؛ وأنتٍ علي 
حرام» وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه» والكتاب بيان له إما بتمهيد طريق 
الاعتبار» أو بالدلالة على الإجماع والقياسء» وقد ثبت القياس بالإجماع والسنة» فيكون 
الكتاب قد بيّنه؟ 

الثاني: أنكم حرمتم القياس» وليس في كتاب الله بيان تحريمه» فيلزمكم تخصيص قوله 
تعالى : لكل وو كما خصص قوله: آم حَِقُّ كي شنو [الرعد: .]1١‏ 

وقوله تعالى : #وَأُوييتَ من َكل مَيْ 4 [النمل: م5]. 

وقوله تعالى : «#ثُدَمَرٌُ كل شيع [الأحقاف: 10] 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمداً كلِةِ أن يحكم بين الناس بما أنزل الله فقال 
تعالى :ا «وآن اعم واد بم يمَآ أَرَلَ أَشّهُ4 [المائدة: 4]. 

والقياس حكم بغير المنزل فلا يجوز الحكم عليه. 

وأجاب عنه الغزالي بأن القياس ثابت بالسنة والإجماع» وقد دل عليه الكتاب المنزل» 
كيف؟ ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل» ثم هذا خطاب مع الرسول عليه 
السلام» وقد قاسوا عليه غيره» فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس مع انقداح الفرق» إذ 
قال قوم: لم يجز الاجتهاد للرسول عليه الصلاة والسلام كي لا يتوهم» ولأنه كان يقدر على 
التبليغ بالوحي بخلاف الأمة'") 

“* - قوله تعالى : «#وآن توا ُوَأْ عَلَّ َس مَا لا تَلَمُونَ) [الأعراف: م0]. 

وقوله عز وجل : «إولا نَقَفُ مَا ل لَكَ يد عِلْم 4 [الإسراء: 5]. 

وقوله: 8إإنَّ لظن لا من بِنَ كَلَيّ سباك [يونس: ++]ء وفي سورة النجم بزيادة الواو #وَإِنَ ألطَنَّ 
لا يْننى من لَلَىّ مَينا4 1. 

والقياس أخذ بالظن» فلا يكون سبيلاً للعلم. 

وأجاب عنه الغزالي بأن الظن كثيراً ما يكون سبيلاً للحكم المقطوع به لا المظنون» كما إذا 


)١(‏ «المستصفى» للغزالي : (؟/56/55). 


المسائل الاعتقادية والأصولية و 


ظن القاضي صدق الشهودء وكما في القبلة» وجزاء الصيدء وأبواب تحقيق مناط الحكم. أو إن 
هذا أراد به ظنون الكفار المخالفة للأدلة القاطعة. 

* - قوله تعالى : «#وَإِنَ أَلنَكْطِينَ لُوَحُونَ لك وليه نلوك > [الأنعام: ]. 

وأنتم تجادلون في القياس. ورده الغزالي بقوله : (بل إنكم يا نفاة القياس تجادلون في نفيه 
وإبطاله» فإن قلتم: أراد به الجدال الباطل» فهو عذرناء فإنه رد عليهم في جدالهم بخلاف 
النص» حيث قالوا: نأكل مما قتلناه» ولا نأكل مما قتله الله؟ وكما قاسوا البيع على الرباء 
فرد الله عليهم في قولهم: تنا ألم مكل الأ ابرة: ه/70)0". 

5 قوله تعالى : «إقِإن لَتَرَعَممُ في مَيْءِ ردوة إِلَ أله وَارسُولٍ4 [النساء: 05]. 

وأنتم يا أصحاب القياس تردونه إلى الرأي. 

والجواب: أننا لا نرده إلى الرأي» بل إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي عليه الصلاة 
والسلام» والقياس عبارة عن تفهّم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم» وأما أنتم فقد رددتم 
القياس من غير رد إلى نص النبي عليه الصلاة والسلام» ولا إلى معنى مستنبط من النص. 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب؛ وبرهة بالسنة» وبرهة 
بالقياس» فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا)”". 

قال الغزالي : والجواب أنه أراد به الرأي المخالف للنصء بدليل قوله عليه السلام: 
استفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحلّون 
الحرام» ويحرّمون الحلال»”". 


.)56 انظر «المستصفى»: (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: 0807», من حديث أبي هريرة» بلفظ : «ثم تعمل بالرأي» فإذا عملوا بالرأي فقد 
ضلوا وأضلوا» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: »)١1/4 /١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عثمان بن عبد 
الرحمن الزهري متفق على ضعفه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 279497 بنحوهء والحاكم في «مستدركه»: (7/ 0407701 والطبراني في «المعجم الكبير»: 
0/148 9) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 22١99 /١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
وروي عن معاوية بن أبي سفيان ديه قال: قام فينا رسول الله يَكِةِ فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 
اختلفوا على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين : اثنتان وسبعون في النارء وواحدة 
في الجنة» وهي الجماعة». زاد في رواية: «وأنه سبخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه لا يبقى عرق ولا مفصل إلا دخله) أخرجه أبو داود: /4591, وأحمد: 1791737» وإسناده حسن. 


44 ابن حزم 

وهكذا اتضح لدينا رجحان مذهب الجمهور القائل بحجية القياس» وتهافت أدلة القائلين 
بنفيه» وهم ابن حزم والتعليمية والشيعة وبعض المعتزلة» وصح لنا أن نقول: إن القياس مصدر 
من مصادر الشريعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. وحجة في الأحكام الشرعية يجب الأخذ به 
إذا توفرت شروطه المعروفة فى كتب الأصول. 


المسئلة السادسة 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تفق العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات» ولم يخالف 
في ذلك إلا النزر» ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية» وابن حزم من الظاهرية» حيث ذهبا إلى 
أنهما من فروض الأعيان. 

واختلف القائلون بوجوبهما على الكفاية» هل هو على جميع المكلفين ويسقط بفعل 
بعضهم؟ أو هو على البعض؟ فذهب الإمام الرازي واتباعه إلى الثاني ؟ لاكتفائه بحصوله من 
البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض؛ إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف 
بفعل غيره» وذهب الجمهور إلى الأول» وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في «الأم»» واستدلوا 
على ذلك بإثم الجميع بتركه» ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا. 

والقائلوة ان الكت لمعه عر : إن (من) في قوله تعالى: «وَلتَكن يكم أت يدعو إل 
َخر ويأمرونَ بِالْعرُوفِ وَيَتْهَوْنَ عن الْسَكر وَْوْلَيِكَ هُمُ الْمنْيسسى 4 ال عمران: ]٠١4‏ للتبعيض. 

0 إنها للتبيين» وأيدوا ذلك بأن الله تعالى أثبت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لكل أمة في قوله سبحانه وتعالى: «كُكُمَ حَيْرَ أَمَةِ أْجَتَ لئاس 
تَأَميُونٌ الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهُوْنَ عن لمبكر وَتُؤصُونَ هه 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين ؛ فإن الجهاد من فروض الكفاية بالإجماع مع ثبوته 
بالقطابات العامة" . 

واستدل ابن حزم القائل بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل أحد على قدر 


.)07-75١/85( اروح المعاني» للآالوسي:‎ )١( 


المسائل الاعتقادية والأصولية ع 


0 : «وَلتكن مَك أمَهُ يدَعُونَ إِلَ اخيرٌ» إلخ... وبقوله تعالى : «إوَإِن مدان من 
الْمؤميين فكوا مَأصْلِحُوا يهنا 9 ِعَدَهُمَا عل لخت مَتَيا الى بي عق ينه إل أْرِ ألو» 
[الحجرات: 94]. 


لجرك سد حا ميدس ١.‏ ضيه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» لك سق نلا فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”". 

وبحديث مسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود ذَيه أن رسول الله كَكٍِ قال: ١ما‏ من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها 
تختلف من بعدهم خلوف, يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”") 

قال ابن حزم: لم يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين المذكورتين محكمتان غير 
منسوختين» فصح أن ما عارضهماء أو عارض الأحاديث في معناهما هو المنسوخ بلا شك”". 

أقول: وواضح هنا ضعف مذهب القائلين بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
عين» والأدلة التي تمسكوا بها لا تنهض ححةَ لصحة دعواهم كما هو ظاهر. 


المسائلة السابعة 
هل تتعدق قدرة الله بالمحال 


من صفات الله تعالى الواجبة له صفة القدرة» وهي لغة: القوة والاستطاعة. وعرفاً: صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى» يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة» وهذا رسم لا حد 
حقيقي للقدرة» وهكذا سائر التعريفات التي وضعها العلماء للصفات» لأنه لا يعلم كُنْهَ ذاته 
وصفاته» أي حقيقة ذلك» إلا هو عز وجل. 

ويتبين من التعريف السابق أن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون الواجب والمستحيل» وهذا مما 
)١(‏ مسلم: ,١1/7/‏ وأخرجه أحمد: 1/1١١١‏ . 


(؟) مسلم: 26٠‏ وأخرجه أحمد: 4/ا"ا4. 
(”) «المحلى» : .)737-15577/١(‏ 


3 ابن حزم 


أجمع عليه المتكلمون والحكماء» وذلك لأن القدرة إن تعلقت بالواجب فلا يصح أن تعدمه؛ لأنه 
لا يقبل العدم ولا يصح أن توجده؛ لأنه يلزم منه تحصيل الحاصل» وإن تعلقت بالمستحيل فعلى 
العكس من ذلك. وما في «اليواقيت» للشعراني عن ابن العربي؟ أنه تعالى يقدر على خلق المحال 
عقلاً» وأنه دخل الأرض المخلوقة من بقية خميرة طينة آدم» وهي مدينة إنما تدخلها الأرواح» 
فرأى فيها ذلك بعين كلام لا يجوز اعتقاد ظاهره» وقد نقل أنه مدسوس عليه”'". 

وقد شد ابن حزم في هذه المسألة» فزعم أن قدرة الله تعالى تتعلق بالمحال وغيره مما لا 
يكون أبدأء واستشهد بقوله تعالى : وك يرا ألك لَه الى خَلمَهَُ ُو أَمَدٌ ينع مر انصت: 16]. 

وبالحديث الذي رواه البخاري وأحمد من حديث جابر بن عبد الله وها في الاستخارة» وفي 
ذلك الحديث: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم»”". 


وبقوله عز وجل : ع« ردنا أن تعد هوا لدت من لذن إن حكن فتعلين» [الأنبياء: 117]. 


وبقوله تعالى : «وَأئّه عَلنَ حكن عر قََدِرٌ 4 [آل عمران: 19]. 

وقول فالخ :رتك انزف ذا انا سينا أن تقول أذ كن لكوك تر كنا 

قال ابن حزم: لو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة» ولو كان متناهي القدرة لكان 
محدثاً الله تغالئ الله عن ذلك وهو تعالن مزتك كل ما غبلق» وهو الذئ أوجبت الوائجت 
وأمكن الممكن» وأحال المحالء ولو شاء أن يفعل كل ذلك على خلاف ما فعله لما أعجزه 
ذلك» ولكان قادراً عليهء ولو لم يكن كذلك لكان مضطراً لا مختاراًء وهذا كفر ممن قاله» قال 
عز وجل : #وَرَيْك يلق ما يض تاذ > [النصص : 00 . 

وظاهر أن كلام ابن حزم هذا فيه مغالطات تظهر بأدنى نظرء وقد رد العلماء على كلامه هذا 
وشنع عليه الإمام السنوسي في قوله: الله قادر أن يتخذ ولداًء وإلا كان عاجزاًء ولم يعقل أن 
العجز إنما يكون إذا كان المتعلق من وظائف القدرة» بأن كان يقبل الوجود لذاته» ويلزم عليه 
أن المولى قادر على إعدام قدرته» بل وعلى إعدام ذاتهء وفي ذلك غاية الفساد والله أعلم”*". 


)١(‏ «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» : 78 و(شرح الجلال الدواني على العقاتد العضدية»: (؟/75) وما بعدها. 
(5) البخاري: 2١١575‏ وأحمد: /151/01. 

.)737/١( : «المحلى»‎ )"( 

(5) «تحفة المريد»: ص8". 


مسائل العبادات 
١‏ كتاب الطهارة 


المسائلة الثامنة 
المائع إذا وقعت فيه نجاسة 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت 
لوناً أو طعماً أو ريحاً فهو نجس. 

قال النووي: ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم» وسواء كان الماء جارياً 
أو راكداء قليلاً أو كثيراًء تغير تغيراً فاحشاً أو يسيراً طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس 
بالإجماع» وقد احتج الشيرازي لما سبق بقوله يك : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير 
طعمة أو :ريحي 

قال النووي في شرح المهذّب: (الحديث الذي ذكره المصنف - يعني الشيرازي - ضعيف لا 
يصح الاحتجاج بهء وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة» وذكرا فيه #طعمه أو ريحه 
أو لونه» واتفقوا على ضعفه» ونقل الإمام الشافعي تضعيفه عن أهل العلم بالحديث» وبين 
البيهقي ضعفه. وهذا الضعف في آخرهء وهو الاستثناءء وأما قوله: «الماء طهور لا ينجسه 
شيء)”"» فصحيح من حديث أبي سعيد الخدري» وإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج 
بالإجماع كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة» وقد أشار إليه الشافعي أيضاًء فقال: الحديث لا 
يثبت أهل الحديث مثله» لكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً)”". 


)١(‏ أخرج الحديث بهذا اللفظ : البيهقي /١(‏ 709). ولم أجده عند ابن ماجه كما ذكر النووي. 

(؟) الحديث بهذا اللفظ دون الزيادة أخرجه أبو داود: 55» والترمذي: 55» والنساتي: 6””, وأحمد: /ا76١١2‏ 
وهو حديث صحيح. 

.)١1١/1( «المجموع»:‎ )6( 


ف ابن حزم 


هذا حكم الماء إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة» وإن لم يتغير شيء من أوصافه وكان 
الماء راكداً ووقعت فيه نجاسة فللعلماء في ذلك سبعة مذاهب: 

أحدها : إن كان قلتين أو أكثر لم ينجسء وإن كان دون قلتين نجسء وهذا مذهب 
الشافعي» وابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه. 

الثاني : إن بلغ أربعين قلة لم ينجسه شيء؛ حكوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ومحمد 
ابن المكدق 

الثالث: إن كان كُرَ)”'' لم ينجسه شيء» روي عن مسروق وابن سيرين. 

الرابع: إذا بلغ ذنوبين لم ينجس» روي عن ابن عباس في رواية» وقال عكرمة: ذنوباً 
وو 

الخامس : إن كان أربعين دلواً لم ينجس» روى عن أبي هريرة. 

السادس : إذا كان بحيث لو حرك جانبه الجانب الآخر نجس وإلا فلاء وهو مذهب أبي 

السابع: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغيير» حكوه عن ابن عباس وابن المسيب 
والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير» وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيدء 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» قال أصحاب الشافعي: وهو مذهب مالك 
والأوزاعي وسفيان الثوري وداودء ونقلوه عن أبي هريرة والنخعيء قال ابن المنذر: وبهذا 
المذهب أقول» واختاره الغزالي في الأحياء» واختاره الروياني في كتابيه: «البحر» و«الحلية». 

قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق» وهذا المذهب 
أمتحها عد تفن 27 

وإن كان الماء جارياً وفيه نجاسة جارية كالميتة والجرية المتغيرة”''» فالماء الذي قبلها 
)١(‏ الكر: ستون قفيزاً» والقفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف, فعلى هذا هو اثنا عشر وسقاًء كل وسق 

ستون صاعاً» وهو بضم الكاف وتشديد الراء» جمعه أكرار» كقفل وأقفال. «النهاية» لابن الأثير: (4/ .)١5‏ 

(5) الذنوب: بفتح الذال» الدلو المملوءة بالماء. 
(9) «المجموع»: .)1١١7-1١1/١(‏ 
(5) الجرية: بكسر الجيم» هي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض. 


طاهرء لأنه لم يصل إلى النجاسة فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من إبريق» والذي بعده 
طاهر أيضاً؛ لأنه لم يصل إليه النجاسة؛ وأما ما يحيط بها من فوقها وتحتها ويمينها وشمالهاء 
فإن كان قلتين لم يتغير فهو طاهرء وإن كان دونهما فنجس كالراكد. 

وقال ابن القاص: فيه قول آخر قاله في القديم: إنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير؛ لأنه 
ماء ورد على النجاسة» فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة. 

وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فإن ما قبلها وما بعدها طاهرء وما يجري عليها 
إن كان قلتين فهو طاهرء وإن كان دونه فهو نجس. وكذا كل ما يجري عليها بعدها فهو نجس» 
ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في موقع ويبلغ قلتين""". 

هذا كله عن حكم الماء من حيث الطهارة والنجاسة إذا وقعت فيه نجاسة» وأما غير الماء من 
المائعات فقد نقل النووي إجماع العلماء على أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له وإن كان 
كثيراً وبلغ قلالاً. 

والفرق بينه وبين الماء أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثرء بخلاف الماء"". 

وقد استدل أهل الإجماع بحديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا وقعت 
الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»””". 

وقد خالف ابن تيمية النوويّ في دعوى الإجماع في هذه المسألة وذكر الاختلاف على النحو 
التالي» فقال : للإمام أحمد فيها ثلاث روايات: 

إحداهن : أن المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة ولو مع الكثرة» وهو قول الشافعي 
وغيره. 

الثانية: أنها كالماء»ء سواء كانت ماتية أو غير مائية» وهو قول طائفة من السلف والخلف»ء 
كابن مسعود وابن عباس» والزهري وأبي ثور وغيرهم», ويُحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور 
شبهه بالماء. وذكر ذلك الخلال في «جامعه» عن المروزي» وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة أن 
)١(‏ «المجموع»: .)١157/١(‏ 


(؟) المصدر السابق: .)١758/١(‏ 
(") أخرجه أبو داود: 847ء وأحمد: 177لا وهو صحيح. 
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حكم المائعات عندهم حكم الماء؛ ومذهبهم في المائعات معروف» فإذا كانت منيسطة بحيث 
لا يتتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنجس كالماء عندهم» والقول أنها كالماء يذكر 
قرلا عر كته الك 

وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتين. 

وروي عن أبي نافع من المالكية في الجباب التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة» إن ذلك لا 
يضر الزيت. قال: وليس الزيت كالماء. وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم 
تغير أوصافه وكان كثيراً لم ينجس» بخلاف موتها فيه» ففرق بين موتها ووقوعها فيه. ومذهب 
ابن حزم غيره من أهل الظاهر : أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا وقعت فيه 
فأرة» كما يقولون: إن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل. 

والثالثة: يفرق بين المائع المائي» كخل الخمرء وغير المائي» كخل العنب» فيلحق الأول 
بالماء دون الثاني”"". 

واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بأن المائعات من ماء أو زيت أو سمن أو عسل أو غير ذلك 
لا تنجس بوقوع النجاسة فيها إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه» بأن كل ما أحل الله تعالى 
وحكم فيه بأنه طاهر فهو كذلك أبداً» ما لم يأت نص آخر بتحريمه أو نجاسته؛ وكل ما حرم الله 
تعالى أو نبّسَّهُ فهو كذلك أبداً ما لم يأت نص آخر بإباحته أو تطهيره؛ وما عدا هذا فهو تعد 
لحدود الله تعالى» وقال تعالى : تَْكَ حُدُوه أله ملا تَْتَدُوها» [البقرة: 4؟5]. 


ع ميم 2 خب ده ع جر ته 


وقال تعالى : «إولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفُ ألِسسمم لْكَذِبَ هنذا حَللٌُ وهندًا حَرَام4 [النحل: .]11١‏ 

وقال تعالى : #ثُل َمَيُْر مآ أنَرَلَ أنه لك ين رزرَرْنٍ مَجَعَلشْ يِنَهُ حرامًا وَسَلَلَا قل عللَهُ أت 
كم أر عل ألو تذوبت؟ [بوس: ده]. 

وصح بهذا يقيناً أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس» وأن النجس لا يطهر بملاقاة الطاهرء 
وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام» والحرام لا يحلل بملاقاة الحلال» بل الحلال حلال كما 
كان» والحرام حرام كما كان» والطاهر طاهر كما كان» والنجس نجس كما كانء إلا أن يرد 


2 


نص بإحالة حكم من ذلك؛» فسمعاً وطاعة وإلا فلا. 


.)758/71//١( «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 


ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات» ما طهر شيء أبداً» لأنه كان إذا صب على 
النجاسة لغسلها ينجس على قولهم ولا بد وإذا تنجس وجب تطهيره» وهكذا أبداً» ولو كان 
كذلك لتنجس البحر والأنهار الجارية كلهاء لأنه إذا تنجس الماء الذي خالطته النجاسة وجب 
أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضاًء ثم يجب أن يتنجس ما مسه أيضاً كذلك أبداً» وهذا لا 
لض 7 

هذا وظاهر رجحان أهل الإجماع كما قال النووي» أو الجمهور كما قال ابن تيمية في هذه 
المسألة» والحديث الذي استدل به هؤلاء حجة على ابن حزم. 

وأما تخصيصه السمن من بين المائعات» والفأرة من بين النجاسات بالحكم المذكور فقول 
لا دليل عليه وهو تحكم محض بغير برهان. 

المسئلة الناسعة 
طهارة الكافر ونجاسته 

أجمع الفقهاء على طهارة الآدمي حال حياته؛ مؤمناً أو كافراً» واستدلوا بقوله تعالى: #وَلْقَدَ 
كرما ب ادم مَمَلَكَمٌ في ال وَالْبَحْرِ © [الإسراء: .0/١‏ 

والقول بنجاسته يتعارض مع تكريم الله لهء وبقوله يكلهِ: «إن المؤمن لا ينجس”" قالوا : 
والتقييد بالمؤمن ليس شرطاً» وإنما ذكر للتغليب. 

وبأن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» 
ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على 
أن الآدمي ليس نجس العين» إذ لا فرق بين الرجال والنساء. 

وروى عن ابن عباس '#ها أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازيرء فقد أخرج أبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس َيه أنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «من صافح مشركاً فليتوضاً 
ال اليل كن 0 
)١(‏ «المحلى»): .)1717//1١75/١(‏ 


(1) أخرجه البخاري : 2,206 ومسلم : 3خ13 وأحمد: اأكلل من حديث أبي هريرة. 
() «روح المعاني» للآلوسي: .075/١١(‏ 
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وهذا مذهب ابن حزم؛ حيث قال: إن لعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم 
نجس» وكذلك العرق منهم والدمع» وكل ما كان منهم» واستدل بقول تعالى : ©#إِنّما المشروت 
َس 46 [التوبة: 74]. 

قال (وينقين بحن أن يعن التجين نين ؛ لآن الكل ليين هو شيئاً غير أيخاضية). 

قال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على كلام ابن حزم السابق: (القول بنجاسة الكافر وعرقه 
وريقه إلخ.. قول شاذ لم أعرفه روي عن أحد من العلماء إلا ما نقله ابن كثير في تفسيره عن 
بعض أهل الظاهر ‏ ولعله يريد المؤلف ‏ وإلا ما نقله الطبري في تفسيره ج١٠‏ ص5 / عن 
الحسن: لا تصافحوهم» فمن صافح فليتوضاً). 

ومن العجب العجاب أن ينسب أبو حيان في النهر بهامش البحر (ج0 ص732) للطبري القول 
بنجاسة أعيانهم» والطبري إنما ذكره قولاً عن أناس» وحكي أنه منسوب لابن عباس من غير 
وجه حميد فكره ذكره. 

قال السيد الأمير فيما علقه على هامش المحلى : (وقوله تعالى : «إإِنَّما المتروت ححَسٌ» . 
ليس المراد به المعنى الشرعي» بل الاستقذار وعدم أهليتهم قربان المسجد الحرام» ولفظ 
نجس في اللغة مشترك بين معان» والقرائن هنا تدل أنه أريد به أن المشركين مستقذرون مبعدون 
عن بيوت الله؛ لما معهم من نجاسة الاعتقاد وإلهية الأوثان» فيمُصَوْنَ عن أشرف مكانء 
ويبعدون عن أفضل متعبدات أهل الإيمان)0"©. 

المسائلة العاشرة 
القول بنجاسة الخمر والميسر والاتصاب 29زلام 

أجمع أهل المذاهب الأربعة وسائر العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكاه القاضي أبو 
الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا: إنها طاهرة» وإن كانت محرمة كالسم 
الذي هو نبات» وكالحشيش المسكر. 

ونقل مثل هذا الكلام عن الحسن والليث”". 


)١(‏ «المحلى) لابن حزم: »)170/١(‏ بتعليق الشيخ أحمد شاكر. 
)١(‏ «حل المشكلات شرح مسائل المعفوات» ص: 454. 


وقد استدل أصحاب الإجماع بدليلين: 


الأول: أنها محرمة التناول لا لاحترام وضرر ظاهرء والناس مشغوفون بهاء فينبغي أن 
يكون محكوماً بنجاستها تأكيداً للزجرء ألا ترى أن الشرع حكم بنجاسة الكلاب لما نهى عن 
مخالطتها مبالغة في المنع. 

الثاني : أن الله تعالى سماها رجساً» والرجس والنجس عبارتان عن معنى واحد. 

وأما الأنبذة المسكرة فلأنها ملحقة بها في التحريم» فكذلك في النجاسة''"2, وما العتسر 
والأنصاب والأزلام» فقد أجمع أهل العلم على طهارتهاء وشدَّ فيها ابن حزم شذوذاً غريباً» 
وانفرد بمذهب لم يقل به أحدء حيث ذهب إلى نجاستهاء قال في كتابه «المحلى»”"': (والخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه» فمن صلى حاملاً شيئاً منها بطلت 
صلاته. قال الله تعالى: #يكاا الَدِنَ امَنُوَا نما لخر والْمَبِيمٌ وَالْانْصَابُ وَلأَركَمُ رِجَسُ مْنْ عَمَلٍ ألقَّيطن 


فَأَجِتَنوه © [المائدة: 90]. 


فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم يصلّ كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يصل). 

قال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على كلام ابن حزم هذا : (شذَّ ابن حزم شذوذاً غريباً في القول 
بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام» ولو شتنا أن نقول كما يقول متأخرو الفقهاء في مناظراتهم 
لقلنا: إنه خالف الإجماع» فقد نقل النووي وغيره الإجماع على طهارتهاء ونحن لم نعلم قائلاً 
ذهب إلى ما اختاره المؤلف ‏ يقصد ابن حزم ولا بأس بذلك إن كان القول المختار يرجحه 
الدليل الصحيح. والآية التي استدل بها المؤلف لا تدل على ما ذهب إليه؛ فإن الرجس كما 
يطلق على النجس يطلق على المستقذر وعلى الخبيث» وعلى المأثم وعلى العذاب» قال 
الزجاج: (الرجس في اللغة: اسم لكل ما استقذر من عمل» فبالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء 
وسماها وحسا) تقله في «اللسان». 

وقال الراغب الأصفهاني: (الرجس : الشيء القذرء يقال: رجلٌ رِجْسٌ ورجال أرجاسء 
قال تعالى : «يجِتٌ يَنْ عل الطَت». 


.)١58 /١( «فتح العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 
.)09١/1(١)؟(‎ 
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والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وإما من جهة العقل» وإما من جهة 
الشرع» وإما من كل ذلك كالميتة» فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً. والرجس من جهة 
الشرع الخمر والميسر. وقيل: إن ذلك رجس من جهة العقل» وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى : 
#وَإِتْمَهُمآ أَكَيرٌ من نهم [البقرة: 119]. 

لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه» وليس معقولاً في معنى الآية إرادة 
الرجس بمعنى النجس رغماً عما اختاره المؤلف» فالميسر مثلاً هو لعب القمارء ولا يعقل فيه 
نجاسة من طهارة» وإن ادعى أنه يريد آلة اللعب فهي دعوى غير موفقة؛ لأنه ليس في آلة اللعب 
تحريم» إنما التحريم على عمل المكلف. 

قال ابن جرير في «التفسير» :)7١-1(‏ (رجس يقول: إثم ونَثْن سخطه الله وكرهه لكم من 
عمل الشيطان» يقول: شربكم الخمر وقماركم على الجزرء وذبحكم للأنصاب واستقسامكم 
بالأزلام من تزيين الشيطانء ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكمء لا من الأعمال التي ندبها إليها 
ربكم» ولا مما يرضاه لكم» بل هو مما يسخطه لكم .م تَأَجَيَبَوه» يقول: فاتركوه وارفضوه ولا 
تلن 

وهذا تفسير دقيق لمعنى الآية» يدل على خطأ ما فهمه ابن حزم من أن الرجس هو نفس 
الأنصاب.. إلخ. وأن الواجب اجتناب ذواتها وأجرامها. 

ومن هذا نعلم أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر أيضاً وهو الصحيح. 

قال النووي في «المجموع) (؟/055): (ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند 
أهل اللغة القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة). ثم 
ذكر دليلاً آخر على نجاستها ورده ثم قال: (وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أن يحكم بنجاستها 
تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيهء والله أعلم). 

وهذا دليل ضعيف جداً» وإن رآه النووي أقرب إلى القوة. والحق أنه لا دليل في الشريعة 
صريحٌ أصلاً يدل على نجاسة الخمرء والأصل الطهارة وحرمة شربها لا تدل على نجاستها ؛ 
فإن السم حرام ليس بنجسء وكذلك المخدرات الأخرىء وإليه ذهب ربيعة وداود فيما حكاه 
النووي نقلاً عن القاضي أبي الطيب» وهو الذي نختاره والحمد لله. 


ويظهر من كلام الراغب الأصفهاني ‏ الذي نقلناه آنفاً ‏ أنه يميل إليه أو يختاره. وإليه يرمي 
كلام القاضي الشوكاني كما يفهم من «الدرر البهية» وشرحه «الروضة الندية» )7١-57١ /١(‏ 
واختاره أيضاً العلامة محمد بن إسماعيل في «سبل السلام» ١57 /١(‏ المطبعة المنيرية)”"". 

المسائلة الحادية عشرة 
القول بطهارة جلد الكلب والخضزير 

للعلماء في جلود الميتة عامة سبعة مذاهب ذكرها النووي في «المجموع»2: 

إحداها : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة» لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه» 
وعائشة وَك.» وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. 

والمذهب الثاني : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وهو مذهب الأوزاعي وابن 
المبارك وأبي داود وإسحاق بن راهويه. 

والثالث: يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهو مذهبنا - 
أي الشافعي ‏ وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وَوْها. 

والرابع : يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير» وهو مذهب أبي حنيفة. 

والخامس : يطهر الجميع والكلب والخنزيرء إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه» فيستعمل في 
اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه. وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه. 

والسادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً. قاله داود وأهل 
الظاهر ‏ ومنهم ابن حزم وحكاه الماوردي عن أبي يوسف. 

والسابع : ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ» ويجوز استعمالها في الرطب واليابس» حكوه عن 
الزهري”". 

ويظهر لنا من الخلاف السابق بين العلماء في طهارة ونجاسة جلود الميتة بالدباغ وبدونه أن 
ابن حزم خالف جمهور العلماء في مسألة طهارة جلد الخنزير ظاهراً وباطناً بالدباغ» وهذا 
القول لم يقل به أحد إلا أهل الظاهرء ومنهم ابن حزم» وحكي عن أبي يوسف صاحب أبي 
)١(‏ «المحلى»: 1١91١ /١(‏ 1978). 
(0) «المجموع»: .)5١1//١(‏ 


01 ابن حزم 


حنيفة. وقد استدل ابن حزم ومن وافقه بعموم الأحاديث التي تدل على طهارة جلود الميتة 
بالدباغ منها : 

١‏ حديث ابن عباس وها قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر)”'". 

الروتغديية ابركعتاسس ابض لوصول الله كلق على قن ة الهو لاء الميفيونة هينه فقا ؟ 
لأفلا انتفعتم بإهابها» قالوا: وكيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: «إنما حرم أكلها»"”". 

ومنها الحديث الذي رواه ابن حزم بسنده عن سلمة بن المُحَبّق أن رسول الله كك في 
غزوة تبوك دعا بماء عند امرأة» فقالت: ما عندي إلا قربة لي ميتة» قال: «أليس قد دبغتها؟» 
قالت: بلىء قال: «فإن دباغها ذكاتها)” ”. 

وذهب الجمهور إلى أن هذه الأحاديث وغيرها مما يدل على طهارة جلود الميتة بالدباغ 
مخصوصة بجلد الخنزيرء فلا يطهر وإن دبغ ؛ لأن الدباغ كالحياة» والحياة لا ترفع النجاسة عن 
الخنزير فكذلك الدباغ» ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة كثوب نجسء أما 
إذا كانت لازمة للعين فلاء كالعذرة والروث©). 

المسائلة الثانية عشرة 
حكم ولو الكلب في الإناء 

اختلف العلماء في ولوغ الكلب في الإناء”” » فقال أكثر العلماء: إنه ينجّس ما ولغ فيه 
ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن في التراب» وهذا مذهب الشافعي» وقد حكى ابن المنذر 
وجوب الغسل سبعاً عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك 
والأوزاعي» وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 


قال ابن المنذر: وبه أقول. 


. 1١896 أخرجه مسلم : الى وأحمد:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: »)067١‏ ومسلم: 808, وأحمد: 7759 . 

(”) أخرجه: النسائي في «المجتبى»: 4758» وأحمد: 27٠١1‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) انظر «المجموع» )5١5/١(‏ وما بعدها. 

(0) ولغ الكلب يلغ ويلغ ولغاً وولوغاًء أي شرب بلسانه. وأكثر ما يكون الولوغ في السباع. «النهاية»: (770/4). 


وقال الزهري: يكفيه غسله ثلاث مرات. 

وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته» فلو حصل ذلك بمرة أجزأى 
وكذا عنده سائر النجاسات العينية» قال: ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثاً. 

وعن أحمد رواية: أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب''': وهي رواية عند داود 
أنهناً: 

وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الطعام الذي ولغ فيهء بل يحل أكله وشربه والوضوء بهء 
قالا: ويجب غسل الإناء تعبداً. قال مالك: وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضاً به لأنه طاهرء 
وفي جواز غسل هذا الإناء بهذا الماء روايتان عنه”". 

واحنّجّ لأبي حنيفة بحديث يرويه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام 
بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يك في الكلب يلغ في الإناء قال: 
ويغسلة نلانا أو ينا أو لي 

وبالقياس على سائر النجاسات. 

واحتّجٌ لأحمد بحديث عبد الله بن مغفل المزني ذَييهِ قال: قال رسول الله كك : «إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعمّروه الثامنة في التراب»”*». 

واحنّجّ لمالك والأوزاعي في عدم نجاسته وجواز الانتفاع بالطعام بأن الأمر بغسل الإناء 
كان تعبداًء ولا يلزم منه نجاسة الطعام وإتلافه. 

واحنّجٌ الجمهور وأصحاب الشافعي على وجوب الغسل سبعاً بحديث أبي هريرة أن 
رسول الله كه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعاً أولاهنّ بالتراب»”". 


.)57 /١( ولكن الرواية الأولى عن أحمد  وهي غسله سبع مرات إحداهن بالتراب  أصح كما قال في «المغني»:‎ )١( 

(5) «المجموع»: (؟/ *088). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : الدارقطني /١(‏ 586). 

(5) أخرجه مسلم: 258٠‏ وأحمد: 50073. 

(4) أخرجه مسلم: »١‏ وأحمد: ١‏ وفي رواية عنه عن النبي كلةِ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعاً». أخرجه البخاري: 210/7 ومسلم: 258٠‏ وأحمد: 4459. 


6 ابن حزم 


وروى هذا المتن في الصحيح جماعة من الصحابة وور» وذكر أصحاب الشافعي أقيسة كثيرة 
ومناسبات لا قوة فيها ولا حاجة إليها مع ما ذكرنا من السنة الصحيحة المتظاهرة. وأما الدليل 
على الأوزاعي ومالك فحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار»”'". 

وهذا نص في وجوب إراقته وإتلافه» وذلك ظاهر في نجاسته» وأما الجواب عما احتّج به 
لأبي حنيفة» فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» لأن راويه عبد الوهاب مجمع على ضعفه 
وتركه. قال الإمام العقيلي والدارقطني : هو متروك عند الحفاظ. وهذه العبارة هي أشد العبارات 
توهيناً ويا يإجماع أهل الجرح والتعديل. وقال البخاري في «تاريخه): عنده عجائب» وهذه 
أيضاً من أوهن العبارات. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام هذا الفن (قال أبي: كان عبد الوهاب يكذب» قال: 
وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة» فخرجت إليه فقلت: ألا تخاف الله عز وجل؟ فضمن لي ألا 


كرك قطدكريا! بعد 13 )0 و قزاق أئعة هذا القن قن بتكن ىا تكزنا في مو 


هذا وقد شد ابن حزم في هذه المسألة شذوذاً غريباً» حيث فرّق بين الولوغ من الإناء والأكل 
منهء وبين الإناء وغيره كبقعة الأرض أو يد إنسان أو فيما لا يسمى إناء» فحصر وجوب غسل 
الإناء سبعاً إحداهن بالتراب بالولوغ دون غيره» وبالإناء دون ما سواه وإليك عبارته : 

(فإن وَلَعْ في الإناء كلب» أي إناء كان» وأي كلب كان» كلب صيد أو غيره» صغيراً أو 
كبيراًء فالفرض إعْراق ما في ذلك الإناء» كائناً ما كان» ثم يغسل بالماء سبع مرات» ولا بد 
أولاهن بالتراب مع الماء ولا بدء وذلك الماء الذي يطهر به الإناء طاهر حلال» فإن أكل 
الكلب في الإناء ولم يَلَغْ فيه» أو أدخل رجله أو ذنبه أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء ولا 
هرق ما فيه البتة» وهو حلال طاهر كله كما كان» وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض» 


.71/4 أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)028١-04٠ (؟) «المجموع»: (؟/‎ 


أو في يد إنسان» أو فيما لا يسمى إناء» فلا يلزم غسل شيء من ذلك ولا هرق ما فيه» والولوغ 
هوا الشرب ققطع فلوسن لمان الكلب او عرقه اجيف أو القوت أو الإناء او متاعا ها أو الصيد 
ففرض إزالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره» ولا بد من كل ما ذكرنا إلا مع الثوب فلا يزال إلا 
نالماع)37. 

واحتج بحديثي عبد الله مغفل وأبي هريرة السابقين» ثم قال: فأمر عليه السلام بِهَرْقٍ ما في 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب. ولم يخص شيئاً من شيء» ولم يأمر عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه 
في غير الإناء» بل نهى عن إضاعة المال. 

وذهب إلى طهارة الماء الذي يغسل به الإناء المتنجس» فقال: والماء الذي يغسل به الإناء 
طاهر» لأنه لم يأت نص باجتنابه ولا شريعة إلا ما أخبرنا به عليه السلام» وما عدا ذلك فهو 
مما لم يأذن الله تعالى به» والماء حلال شربه طاهر فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام”". 

والعجيب منه أن ذهب إلى نجاسة لعاب الكلب وعرقه دون ما يأكله الكلب أو يقع منه» مع 
أنه لا يخلو شيء من ذلك من لعابه أو عرقه» فانظر إلى تناقضه إذ قال: وأما ما أكل فيه الكلب 
أو وقع فيه» أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك ولا هرق» لأنه حلال طاهر قبل ذلك 
بيقين إن كان مما أباحه الله تعالى من المطاعم والمشارب وسائر المباحات» فلا ينتقل إلى 
التحريم والتنجيس إلا بنص لا بدعوى. 

وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فلأن الله سبحانه وتعالى حرم كل 
ذي ناب من السباع» والكلب ذو ناب من السباع فهو حرام؛ وبعض الحرام حرام بلا شك 


ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام» والحرام فرض إزالته واجتنايه”". 


.)0٠١- 3١9/1١ «المجموع»:‎ )١( 
.)١1١١/9( المصدر السابق:‎ )7( 
المصدر السابق الصحيفة نفسها.‎ 2 


م ابن حزم 
المسائلة الثالثة عشرة 
الإناء الذي يلخ فيه الهر 
نبين فيما يلي مذاهب العلماء في سؤر الهرء وحكم الإناء الذي يلغ فيه : 
فمذهب الشافعي أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه» وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل 
والبغال والحميرء والسباع والفأر والحيات» وسام أبرص» وسائر الحيوان المأكول وغير 
المأكول» فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. وحكى 
صاحب «الحاوي» مثل مذهب الشافعي عن عمر بن الخطاب وعليء وأبي هريرة والحسن 
البصري وعطاء والقاسم بن محمد. 
وكره أبي حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهر وكذا كرهه ابن عمر. 
وقال ابن المسيب وابن سيرين: يغسل الإناء من ولوغه مرة» وبه أخذ ابن حزم. 
وعن طاووس قال: يغسل سبعاً. 
وقال جمهور العلماء: لا يكره كقول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: الحيوان أربعة أقسام: أحدها: مأكول كالبقر والغنم» فسؤره طاهر. 
والثاني : سباع الدواب كالأسد والذئب» فهي نجسة. 
والثالث: سباع الطير كالبازي والصقرء فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله» وكذا الهر. 
الرابع: البغل والحمار مشكوك في سؤرهماء لا يقطع بطهارته أو بنجاسته» لا يجوز 
الوضوء به. واختلف قوله في سؤر الفرس والبرذون”"". 
واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر وها أن النبي كَِةِ سئل عن الماء يكون 


بالفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجس)”". 


١‏ البِرْدّوْنَ: ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب» عظيم الخلقة غليظ الأعضاءء ويقع على الذكر والأنثى» 
وربما قالوا في الأنثى : برذونه» وجمعه براذين. 


(؟) أخرجه أبو داود: 2.57 والترمذي: لا”. والنسائي: 07» وابن ماجه: »0١1/‏ وأحمد: 4558» وهو حديث 


صعمياج: 


قالوا: فهذا يدل على أن لورود السباع تأثيراً في تنجيس الماء» ولأنه حيوان لبنه نجس» 
فكذا سوّره كالكلب. 

واحتج أصحاب الشافعي بحديث أبي قتادة في الهرة: 

فعن كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت ابنة أخي أبي قتادة» أن أبا قنادة دخل عليها فسكبت 
له وضوءاً» فجاءت هرة تشرب منه»؛ فأصغى لها الإناء حتى شربت منه» قالت كبشة: فرآني 
أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله كَك: «إنها ليست بنجس» 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات)”". 

وبحديث عائشة ويا عن النبي كَلِِ أنه كان يصغي إلى الهرة الإناة حتى تشرب» ثم يتوضاً 
ل : 

وبما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاجب: أن عمر بن الخطاب صَيه 
خرج في ركب فيه عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً» فقال عمرو بن العاص: يا صاحب 
الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبره» فإنما 
نرد على السباع وترد علينا)” ". 

وموضع الدلالة في هذا الحديث أن عمر قال: (نرد على السباع وترد علينا) ولم يخالفه 
عمرو ولا غيره من الصحابة وَيين. 

واحتجوا بالقياس بأنه حيوان يجوز بيعه» فكان سؤره طاهراً كالشاة. 

قالوا: فإن قال المخالف: لا حجة لكم في هذه الأحاديث» لأنها محمولة على ماء كثير» 


فالجواب من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامد وغيره: : 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 0ه والترمذي: 247 والنسائي: 8*» وابن ماجه: /ا5» وأحمد: 27708٠‏ وهو حديث 
0 

(؟) أخرجه الدارقطني: .0/١/١(‏ 

(*) أخرج هذا الأثر: مالك في «الموطأ»: /1١(‏ 405 والبيهقي في «سئنه»: /١(‏ 20700 والدارقطني في اسئنه»: 
(1/”") وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن» لكنه مرسل منقطع» فإن يحبى وإن كان ثقة فلم 
يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو الصواب قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن عمر باطل» وكذا قاله غير ابن معين» إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه. والمرسل عند الشافعي إذا 
اعتضد احتج بهء وهو حجة أبي حنيفة مطلقاًء فيحتج به عليهم» «المجموع»: .)174/1١(‏ 


نه ابن حزم 


أحدها : هذا غلط» فلم تكن السباع في وقت حلالاً» وقائل هذا يدعي نسخاً والأصل 
عذمه. 

والثاني : هذا فاسد؛ إذ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول اللحم, فإنه لا فرق حينئذ بين 
السباع وغيرها. 

والثالث: لو صح هذا وكان لحمها حلالاً ثم حرم؛ بقي السؤر على ما كان من الطهارة حتى 
يرد دليل تنجيسه. 

وأما الجواب ما احتجوا به من الخبر فمن أوجه: 

أحدها : أنه تمسّك بدليل الخطاب» وهم لا يقولون به. 

والثاني : إن السؤال كان عن الماء الذي ترده الدواب والسباع فتشرب منه» وتبول فيه غالباً. 

والثالث: أن الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس بسببها. 

ويدل على دخول الكلاب من ذلك أوجه: 

أحدهما : أنه جاء في رواية (الدواب والسباع والكلاب). 

والثاني : أنها من جملة السباع. 

الثالث: أنها داخلة في الدواب. 

وأما قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة النص فلا يقبل» ولأن الكلب ورد الشرع 
بتغليظ نجاسته وغسلها سبعاً للتنفير منهء وأن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيت فيه كلب» 
وليس غيره في معناه» فلا يصح قياسه عليه. هذا ما يتعلق بسؤر السباع جملة. 

وأما الهرة ل ل ضَينه عن النبي كلل 
قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً ومن ولوغ الهرة مرة»”") 

ولأنها لا تجضن التحاسة فكره سور" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: »4١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) «المجموع»: فيرف شي 


وذهب ابن حزم إلى طهارة سؤر الهرة وجواز استعماله في أكل أو شرب» وأوجب غسل 
الإناء الذي ولغ فيه الهر بالماء مرة واحدة فقطء وأما لعابه فلا يلزم إزالته مما عدا الإناء 
والثوب بالماء» ولكن بما أزاله ومن الثوب بالماء فقط. 

واحتج بالحديث السابق الذي احتج به أصحاب أبي حنيفة وبحديث أبي قتادة أيضاً. 

قال ابن حزم: فوجب غسل الإناء» ولم يجب إهراق ما فيه لأنه لم ينجس» ووجب غسل 
لعابه من الثوب» لأن الهر ذو ناب من السباع فهو حرام» وبعض الحرام حرام وليس كل حرام 
نجساً» ولا نجس إلا ما سماه الله ورسوله نجساًء والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا 
بنجسين » وقال الله تعالى : بابك فَطهَرٌ © [المدثر: 0 

هذا وقد أجاب أصحاب الشافعي عن حديث أبي هريرة» والذي ورد فيه: (ومن ولوغ الهرة 
مرة واحدة)» بأن هذا قول ليس من كلام النبي يله بل هو مدرج في الحديث من كلام أبي 
هريرة موقوفاً عليه كذا قاله الحفاظ. وقد بين البيهقي وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ 

قال البيهقي: وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة: (يغسل الإناء من الهرة كما يغسل من 
الكلب) وليس بمحفوظ. وعن عطاء عن أبي هريرة» وهو خطأ من ليث بن أبي سليم» وإنما 
رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله. قال: وروي عن ابن عمر كراهة والوضوء بفضل الهرة. 

قال الشافعي رحمه الله : الهرة ليست بنجس فنتوضاً بفضلهاء ونكتفي بالخبر عن النبي َكل 
ولا يكون في أحد قال خلاف النبي وَكِهِ حجة. 

قال أصحاب الشافعي: ولو صح حديث أبي هريرة لم يكن فيه دليل» لأنه متروك الظاهر 
بالاتفاق» فإن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة» ولا يجب ذلك بالإجماع. 

قال البيهقي : وزعم الطحاوي أن حديث أبي هريرة صحيح» ولم يعلم أن الثقة من أصحابه 


طَ. 5 8 ع زفق 
ميزه من الحديث» وجعله من قول أبي هريرة”'". 


.)1١١8-1١ا//١( «المحلى»:‎ )١( 
.) ١ هل‎ 1١ زفق «المجموع»:‎ 


3 ابن حزم 


المسالة الرابعة عشرة 
غسل اليد ثلاثاً للمستيقظ من النوم قبل الغمس في الإناء 

ذهب جمهور العلماء إلى كراهة غمس اليد فى الإناء قبل غسلها ثلاثاً لمن استيقظ من النوم 
ليلا ونهاراً. أو شك في نجاستها بسبب آخر. 

وعن أحمد روايتان إحداهما : أنه لا فرق بين نوم النهار ونوم الليل. 

والثانية : إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار فكراهة تنزيه» وبهذا 
قالخا 

ومذهب ابن حزم فرضية غسل اليد ثلاثاً للمستيقظ من النوم ليلاً أو نهاراً» وفَذْلَك 
الاستنشاق والاستنثار”'" » قال: 

(فإن لم يفعل لم يجزئه الوضوء ولا تلك الصلاة» ناسياً ترك ذلك أو عامداً. وعليه أن 
يغسلها ثلاث مرات» ويستنشق كذلك» ثم يبتدي الوضوء والصلاة» والماء طاهر بحسبه» فإن 
صبّه على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضؤه غير تام وصلاته غير تامة)”". 

ودليل الجميع حديث أبي هريرة َيه عن النبي كَلةٍ قال : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده)”*». 

وقوله عله : «فإنه لا يدري أين باتت يده»؛ سببه ما قاله الشافعي رحمه الله وغيره؛ أن أهل 
الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء» وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم 
أن تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة ونحو ذلك» فتتنتجس 27 2. 

واستدل ابن حزم لفرضية الاستنثار بحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله يكلله 
)١(‏ «المجموع»: .)719/١(‏ 
(؟) الاستنشاق: جعل الماء في الأنف وجذبه بالنفس لينزل ما فيه» والاستنثار: إخراج ما في الأنف من مخاط وغيره. 
() «المحلى» : .)5007/-5١57/١(‏ 


(5) أخرجه البخاري: ,.١57‏ ومسلم: 2859 وأحمد: 77١‏ 
)ه( «المجموع»: "68/1١١‏ ). 


قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على خيشومه)7". 

وعلى فرضية الاستنشاق بالحديث الذي رواه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه)». 

قال ابن حزم : (أمرٌ رسول الله يكل على الفرضء قال الله تعالى : طمَلَِمْدَرِ الَّدِنَ يالِمنَ عَنْ 
ا أن يدي فشنة أو بهم عَذَابُ اليم 4 [النور: *<]. 

ومن توضاً بغير أن يفعل ما أمره رسول الله كَل أن يفعله فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله 
تعالى به ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له» ولا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء» فما 
تَعْلّمُ مسلماً يستسهل الأنس بكون الشيطان هناك. 

وقد وجد المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء والصلاة إلا به» وأوجب الشافعي 
الصلاة على رسول الله يَكهِ فرضاً لا تتم الصلاة إلا به» وأوجب أبو حنيفة الاستنشاق 
والمضمضة في غسل الجنابة فرضاً لا يتم الغسل والصلاة إلا به» وكل هذا لم يأمر الله تعالى به 
ولا رسوله يَيوُ فهذا الذي يجب أن ينكرء لا فعل من أوجب ما أمر به رسول الله يل ولم 
يقل فيما قال له نبيه عليه السلام: افعل كذاء فقال هو: لا أفعل إلا أن أشاء. ودعوى الإجماع 
بغير يقين كِب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك)”©. 

وقد حمل الجمهور النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: (فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها) على كراهة التنزيه» وذلك لأنه معلل بالشك في قوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده). والنهي المضمن بالشك لا يقتضي التحريم اصطحاباً لأصل الطهارة. 

وحمل الإمام أحمد التحريم على نوم الليل دون نوم النهارء لقوله في آخر الحديث: «أين 
باتت يده», لأن حقيقة المبيت تكون في الليل» ووقع التصريح به في رواية أبي داود وغيره 
بلفظ : «إذا قام أحدكم من الليل»”". وأجيب بأن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلية”*. 


.054 أخرجه البخاري: 273746 ومسلم:‎ )١( 

(7) أي في الرواية الثانية عنه كما ذكرنا. 

(*) أبو داود: ٠١‏ والترمذي: 75ء وابن ماجه: 787, وأحمد: 8 ء وإسناده صحيح. 
[«عم «إرشاد الساري»: .)١ 8/1١‏ 


3 ابن حزم 


المسئ'لة الخامسة عشرة 
الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل 

اختلف العلماء في الماء المستعمل في طهارة الحدث وضوءاً أو غسلاً» هل هو طاهر مُطَهّر 
أم لا؟! 

فمذهب جمهور السلف والخلف أنه طاهرء وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 

وقال أبو يوسف: نجس. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها: رواية محمد بن الحسن: طاهرء كمذهب 
الجمهوو :قال مناحت التامز *'" وظيرهة وهو المسهور علة. 

والقاتةة انكتين فناننة هينه 

والتاقة» فجن كعات قعاظة: 

واحتج لهما بقوله كةِ: لو ل ل د ولا يغتسل فيه من 
الجنابة»”". 

قالوا: فجمع بين البول والاغتسال» والبول ينجسهء وكذا الاغتسال. 

قالوا: ولأنه أدى به فرض طهارة» فكان نجساً كالمزال به النجاسة. 

واحتج أصحاب الشافعي القائلون بأنه طاهر بحديث جابر وك قال: (مرضت فأتاني 
رسول الله كةِ وأبو بكر به يعودانني» فوجداني قد اغوي علي 5 النبي َل فصب 


وضوءه على فأفقت)0", 


)١(‏ هو أبو نصر عبد السيد بن محمد» المعروف بابن الصباغ» الشافعي» المتوفى سنة ل/ا5ه. قال ابن خلكان عن 
كتابه «الشامل»: هو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاً. انظر «كشف الظنون»: (؟/ .)1١78‏ 

(؟7) أخرجه بلفظ : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً فيه»: الترمذي: 58» والنسائي في «المجتبى»: 2791 
وأحمد: 2/070 وهو حديث صحيح. وأخرجه بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه؛ : 
البخاري: 2778 ومسلم: 5» وأحمد: 400/8. 

() أخرجه البخاري: “21/77 ومسلم: 6ع وأحمد: .١15798‏ 


وبقوله كَكهِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء”'': وهو على عمومه إلا ما حص لدليل. 

واحتج الشافعي ثم أصحابه بأن النبي كَل والصحابة َب كانوا يتوضؤونء ويتقاطر ماء 
الوضوء على ثيابهم ولا يغسلونها. 

وبأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً» كما لو غسل به ثوب طاهر. 

ولأن الماء طاهر والأعضاء طاهرة» فمن أين النجاسة؟0". 

والجواب عن حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه. ولا يغتسل فيه من 
الجنابة من أوجه: 

أحدها : أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في «سئنه» من رواية محمد بن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي كَكلِ. 

ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي كَيِلِ قال: «لا يبولنَ أحدكم 
في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

وفي رواية لمسله”” : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقيل لأبي هريرة: كيف 
يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. 

فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. 

قال البيهقي : رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم» وأشار 
البيهقي إلى تقديم هذه الرواية» وجعله جواباً لاستدلالهم به. 

قال النووي: لكن لا يرتضي هذا الجواب ولا الترجيح» ولأن الترجيح إنما يستعمل إذا 
تعذر الجمع بين الروايتين» وليس هو متعذراًء بل الجواب المرضي ما اعتمده أصحابنا؛ لأنه لا 
يلزم اشتراك القرينين في الحكم.ء قال الله تعالى: كوا من تَمَرِود دآ أَثْمَرَ وَءَاثُوأ حَقَّةُ يَوَمَ 
حصحادو 6 [الأنعام: .]14١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 5» والترمذي: 55. والنسائي في «المجتبى»: 7717 وأحمد: 117017. عن أبي سعيد 
الخدري وهو حديث صحيح. وأوله: قيل : يا رسول الله أنتوضا من بثر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها لحوم الكلاب 
والحيض والنتن؟ فقال رسول الله يَكِْة: «الماء طهور لا ينجسه شيء). وانظر المسألة الثامنة من هذا الكتاب. 

زهة «المجموع»: )اه ١‏ -_؟0ه1). ش 

(5) برقم: 504. 


314 ابن حزم 


فالأكل غير واجب, والإيتاء واجب. 

وأجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك» ونحن نقول به 
بشرط كون الماء دون قلتين. 

وجواب آخر: وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك» بل لأنه 
يقذره ويؤدي إلى تغيره؛ ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد 
وإن كان كثيراً. 

وعلى الجملة: تعلّقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب, وأما قياسهم على 
المزال به بنجاسة فجوابه من أوجه: 

أحدها : لا نسلم بنجاسته إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل. 

الثاني : أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلاً نجساً بخلاف المستعمل في الحدث. 

الثالث : أنه انتقلت إليه النجاسة("©. 

هذا من حيث كون الماء المستعمل طاهراً أو غير طاهر. 

وأما من حيث كونه مُطهّراً أو غير مُطهّرء فقد قال أبو حنيفة والشافعي وأحمدء ومالك في 
رواية عنه: أنه ليس بمطهر. 

وذهبت طوائف من العلماء إلى أنه مُظهّرءه وهو قول الزهري» ومالك والأوزاعي في أشهر 
الروايتين عنهماء وأبي ثور. 

قالابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة. وعطاء والحسن ومكحول 
والنخعي ؛ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللاً يكفيه مسحه بذلك البلل. قال 
ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهراً» قال: وبه أقول» وهذا مذهب ابن 
حزم أيضاً. 
واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى : «إوَآرَنَا مِنَّ أَلسَمَلءِ مك طَهُويَايه [الفرقان: 148]. 


والقّعول لما يتكرر منه الفعل. 


دق «المجموع»: ١٠/١١‏ _8#ه1). 


اح ساسك 


وبما روي عن النبي ككِ: أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده”". 

وفي حديث آخر: أنه يِه مسح رأسه ببلل لحيته . 

وعن ابن عباس أن النبي كَلِةِ اغتسل» فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماءء فأخذ شعرًا من 
بدنه عليه ماء فأمرَّه على ذلك الموضع. 

قالوا: ولأنه ماء لاقى طاهراً فبقي مطهّراًء كما لو غسل به ثوب» ولأنه مستعمل فجاز 
الطهارة به كالمستعمل في تجديد الوضوء. ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدي به 
تايا كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحدء وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم 
يشتريه ويخرجه فيها ثانياً» وكما يصلي في الثوب الواحد مراراً. 

قالوا: ولأنه لولم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة» لأنه بمجرد حصوله على 
العضو يصير مستعملاً» فإذا سال على باقي العضو ينبغي ألا يرفع الحدثء وهذا متروك 
بالإجماع» فدل أن المستعمل مُطهّر". 

واحتج الجمهور القائلون بأن الماء المستعمل غير مطهر بحديث الحكم بن عمرو َيه أن 
النبي كل : نهى أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة”. 

قالوا: ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها؛ لأننا اتفقنا نحن 
والمنازعون على أن الباقي في الإناء مُطهّرء فتعين حمله على الساقط. 

وبحديث أبي هريرة السابق: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»*”*' قالوا: 
والمراد نهيه لئلا يصير مستعملاً. 

قال النووي: وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن المختار والصواب أن المراد بهذا الحديث 
النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيراً لثلا يقذره» وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. 

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة» ولكن الفرق ظاهر. 


. ١5١٠ أخرجه أبو داود:‎ )١( 

.)1845 -147 /١( و«المحلى»:‎ »)١6 /١( «المجموع»:‎ )5( 

(*) أخرجه أبو داود: 8”7» والترمذي: 14. والنسائي في «المجتبى»: 55» وابن ماجه: “الال وأحمد: 27١5801‏ 
ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه مسلم: 504. 


7 ابن حزم 


الس سس سس تك 

وأقرب شيء يحتج به ما احتجوا به: قال إمام الحرمين ‏ وهو عمدة المذهب إن النبي كَل 
وأصحابه وين احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء؛ ولم يجمعوا المستعمل 
لاستعماله مرة أخرىء فإن قيل : تركوا الجمع؛ لأنه لا يجتمع منه شيء. فالجواب: أن هذا لا 
يسلم» وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل. 

فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به» ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن 
والتبرد ونحوهماء مع جوازها به بالاتفاق. 

فالجواب: إن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار» فإن النفوس تعافه في العادة» وإن كان 
طاهراًء كما استقذر النبي يكلِةِ الضب وتركه» فقيل: أحرام هو؟ قال: «لاء ولكني أعافه)"". 

وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذارء فتركه يدل على امتناعه”". 

ومما احتجوا به: أن السلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارتهء هل 
يستعمله ثم يتيمم للباقي؟ أم يتيمم ويتركه؟ ولم يقل أحد: يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في 
بقية الأعضاءء ولو كان مطهّراً لقالوه. 

فإن قيل : لأنه يتجمع فيه شيء. 

فالجواب: لا نسلم ذلك بل الحال في ذلك مختلف. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين: 

أحدهما : لا نسلم أن فعولاً يقتضي التكرار مطلقاًء بل منه ما هو كذلك؛ ومنه غيره؛ وهذا 
مشهور لأهل العربية. 

والغاتي: المراد ب(طهور): المطهر والصالح للتطهير؛ والمعدٌ لذلك. 

وأما قوله: (توضأً النبي تله فمسح رأسه بفضل ماء كان في يله)؛ فهذا الحديث رواه هكذا 


5 رصي 1 0 0 م3 
أبو داود في سئنه » وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الربيع بن معوّذ ميا 


.١5816 ومسلم: ه“0ه., وأحمد:‎ 20178١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)065_- ١٠ه"‎ /1١١ (؟) «المجموع»:‎ 
1 : برقم‎ )9( 


وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن زيد ذه » أنه رأى النبي كَلةِ توضأء فذكر 
صفة الوضوء إلى أن قال: (ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه) ”''. وهذا هو 
الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في أنه كل أخذ لرأسه ماء جديداً. 

فإذا ثبت هذاء فالجواب عن الحديث من أوجه: 

أحدها : أنه ضعيف؟ فإن رواية عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين» وإذا كان ضعيفاً لم 
يحتج بروايته لو لم يخالفه غيره. ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد. 

قال البيهقي : قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث :(فأخذ ماء جديداً» فمسح رأسه 
للم و )1 

الجواب الثاني : لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديداً وصب بعضه ومسح رأسه ببقيته؛ 
ليكون موافقاً لسائر الروايات» وعلى هذا تأوّله البيهقي على تقدير صحته. 

الثالث: يحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثئة لليدء والشافعية يقولون به على 
الصحيحء وكذا في سائر فعل الطهارة. 

وأما قولهم : مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من وجهين: 

أحدهما : أنه ضعيف. 

والثاني: حمله على بلل الغسلة الثانية والثالثة» وهو مطهّر على الصحيح. 

وأما قولهم : «اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعراً»» فجوابه من أوجه: 

أحدها : أنه ضعيفء. وقد بين الدارقطني ثم البيهقي ضعفه. 

قال البيهقي : وإنما هو من كلام النخعي. 

الثاني : لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة. 

الثالث: إن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضوء وهذا لم ينفصل» وبدن 
الجنب كعضو واحد؛ ولهذا لا ترتيب فيه. 


وأما قياسهم على ما غسل به ثوب» وعلى تجديد الوضوءء فجوابه: أنه لم يؤدٌ به فرض. 


555 مسلم: 969 وأبو داود: 01 وأحمد:‎ )١( 
.,"8٠ رواية شريك هذه أخرجها ابن ماجه:‎ )( 


بها ابن حزم 


لبلب سك 

وأما قياسهم على تيمم الجماعة» فجوابه: أن المستعمل ما علق بالعضوء أو سقط عنه على 
الأصحء وأما الباقي بالأرض فغير مستعمل قطعاًء فليو هو قالغا 

وأما طعام الكفارة فإنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه» فنظيره تجدد 
الكثرة في الماء ببلوغه قلتين» والشافعية يقولون به على الصحيح. 

وأما الثوب فلم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملاً بخلاف الماء» وتغير الصفات مؤثر 
فيما أدى به الفرض» كالعبد يعتقه عن الكفارة. 

وأما قوله: لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة. فجوابه: أنا لا نحكم 
بالاستعمال ما دام متردداً على العضو بلا خلاف» فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرجء والله 
اف 

المسئلة السادسة عشرة 
وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 

مذهب جمهور العلماء جواز وَضوء الرجل بفضل وضوء المرأة» ووّضوء المرأة بفضل 
وَضوء الرجل. ومذهب عبد الله بن سَرّجَس الصحابي» عدم جواز وضوء الرجل بفضل طهور 
المرأة» وهو مذهب ابن حزمء فقال: (وكل ماء توضأت به امرأة ‏ حائض أو غير حائض - أو 
اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاً لم يحل للرجل الوضوء من ذلك الفضل» ولا الغسل منهء سواء 
وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ» وحلال شربه للرجال والنساءء 
وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال» ولا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته 
منهء فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً» والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء. 

وأما فضل الرجال» فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة إلا أن يصح خبر في نهي 
المرأة عنه فتقف عنده» ولم نجده صحيحاً”"' فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد» أو 
اغتسلا من إناء واحد يغترفان معاً فذلك جائزء ولا تبالي أيهما بدأ قبل» أو أيهما أتمّ قبل ". 


.)165-1١68/1١( المصدر السابق:‎ )١( 
بل وجد صحيحاً بأصح من الإسناد الذي احتج به المؤلف كما سيأتي بعد قليل.‎ )١( 
.)7١71١7/1١( «المحلى»:‎ )*”( 


وقد نسب ابن حزم القول بعدم الجواز إلى الحكم بن عمروء وجويرية أم المؤمنين» وأم 
سلمة أم المؤمنين» وعمر بن الخطاب» وهؤلاء من الصحابة» وقد روي عن عمر أنه ضرب 
بالدرة من خالف هذا القول. 

وقال قتادة: سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة» فكلاهما 

استدل المانعون بحديث الحكم بن عمرو الغفاري : أن رسول الله يَكِةٍ نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة”". 

واستدل ابن حزم أيضاً بالحديث الذي رواه بسنده عن عبد الله بن سرجس: أن النبي يَلهِ نهى 
أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة". 

واستدل المجيزون بحديث ابن عباس وُ#ها: أن رسول الله يك كان يغتسل بفضل ميمونة©. 

وبحديث ابن عباس أيضاً عن ميمونة: أن رسول الله يكل توضاأ بفضل غسلها من الجنابة©». 


27١781 أخرجه أبو داود: 87, والترمذي: 15.» والنسائي في «المجتبى»: 255 وابن ماجه: “الا وأحمد:‎ )١( 
ورجاله ثقات. إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: (وضوء المرأة)» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وقال ابن‎ 
.071/1( ماجه: وقد روى بعده حديثاً آخر: الصحيح الأول. يعني حديث الحكم. «نيل الأوطار»:‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: ٠/ا".‏ والدارقطني أيضاً )١١17/١(‏ من طريق أبي حاتم الرازي عن معلى بن أسد بهذا الإسنادء 
ولفظه: (أن رسول الله يك نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعاً). 
وإسناد هذا الحديث أصح من الذي رواه ابن حزمء ولهذا الحديث شاهد عند أبي داود: ١‏ والنسائي في 
«المجتبى»: 778 وأحمد: 211/017 وإسناده صحيحء من حديث رجل صحب النبي كَكلِ قال: «نهى 
رسول الله كَكِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً». قال الحافظ في «الفتح»: 
رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة» لأن إيهام 
الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه. انظر تعليق أحمد شاكر على «المحلى» : )7١7 - 7١7 /١(‏ و«انيل 
الأوطار»: .)"”97/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: "الا وأحمد: 0:© ومع كونه في «صحيح مسلم» فقد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن 
دينارء حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني» فذكر الحديث. وقد ورد من طريق 
أخرى بلا تردد. وأعل أيضاً بعدم ضبط الراوي ومخالفتهء والمحفوظ ما أخرجه البخاري: 2707 ومسلم: 
“ا”الاء بلفظ : أن النبي يَكَةِ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. «نيل الأوطار»: .)77”/١(‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه: ”الالاء وأحمد: 2178٠0١‏ وهو حديث صحيح. 


27> ابن حزم 


وبحديثه أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج النبي يَكِ في جفنة» فجاء النبي كَل ليتوضأ منها أو 
يغتسل» فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً» فقال: «إن الماء لا يجنب»"'". 

والقائلون بالجواز من الصحابة عدة منهم ابن عباس راوي الأحاديث السابقة. ونقل النووي 
الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكسء وتعقبه الحافظ بأن الطحاوي أثبت 
فيه الخلاف”". 

قال مجد الدين بن تيمية: (وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة”". 
والأخبار بذلك أصحء وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به'*“» وهو قول عبد الله بن سرجس» 
وحملوا حديث ميمونة على أنه لم تخلٌ به» جمعاً بينه وبين حديث الحكم)!”. 

وقد جمع الخطابي بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء لكونه 
قد صار مستعملاً» والجواز على ما بقي من الماء. 

وأحسن منه ما جمع به الحافظ في «الفتح» من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز'"'. 

المسئلة السابعة عشرة 
النية ومحلها 

ذهب الزهري» ومالك» وشيخه ربيعة» والشافعي» والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق وأبو ثورء وأبو عبيدة» وداودء وابن حزم إلى أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل 
والتيمم» وهو قول جمهور أهل الحجاز. قال الشيخ أبو حامد وغيره: ويروى عن علي بن أبي 
طالب وَِبه. وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعي» والحسن بن صالح» وحكاه أصحابنا عنهما وعن زفر. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود: 58» والترمذي: 50» وابن ماجه: .#7٠‏ وأحمد: 25١١7‏ وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(؟) «نيل الأوطار»: .)79/١(‏ 

(؟) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

(5) وروي عن أحمد أنه قال بالجواز كالجمهور. انظر اشرح مسلم» للنووي: (0759/17. 

(0) «نيل الأوطار»: /١(‏ 979). 

(5) المصدر السابق: .)97/١(‏ 


وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : يصح الوضوء والغسل بلا نية» ولا يصح التيمم إلا بالنية» 
وهي رواية عن الأوزاعي. 

واحتج لهؤلاء بقوله تعالى : #إذًا فُمشم ِل ألصَلرةَ فَأَغْسِلُوا أ جوف » الآية ...[المائدة: 5]. 

وبقوله يل لأم سلمة ويا : (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَنَّياتٍ من ماء؛ ثم 
تُفيضي عليك الماء. فإذا أنت قد طَهّرْتِ)(© 

وبأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير ذكر النية» ولو وجبت لذكرت. 

ولأنه طهارة بمانع» فلم تجب له نية كإزالة النجاسة. 

ولأنه شرط للصلاة لا على طريق البدل» فلم يجب له نية كستر العورة. واحترزوا عن التيمم 
لأنه بدل. 

ولأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت» ولو 
وجبت النية لم تحل لأنه لم تصح منها”". 

واحتج أصحاب الشافعي القائلون بوجوب النية بقوله الله تعالى : «وما لُرأ إلا لَمبدُوا لَه 

اصن آه له ألييَ44 [البينة: 4]. 

والإخلاص عمل القلب وهو النية» والأمر به يقتضي الوجوب. 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: «إدًا كُمَثُمْ إل الصَلرة 
َأعسَلوا و جوف > [المائدة: 5]. 

لأن معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة وهذا معنى النية. 

ومن السنة قوله كك : «إنما الأعمال بالنيات»)””": لأن لفظة (إنما» للحصرء وليس المراد 
صورة العمل» فإنها توجد بلا نية» وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. 

ودليل آخر وهو قوله كَِْ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»”*'» وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: 1/54ء وأحمد: //7551. 
زفق «المجموع»: 7/١١‏ للم 


("') أخرجه البخاري: 1 ومسلم : 47177 وأحمد: من حديث عمر بن الخطاب. 
(؟) تتمة الحديث السابق. 


“7 ابن حزم 


ومن القياس أقيسة أحدها : قياس الشافعي رحمه الله» وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها 
الصلاة» فلم تصح بلا نية كالتيمم. وقولنا: (من حدث) احتراز من إزالة النجاسة وقولنا: 
(تستباح بها الصلاة) احتراز من غسل الذمية من الحيض. فإن قالوا: التيمم لا يسمى طهارة. 

فالجواب: أنه ثبت في الصحيح قوله يَلِِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”''. وفي 
رواية في صحيح مسلم : «وجعلت تربتها لنا طهوراً»”"'. وثبت أنه يك قال: «الصعيد الطيب 
وضوء المسلم)”". وما كان وضوءاً كان طهوراً.» وحصلت به الطهارة. 

قياس آخر: الوضوء عبادة ذات أركان» فوجبت فيها النية كالصلاة. 

فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة» قلنا: لا نسمع هذاء لأن العبادة طاعة» أو ما ورد التعبد به 
قربة إلى الله تعالى» وهذا موجود في الوضوءء. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد أن رسول الله كك 
قال: «الطهور شطر الإيمان»”*'». فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ 

والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة» وكل هذا مصرح بأن الوضوء 
عبادة» وأما الجواب عن قياسهم الوضوء على إزالة النجاسة» فهو أن إزالة النجاسة من باب 
التروك» فلا تفتقر إلى النية كترك الزنى والخمرء والغصب والسرقة وأشباهها. وأما الوضوء 
وشبهه فهو إيجاد فعل لم يكن فافترقا. 

وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة» فين اندي العورة وز كا شرنا إل انه لبس 
عبادة محضة. بل المراد منه الصيانة عن العيون» ولهاذ يجب ستر عورة من ليس مكلفاً ولا من 
أهل الصلاة والعبادة» كمجنون وصبي لا يميزء فإنه يجب على وليه ستر عورته. 

وأما الجواب عن طهارة الذمية» فهو أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى» وليس لها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: 578» ومسلم: 21107 وأحمد: 14754» من حديث جابر. 


١156 مسلم:‎ )5( 


(©) أخرجه أبو داود: 7””". والترمذي: »١55‏ والنسائي في «المجتبى»: “”"ا. وأحمد: ١/1١”ء‏ من حديث 


أبي ذرء وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) مسلم: 0 وأخرجه أحمد: »© من حديث أبى مالك الأشعري. 


كتاب الطهارة يفا 


تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت» هذا نص الشافعي رحمه الله وهو المذهب الصحيح» وإنما 
يصح في حق الزوج للوطء للضرورة» إذ لو لم نقل به لتعذر الوطء ونكاح الكتابية''". هذا من 
حيث كون النية واجبة أو غير واجبة. 

وأما الكلام في محل النية» فمذهب الشافعي ومالك في ذلك أنها تجب عند غسل أول جزء 
من الوجهء وإن كان الأفضل عند الشافعي أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى 
يفرغ من الوضوء"". 

وإنما وجب اقتران النية بأول غسل الوجه لتقترن بأول الفرضء كالصلاة وغيرها من 
العبادات ما عدا الصوم لورود النص بوجوب تبييت النية فيه. فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه 
تطعا لخلق اول المعبيون وبعويا 0 

ومذهب أحمد أنه يجب الإتيان بها عند التسمية» لأنها أول واجب عنده» ويستحب عنده أن 
ينوي قبل غسل كفيه لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها”". 

وخالف ابن حزم فذهب إلى عدم إجزاء النية إلا قبل الابتداء بالوضوءء أو بأي عمل كان» 
متصلة الابتداء به لا يحول بينهما وقت قل أو كثْر. 

واستدل لما يقول بأن النية لما صح أنها فرض في العمل وجب أن تكون لا يخلو منها شيء 
من العمل» وإذا لم يكن كما ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان» فيصير العمل بلا 
نيةء وأرضاً فإتة نو حجان أن يخول بين العنة ودين العمل دقيقة لجاز أن تحول بيهم دفينتان 
وثلاث وأربع وما زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرة أعوام» وإما أن يكون مقارناً بالنية» فيكون 
أول العمل خالياً من نية دخل فيه بها لأن النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض الله 
تعالى في ذلك العمل» وهذا لا يكون معتقداً قبل العمل ومعه كما ذكرنا©. 


.0315-31"1/1١( «المجموع»:‎ )١( 
.©187/1١( (؟) المصدر السابق:‎ 
.)00 /١( «مغني المحتاج»:‎ )9( 

2 «المغني» لابن قدامة: .)١١77/1١(‏ 
(5) «المحلى»: /١(‏ /ا/). 


722 ابن حزم 


المسائلة الثامنة عشرة 


تقديم اليمنى على اليسرى في الوصوء 

نقل النووي إجماع العلماء على أن تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اليدين والرجلين في 
الوضوء سنة وليس بواجب. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره» وكذا نقل الإجماع فيه 
آخرون. وحكى أصحاب الشافعي عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب. 

قال النووي: ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع"'". 

وممن قال بوجوب تقديم البمين على اليشار ابن حزم أيض]”. 

واحتج لهؤلاء بحديث أبي هريرة ضيه أن النبي كلِِ قال: «إذا توضأتم فابدَؤُوا بميامنكم)»”". 

زاععع لمن قال بالآستحبات دون الوجوت بقوله تعالى : طواتريك » ولوبوجت التزتيت 
لبينه» فقال: فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة. 

وروى البيهقي وغيره عن علي ذه أنه سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء. فتوضاً وبدأ 
بالشمال. وفي رواية: (ما أبالي لوحداكة الشهال) 7 

وعن ابن مسعود ونه : أنه رخص في تقديم الشمال. 

وأما حديث أبي هريرة الذي تمسك به القائلون بالوجوب» فهو محمول على الاستحباب 
بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به. 

وتقديم اليسار وإن كان مجزئاً فهو مكروه كراهة تنزيه» نص عليه الشافعي في «الأم)» ومنه 
تفن النووف. 


.087 /١( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) انظر «المحلى»: (؟55/5). 

(") أخرجه أبو داود: »4١4١‏ وابن ماجه: 407» وأحمد: 8507» وإسناده صحيح. ولفظه في أكثر كتب الحديث: 
«إذا لبستم وإذا توضأتم فابدَؤُوا بأبامنكم» وفي بعضها «بميامنكم». وكلاهما صحيح. 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: .)87//١(‏ والدارقطني في «ستنه»: .)84/١(‏ 

0 .07814 -3787/١( «المجموع»:‎ )5( 


المسائ'لة التاسعة عشرة 
المسح على العمامة والقلنسوة والخمار بدلاً 
من مسح الرأس في الوضوء للرجل والمرأة 
مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة ونحوهما بدلاً من مسح 
الرأس» كذا حكاه الخطابي والماوردي عن أكثر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير 
والشعبي والنخعي» والقاسمي ومالك وأصحاب الرأي. 
وحكاه غيره عن علي بن أبي طالب وابن عمر. وجابر و#ن”". 
وقالت طائفة: يجوز الاقتصار على العمامة» قاله سفيان الثوري والأوزاعي وأحمدء وأبو 
ثورء وإسحاق؛. ومحمد بن جرير وداود» وهو مذهب ابن حزم» فقد قال في ذلك : (وكل ما 
لبس على الرأس من عمامة أو خمارء أو قلنسوة أو بيضة أو مغفرء أو غير ذلك» أجزأ المسح 
عليهاء المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو غير علة)”". 
قال ابن المنذر: ممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق» وبه قال عمرء وأنس بن مالك» 
وأبو إمامة» وروي عن سعد بن أبي وقاصء وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول 
والحسن» وقتادة» والأوزاعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثورء ثم شرط بعضهم كونها محنكة» 
أي بعضها تحت الحنك» ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك”". 
وقد احتج لمن جوز ذلك بحديث بلال َيه قال: رأيت رسول الله يَكِِ مسح على الخفين 
وال 


وبحديث عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله يَكَِةٌ يمسح على عمامته وي 


.)509//١( المصدر السابق:‎ )١( 
«المحلى» : (؟/08).‎ )( 

(*) «المجموع»: (١//ا50).‏ 

(5) أخرجه مسلم : لالاك. وأحمد: 77894. 
(0) أخرجه البخاري: 27١6‏ وأحمد: 150ل9١1.‏ 


ف ابن حزم 


وبحديث ثوبان قال: بعث رسول الله يَكِلةِ سرية فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله َكل 

وبحديث بلال أيضاً قال: كان رسول الله يل يقضي حاجته. فأتيته بالماء فيتوضأ ويمسح 
على عمامته وي 

قالوا: ولأنه عضو سقط فرضه في التيمم» فجاز المسح بوجود حائل دونه كالرجل في 
الخلة 0 

واحتج المانعون بقول الله تعالى: وَأمْسَحُوأ بِرمُوسكُم) [المائدة: 5]. 

قالوا: العمامة ليست برأس» ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالباً» فلم 

وأجابوا عن الأحاديث السابقة التي احتج بها المجيزون بأنه وقع فيها اختصارهء والمراد 
مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب. يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في 
حديث المغيرة بن شعبة وَيه : أن النبي يله توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته”*'» وكذا جاء 
في حديث بلال: أن النبي يك مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة. 

قال البيهقى : إسناد هذه الرواية حسن. 

وعن أنس قال: رأيت رسول الله يكةِ يتوضأ وعليه عمامة قِظرية*" »فأدخل يده تحت العمامة 
فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة”"2. 

قال النووي: (فإن قيل كيف يصح هذا التأويل؟ وكيف يُظنٌ بالراوي حذف مثل هذا؟. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 2١557‏ وأحمد: 7787؟!, وإسناده صحيح. والعصائب: العمائم. والتساخين: هي الخفاف. 
(؟) أخرجه أبو داود: .١6‏ وأحمد: *2740 وهو حديث صحيح والموق: بضم الميم» خف قصير. 
(5) «المجموع»: (509//1 -408). 
(5) أخرجه مسلم: 77 وأحمد: . 
(0) قطرية: بكسر القاف وسكون الطاءعء ويروى بفتحهما : نوع من البرود فيها حمرة. وقيل: هي حلل تحمل البحرين 

قرب عمان. قال الأزهري: ويقال لتلك القرية (قطر) بفتح القاف والطاء. فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا 


القاف وخففوا الطاء. «نيل الأوطار». 


.055 أخرجه أبو داود: /ا5١2 وابن ماجه:‎ )١( 


فالجواب: أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس» وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح 
الناصية مع العمامة. وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية» فكان محتملاً لموافقة 
الأحاديث الباقية» ومحتملاً لمخالفتهاء وكان حملها على الاتفاق موافقة للقرآن أولى. 

فال أمهابناه وإنها خدقو يكن الزواء ذكر الناضية » لأ مسحيا كان تعلوما لأ نيتم 
الريأس مقرر معلوم لهمء وكان المهم بيان مسح العمامة. 

قال الخطابي : والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس» والحديث محتمل للتأويل» فلا 
يترك اليقين بالمحتمل. قال هو وسائر الأصحاب: وقياس العمامة على الخف بعيد؛ لأنه يشق 
نزعه بخلافهاء والله أعلم)”". 

المسئلة العشرون 
الوضوء من الماء المغصوب 


المسئلة الحادية والعشرون 
الوضوءع من إناء الذهب والقصضة 


المسئلة الثانية والعشرون 
الوضوء من ماء آبار ثمود 
أما الوضوء من الماء المغصوب فلا يختلف عن الصلاة في الأرض المغصوبة في قليل ولا 
كثير وسيأتي الكلام عليها. 
وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة» فقد ذهب الجمهور إلى صحته» وإن كان استعمال 
آنيتهما محرماً لقول النبي كلِ فيما رواه حذيفة بن اليمان وِ#ها: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صحافهماء فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»”". 


.)509/١( «المجموع»:‎ )١( 
.737754 أخرجه البخاري: 0477, ومسلم: 26797 وأحمد:‎ )1( 


للد ابن حزم 


قالوا: والمنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة» ولأن الوضوء هو 
جريان الماء في الأعضاء. وليس في ذلك معصيةء وإنما المعصية في استعمال الظروف دون ما 
فيهء فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراماً؛ لأن المنع لأجل الظرف دون ما 
1 
ومذهب ابن حزم عدم صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة» واستدل لمذهبه بأنه لا خلاف 
بين أهل الإسلام أن استعمال الماء في إناء الذهب والفضة حرام» والحرام المنهي عنه غير 
الواجب المفترض عمله» فلم يتوضاً الوضوء الذي أمر الله به» بل هو عاص بذلكء» والصلاة 
بغير الوضوء الذي أمر الله به لا تجزئ””". 

وأما عدم الوضوء من آبار ثمودء فقد قال به ابن حزم» ولم أجد لأحمد نصاً في هذه 
المسألة» ولكن قياس مذهبه في المسألتين السابقتين يقتضي أن يكون كلامه هنا كالكلام فيهما. 

واستدل ابن حزم لعدم الجواز بحديث ابن عمر وَوْيا قال: لما نزل رسول الله كك الحجر في 
غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منهاء قالوا: قد عجنا منها واستقيناء 
فأمرهم النبي يكَلٍ أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء9". 

وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أنه أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله كَكِ أرض 
ثمود الحجر؛ فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله كَلهِ أن يهرقوا ما استقوا من 
بترهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم من البئر التي كانت تردها الناقة”؟). 

قال القسطلاني: (وفي الحديث كراهة الاستقاء من آبار ثمودء وهل هي للتحريم أو للتنزيه؟ 
وعلى الأول هل يمنع صحة التطهير بذلك الماءء والظاهر أنه لا يمنع)””. 


)١(‏ «المجموع»: ١1لا‏ ؟). 

(؟) «المحلى»: (١//ا١5؟).‏ 

(7) أخرجه البخاري: 8لالالا. ومسلم: 2/555 وأحمد: 0944. 
(5) أخرجه البخاري: 37094 ومسلم: 555لاء وأحمد: 04845 . 
(0) لإرشاد الساري»: (254/0). 


المسائلة الثالثة والعشرون 
متى يكون النوم ناقضاً للوضوء 
ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا 
ينتقض وضوءه. وغيره ينتقض سواء كان في صلاة أو غيرهاء وسواء طال نومه أم لا. وحكي عن 
أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج؛ أن النوم لا ينقض بحال 
ولو كان مظ اجا 
قال القاضي أبو الطيب: وإليه ذهب الشيعة"". 


قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام» والمزني : ينقض النوم بكل حال» ورواه 
البيهقي بإسناده عن الحسن البصري. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن 
عباس وأنس» وأبي هريرة ور » وهذا مذهب ابن حزم أيضاً. 

وقال أبو حنيفة وداود: إن نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم» 
والقاعد لم ينتقض سواء كان في الصلاة أم لاء وإن نام مستلقياً أو مضطجعاً انتقض. 

وللشافعية قول: أن نوم المصلي خاصة لا ينقض كيف كان» وحكاه أصحاب الشافعي عن 
ابن المباركء وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين”". 

وقال مالك: ينقض النوم الثقيل» وهو ما لا يشعر به النائم بالصوت المرتفع بقربه أو بسقوط 
شيء من يده طال ذلك النوم أو قصرء ولا ينقض النوم الخفيف لعدم ستره العقل وإن قصرء 
ويندب الوضوء إن طال النوم الخفيف”". 

وقال أحمد: النوم ثلاثة أقسام: نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره. 

ونوم القاعد: إن كن كثيراً نقض» وإن كان يسيراً لم ينقض. 
)١(‏ لم أجد في كتب الشيعة الإمامية ولا الزيدية أن النوم لا ينقض الوضوءء بل اتفقوا على أنه ناقض» وممن صرح 

بذلك من الشيعة الإمامية الطباطبائي في «العروة الوثقى»: /١(‏ 2078 وأبو القاسم الخوثئي في «المسائل المنتخبة» 

ص9١‏ وغيرهما. ومن أثمة الزيدية الإمام زيد في مسنده ص". فلعل ما نقله القاضي مروي عن بعضهم. 


(7) «الب إع2: ذف س1 و«المحلى» : (؟70/7). 
إفرة ١لجواهر‏ الإكليل» : /1١(‏ 07 
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ونوم ما عدا هاتين الحالتين» وهو نوم القائم والراكع والساجد» وله في جميع ذلك 
روايتان: 

إحداهما : ينقض. والثانية: لا ينقض إلا إذا كه 0©. 

00002205 للا 
#إذا فُمَشم ِل الصَّلرةَ مَأَغْيِنُوا وَجو َك 4 [المائدة ا 

فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم. 

وبحديث أبي هريرة ذَبه : ١لا‏ وضوء إلا من صوت أو ربح)”" 

قالوا: ولأنا أجمعنا نحن وأنتم على أن النوم ليس حدثاً في عينه» وأنتم أوجبتم الوضوء؛ 
لاحتمال خروج الريح والأصل فلا يجب الوضوء بالشك. 

واحتج أصحاب الشافعي بحديث علي ده : «العينان وكاء السو فمن نام فليتوضأ»”” وفي 
المسألة أحاديث كثيرة. 

ولأن النائم غير الممكن يخرج منه الريح غالباً» فأقام الشرع هذا الظاهر مقام اليقين في 
شغل الذمة. وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن جماعة من المفسرين قالوا: وردت في النوم» أي إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم فاغسلوا وجوهكم, وكذا حكاه الشافعي في الأم عن بعض أهل العلم بالقرآن» قال: ولا 
أراه إلا كما قال. 

والثاني: أن الآية ذكر فيها بعض النواقص.ء وبينت السنة الباقية؛ ولهذا لم يذكر البول» وهو 
حدث بالإجماع. 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة وهو أنه ورد في دفع الشك لا في بيان أعيان الأحداث 
وحصرها؛ ولهذا لم يذكر فيه البول والغائط وزوال العقل. وهي أحداث بالإجماع» ونظيره - 


.)175 - ١/7 /١5( «المغني»:‎ )( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : الترمذي: 5لاء وابن ماجه: 2,5١0‏ وأحمد: 2٠١١97‏ وهو حديث صحيح» أصله في 
الصحيحين. 

(") أخرجه بألفاظ قريبة: أبو داود: »7١7‏ وابن ماجه: ل/الا5» وأحمد: 28417 وإسناده ضعيف. والوكاء: الخيط 
الذي يشد به رأس الوعاءء والسه: الدبر ومعناه: اليقظة وكاء الدبر: أي حافظة ما فيه من الخروج. 


حديث عبد الله بن زيد: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)”". 


وأما قولهم: خروج الخارج مشكوك فيه. فجوابيه ما قدمئاه أن الشرع جعل هذا الظاهر 
كاليقين» كما جعل شهادة شاهدين كاليقين”". 

واحتج من قال: ينقض بكل حال بعموم حديث على السابق وحديث صفوان بن عسال ذه 
قال: كان رسول الله يكل يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة 

5 اه 

لكن من غائط وبول ونوم 

قال ابن حزم بعد أن ذكر هذا الحديث: (فعمّ عليه السلام كل نوم» ولم يخص قليله من 
كقرةة والإاخالا من حال وسو يبن ونين الكائظ: والبول)7: 

واحتج هؤلاء ما عدا ابن حزم ”*' بالقياس على الإغماء. واحتج أصحاب الشافعي 
القائلون بعدم نقض وضوء النائم الممكن مقعده من الأرض دون غيره بحديث أنس ذَيْه قال: 
كان أصحاب رسول الله كل ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن""". 

وبحديث أنس أيضاً قال: أقيمت صلاة العشاء»ء فقال رجل : لي حاجة» فقام النبي كَل 
يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم» ثم صلوا. 

وفي رواية: حتى نام أصحابه» ثم جاء فصلى بهه'" 

وبحديث ابن عمر ويا : أعتم رسول الله يك بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا» ورقدوا 
واستيقظو|0". وظاهرهما أنهم صلوا بذلك الوضوء. وبما روى مالك والشافعي وغيرهما بإسناد 
صحيح : «أن ابن عمر بيبا كان ينام وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضاً»""”. 
)١(‏ أخرجه البخاري: /111؛ ومسلم: ,8١٠5‏ وأحمد: .1546٠‏ 
(1) «المجموع»: 1/١‏ ). 
زرف أخرجه الترمذي: ك3 والنسائي: ادك وابن م ماجه: 24 وأخمدة* النس252 وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) «المحلى»: .)17/١(‏ 
(5) لأنه لا يقول بالقياس كما أسلفنا مذهبه في ذلك. 
(5) أخرجه مسلم : 4870, وأحمد: .١7845١‏ 
(0) أخرج الحديث برواياته: البخاري: 547 5797.: ومسلم: "87 - 475, وأحمد: 17715-11941. 
(8) أخرجه البخاري: 20/١‏ ومسلم: 507١ء‏ وأحمد: 575". 
(9) «الموطأ» : (277/1» والمسند الشافعي» : ص١١ء‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» : (1/ 2)١17١‏ وعبد 

الرزاق في «مصنفه»: /١(‏ ا 
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وروى البيهقي وغيره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي أمامة مَيّين. 

فهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصحاح والآثار. 

وأجاب هؤلاء عن الحديثين الذين تمسك بهما من رأى أن النوم أيضاً ناقضاً للوضوء مطلقاً 
بأنهما محمولان على نوم غير الممكن» وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين الأحاديث 
الصحيحة. وأما قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهر؛ لأن المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس 
بشيء أصلاً » والنائم يحس؛؟ ولهذا إذا صيح به تنبه. 

واحتج من قال بنقض النوم الثقيل دون الخفيف بأن الثقيل يغلب خروج الخارج يخلاف 
الخفيف. وأجيب عنهم بأن الأحاديث السابقة لا تفرق بين الثقيل والخفيف. 

واحتج من قال: لا ينقض النوم على هيئة من هيئات الصلاة» بما رواه أبو خالد الدالاني 
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال النبي كَكِةِ: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاً ؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)7". 

وبحديث حذيفة: «كنت أخفق برأسي» فقلت: يا رسول الله وجب علىّ وضوء؟ قال: ١‏ 
حتى تضع جنبك)”". 

واحتج أصحاب الشافعي على هؤلاء بالأحاديث الصحيحة السابقة» كحديث على وصفوان 
وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه؛ ولا أصل له. ولأنه نام غير ممكن مقعده من 
الأرض فأشبه المضطجع. 

قالوا: ولأنا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثاً في عينه» وإنما هو دليل للخارج 
فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة ومناسبته ظاهرة» وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى 
يقتضيه » فإن الساجد والراكع كالمضطجع. ولا فرق بينهما في خروج الخارج. 

وأما حديث الدالاني فهو ضعيف باتفاق أهل الحديث وممن صرح بضعفه من المتقدمين 
أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود» قال أبو داود وإبراهيم الحربي: هو حديث منكر. ونقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »7١7‏ والترمذي: لالاء وأحمد: 7716 وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»: 2)١7١ /١(‏ وضعقه. 


كتاب الطهارة /الى 


إمام الحرمين في كتابه «الأساليب» إجماع أهل الحديث على ضعفه. وهو كما قال. والضعف 
وأما حديث حذيفة فضعيف أيضاً كما أوضحناه في الحاشية قر 
واحتج من قال: لا ينتقض وضوء ل قال 
رسول الله عله : «إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته, يقول: عبدي روحه عندي 


ولعسلةة ساد بين :7 


ولأن الحاجة تدعو إليه» ولا يمكن لمجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسرء فعفي عنه كما 
عفي عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة. 

واحتج أصحاب الشافعي عن هؤلاء بما احتجوا على القائلين بأن النوم على هيئة المصلي 
غير ناقض للوضوء. 

وأجابوا عن حديث أنس بأنه م: متفق على ضعفهء ولو صح لكان تسميته ساجداً باسم ما كان 
عليه فمدحه على مكابدة العبادة. 


وأما المعنى الذي ذكروه فلا يقبل؛ لأن الأحداث لا تثبت إلا توقيفاً» وكذا العفو عنها"". 


58١ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (177/1) إلى قوله: «وروحه عندي». وأحمد في «الزهد؛: ص‎ )١( 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»: (719/1). هذا الحديث أنكر وجوده جماعة من العلماء منهم القاضي ابن‎ 
العربي» وقد رواه البيهقي في «الخلافيات» من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروي من وجه‎ 
من حديث المبارك ابن‎ ١9١0 آخر عن أبان عن أنس» وأبان متروك؛ ورواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص‎ 
فضالة» وذكره الدارقطني من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : (إذا نام العبد وهو‎ 
ساجد يقول الله انظروا لعبدي» قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي يكل والحسن لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع. ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه: «إذا نام‎ 
العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي".‎ 
وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناف وإسناده ضعيف. انظر : «التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي‎ 
الكبير» بذيل «المجموع؟: ؟/2)/5.‎ 

(؟) «المجموع»: .)00-19/1١(‏ 
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المسائلة الرايعة والعشرون 
الوضوء من أكل لحوم الإبل 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
أحدها : لا يجب الوضوء بأكل شيء سواء ما مسته النار ولحوم الإبل» وغير ذلك» وبه قال 


جمهور العلماء» وهو محكي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود. 


واي بن كع وأبي طلحة» وأبي الدرداء» وابن عباس »2 وعامر بن ربيعة» وأبي أمامة لغ 


وبه قال جمهور التابعين» ومالك» وأبو حنيفة» والشافعي في الجديد المشهور من قولين وهو 
الصحيح عند أصحابه. 

وقالت طائفة: يجب مما مسته النار. وهو قول عمر بن عبد العزيز»ء والحسن والزهري» 
وأبي قلابة» وأبي مجلزء وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة : ابن عمرء وأبي طلحة» 
وأبي موسىء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة وعائشة ون 

وقالت طائفة : يجب من أكل لحم الجزور خاصة. وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن يحيى» وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة. وبه قال الشافعي في 
القديم من قولين» وهذا القول ضعيف عند أصحابه» ولكنه قوي وصحيح من حديث الدليل عند 
النووي الذي اختار رجحانه» كما أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذبٌ عنه”". 

وبهذا قال ابن حزم أيضاً إلا أنه فرق في هذه المسألة بين حالين: حال الأكل عمداً عالماً 
بأنه لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء. وحال الأكل نسياناً أو جاهلاً بذلك فلا ينقضه. قال في 
«المحلى»: (وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمداً» وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة 
فإنه ينتقض الوضوءء ولا ينتقض الوضوء أكل شحومها محضة. ولا أكل شيء منها غير 
لحومهاء فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسهاء أو أرجلها اسم لحم عند العرب نقض أكلها 
الوضوء» وإلا فلاء ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير ذلك)”". 


)1١(‏ ا لمجموع»2: (1/لاة). 
زفق «المجموع»: ١/1١١‏ ؟). 


ولم يفرق أحمد بن حنبل ومن وافقه في مذهبه بين الأكل عمداً وغير العمد» فذهبوا إلى 
انتقاض الوضوء بهماء قال في «المغني»: (وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على 
كل حالء نيئاً ومطبوخاً» عالماً كان أو جاهلاً» وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق» 
وإسحاق وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وابن المنذرء وهو أحد قولي الشافعي. 

قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث)"". 

وعن أحمد رواية أخرىء أنه لا يرى الوضوء على من يأكل من لحوم الإبل غير عالم. ونقل 
الخلاف أنه استقر قول أحمد على هذا في هذه المسألة”". 

واحتج من أوجب الوضوء مما مسته النار بأحاديث صحيحة:» منها حديث زيد بن ثابت وأبي 
هريرة وعائشة عن النبي يَكِ: «توضؤوا مما مست النار»”" 

وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى» وأبي سعيد وأم حبيبة وأم سلمة» وغيرهم عن 
النبي يَكل. 

حتج الجمهور القائلون بترك الوضوء مما مسته النار بالأحاديث الصحيحة؛» منها حديث 

ابن عباس : أن النبي يكل أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا”". 

باح ا يي ل ا ووو الور 
سلى :لم ينو 001 

وحديث ميمونة: أن النبي يك أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضأ"'". 

وحديث أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله يَكْةِ بطن الشاة» ثم صلى ولم 
يك 


.) «المجموع»: (١/لام ا‎ )١( 

() المصدر السابق الصحيفة نفسها. 

(”) أخرجه مسلم: 84 وأحمد: 700لاء من حديث أبي هريرة» وأخرجه النسائي في «المجتبى»: 217/4 وأحمد: 
4 » من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه مسلم: 2/49 وأحمد: 21404٠‏ من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري: 27١1‏ ومسلم: ٠4لاء‏ وأحمد: 7505. 

(5) أخرجه البخاري: 27١8‏ ومسلم: 97لاء وأحمد: 117549. 

(1) أخرجه البخاري: 275١١‏ ومسلم: 6 وأحمد: 758411 . 


(10) أخرجه مسلم : وذخة وأخرجه أحمد: 739868 . 
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وعن جابر وعائشة وأم سلمة مثله عن النبي كَلِِ. 

قال البيهقي وغيره: وفي الباب عن عثمان» وابن مسعود. وسويد بن النعمان» ومحمد بن 
مسلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» والمغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن الحارث؛ ورافع بن 
خديج وغيرهم. 

وبحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما غيرت النار0". 

واعترض عليهم جماعة ممن نص القول بإيجاب الوضوءء فقالوا: لا دلالة فيه؛ لأنه 
مختصر من حديث طويل أخرجه البيهقي من حديث جابر قال: ذهب رسول الله وَكةِ وأصحابه 
إلى امرأة من الأنصارء فقربت شاة مصلية ‏ أي مشوية ‏ فأكل وأكلنا فحانت الظهر فتوضأ ثم 
صلى» ثم رجع إلى فضل طعام فأكل» ثم حانت صلاة العصر فصلى ولم يتوضاً”". 

قالوا: فقوله: «آخر الأمرين»» يريد هذه القضية وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين» يعني 
آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقاً. وممن قال بهذا التأويل أبو داود السجستاني. 

قالوا: والأحاديث الواردة بالوضوء متأخرة على حديث جابر وناسخة له. وممن قال هذا 
الزهري وغيره» فعندهم أن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر به. قال النووي: وهذا 
الذي قالوا ليس كما زعموه؛ فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل» فلا يقبل» 
وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين» فلعل هذه القضية هي آخر الأمر واستمر 
العمل بعدها على ترك الوضوء» ويجب أيضاً أن يكون ترك الوضوء قبلها؛ فإنه ليس فيها أن 
الوضوء كان لسبب الأكل. ش 

وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوءء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل. 

وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم» قال: اختلف في 
الأول والآخر من هذه الأحاديث» فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم بهء فأخذنا بإجماع 
الخلفاء الراشدين. والأعلام من الصحابة وين في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث 


الرحصة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود: ؟191. 


(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١1935/١(‏ 


والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة» هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء» 
ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة» وهو ضعيف”2". 

واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل 
رسول الله أنتوضا من لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضأء وإن شعت فلا تتوضأ؛». قال: 
أنتوضأً من لحوم الإبل؟ قال: انعم فتوضأ من لحوم الإبل»”". 

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله كك عن لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها), 
وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا يتوضأ منها»”". 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله يك : «توضؤوا من لحوم 
الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»”*". 

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: فيه حديئان صحيحان عن النبي كله : حديث البراء 
وحديث جابر بن سمرة» وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له» وإنما هو من قول ابن عباس 
موقوف عليه؛ ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح منه وأخصء. والخاص يقدم 
على العام» وحديث ابر“ لا يعارض حديئنا أيضاً لصحته وخصوصه. 

فإن قيل: فحديث جابر متأخر فيكون ناسخاً. قلنا: لا يصح النسخ به لوجوه أربعة: أحدها : 
إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النارء أو مقارن له؛ بدليل 
أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم. وهي مما مست 
النار» فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله. فإن كان به والأمر 
بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النار» فكيف يكون منسوخاً به؟ 


ومن شروط النسخ|تأخر الناسخ. وإن كان الناسخ قبله لم يجز أن ينسخ بما قبله. 


)١(‏ «المجموع»: (0/لاهرامه). 

(؟) أخرجه مسلم : ١1م‏ وأحمد: م101 

() أخرجه : أبو داود: :22 والترمذي: إلى وابن ماجه: + وأحمد: م617مل02 وإسنئاده صحيح. 
(4) أحمد: 5 .» والحديث صحيح. 


له ابن حزم 


الثاني: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل لا لكونه مما مست النار؛ 
ولهذا ينقض وإن كان نيئاً ؛ فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرىء كما لو 
حرمت المرأة للرضاع ولكونها ربيبة» فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة. 

الثالث: أن خبرهم عام وخبرنا خاصء والعام لا ينسخ به الخاص, لأن من شروط النسخ 
تعذر الجمع» والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. 

الرابع: أن خبرنا صحيح مستفيض» ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص» وخبرهم 
ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه فلا يجوز أن يكون ناسخاً له0©. 

وقد اعترف النووي بقوة أدلة القائلين بالنقض بأكل لحوم الإبل؛ ثم قال: (وأقرب ما 
يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة”". أي: إن عمل الخلفاء الراشدين 
وجماهير الصحابة بخلاف قول القائلين بالنقض هو الدليل القوي الذي يمكن أن يجاب عن 
هؤلاء» دون ما أجاب به بعضهم من حمل الضوء على غسل اليدين والمضمضة؛ لأن الحمل 
على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي» كما هو معروف في كتب الأصول. 

وقول بعضهم بالنسخ؛ لأن حديث ترك الوضوء عام» وحديث الوضوء من لحم الإبل 
خاصء والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. 

هذا وقد استدل ابن حزم لقوله بعدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل نسياناً أو بغير علم بقوله 
تعالى : «ولِيَس عَلتحكم جتاح فيما فا لطا يه [الأحزاب: 0]. 

قال: (فمن فعل شيئاً من غير قصد فسواء ذلك تركه. إلا أن يأتي نص في إيجاب حكم 


النسيان فيتوقف عنده)0". 


.)1844-188/1١( «المغني» لابن قدامة:‎ )١( 


(؟) «المجموع»: (50/7). 
(9) «المحلى» : .)555/١(‏ 


ا 4 


المس'لة الخامسة والعشرون 


ذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الشيعة إلى عدم وجوب الوضوء 
على حامل الميت» وعدم وجوب الاغتسال على من غسل الميت» فإنه لم يرد في ذلك حديث 
صحيح يعتمد عليه. وإن صح الحديث فهو محمول على الاستحباب دون الوجوب. 

وذهب أحمد بن حنبل وابن حزم إلى وجوب الوضوء على حامل الميت”''؛ وروى هذا 
القول عن علي وأبي هريرة مَبا. لحديث أبي هريرة يه عن النبي كَل قال: «من غسل ميتاً 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»”"". 

قال البيهقي: الصحيح أنه أي هذا الحديث ‏ موقوف. وقال البخاري: الأشبه موقوف. 
وقال الذهبي فيما حكاه عن الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتاً فليغتسل حديث صحيح. 

وقال الرافعي : لم يُصَححْ علماء الحديث في هذا الباب شيئاً مرفوعاً. 

وقد صحح ابن حزم هذا الحديث. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: حسنه الترمذي 
وصححه ابن حبّانء ورواه الدارقطني بسند رواته موثوقون» والجمهور حملوا الأمر بالاغتسال 
للغاسل وبالوضوء للحامل كما قلنا على الندب ويؤيدّهم حديث: «إن ميتكم يموت طاهراً 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)”". 


ول 4 الميك هنا من بعشل وهنا اله بعشل 5 


)١(‏ أما وجوب الاغتسال على غاسل الميت فهو مذهب ابن حزم» ومذهب ابن أحمد استحباب ذلك لا وجوبه. 

(7) أخرجه: أبو داود: 27177 والترمذي: 487. وابن ماجه: 1577. وأحمد: 584لا ورجاله ثقات. ولم يذكر 
ابن ماجه الوضوء. «نيل الأوطار»: .)18174/١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه»: (22)77/7 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 20047: والبيهقي في «الكبرى»: 
)"0/١(‏ من حديث ابن عباس #ها . 
يفال ابي در اا روا ولا يصح رفعه. وقال ابن حجر في «التلخيص»: :)177/١1(‏ إسناده صحيح . 

(4) أخرجه البيهقي في #سننه»: ارو والدارقطني في (سئنه»: (؟/ الا) من حديث ابن عمر طلأبه. 


14 ابن حزم 


المسئلة السادسة والعشرون 
لمس كل من الرجل والمرأة للآخر هل ينقض الوضوم؟ 


للعلماء في هذه المسألة سبعة مذاهب: 

المذهب الأول: إن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض الوضوءء سواء كان بشهوة 
وبقصد أم لاء ولا ينقضه مع وجود حائل وإن كان رقيقاًء وهذا مذهب الشافعي وبه قال عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وزيد بن أسلم» ومكحولء. والشعبي» 
والنخعي» وعطاء بن السائب» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وسعيد بن عبد 
العزيزء وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي. 

المذهب الثاني: لا ينقض الوضوء باللمس مطلقاً. وهو مروي عن ابن عباس» وعطاء 
ومسروق؛, والحسنء وسفيان الثوري» وبه قال أبو حنيفة» لكنه قال: إذا باشرها دون الفرج 
وانتشر فعليه الوضوء. 

المذهب الثالث: إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلاء وهو مروي عن الحكم وحماد ومالك 
والليث وإسحاقء ورواية عن الشعبي والنخعي وربيعة والثوري» وهو المشهور عن أحمد من 
ثلاثِ روايات عنه. والرواية الثانية عنه : إن اللمس ينقض بكل حال كمذهب الشافعي» والرواية 
الثالثة: إن اللمس لا ينقض بحالء كالمذهب الثاني الذي قال به أبو حنيفة. 

المذهب الرابع : إن لمس عمداً انتقض وإلا فلاء وهو مذهب داودء وخالفه ابنه فقال: لا 

وبهذا المذهب قال ابن حزم فقد ذكر في «المحلى»: إِنَّ منّ الرجل للمرأة والمرأة للرجل 
بأي عضو مس أحدهما الآخر ينقض الوضوء إذا كان عمداً» دون أن يحول بينهما ثوب أو 
قوم موا مهارم ةلد أ وذو 0 

المذهب الخامس: إن لمس بأعضاء الوضوء انتقضء وإلا فلا. حكاه صاحب «الحاوي» 


عن الأوزاعي» وحكى عنه أنه لا ينقض إلا باللمس باليد. 


.)1 1/1١١) 


المذهب السادس: إن لمس بشهوة انتقض» وإن لمس فوق حائل رقيق. حكي عن ربيعة 
ومالك وفي رواية عنهما. وروى هذا الحديث عن الليثء وقال المروزي: لا نعلم أحداً قال 
ذلك غير مالك والليث7". 

المذهب السابع: إن لمس من تحل له لم ينتقض» وإن لمس من تحرم عليه انتقض» حكاه 
ابن المنذر وصاحب «الحاوي» عن عطاء» وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه. قال النووي: 
ولا يصح هذا عن أحد إن شاء الله”". 

واستدل من قال لا ينقض مطلقاً بحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أن 
النبي كل قَبّنَ امرأةٌ من نسائه» وخرج إلى الصلاة ولم يتوضا”". 

وبحديث عائشة أيضاً قالت: فقدت رسول الله يل ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك؛, لا أحصي ثناء عليك؛, أنت كما أثنيت على 
نفسك)260, 

وبحديثها أيضاً: أن النبي يَلةِ كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد 
غمز رجلها فقبضتها””. 

وفي رواية للنسائي وأحمد بإسناد صحيح : «فإذا أراد أن يوتر مسني برجله)”"". 

واحتجوا بالقياس على المحارم والشعر: قالوا ولو كان اللمس ناقضاً لنقض لمس الرجل 
الرجل» كما أن جماع الرجل للرجل كجماعه المرأة. 

واحتج أصحاب الشافعي بقوله تعالى: #أو نمسم ليس [النساء: «4» والمائدة: 5]. 

واللمس يطلق على الجس باليد قال تعالى : لاقلسمُوهُ يم [الأنعام: 0]. 
)١(‏ «المغني»: /١(‏ 198). 


.01-17١/5( «المجموع»:‎ )1( 

(*) أخرجه أبو داود: 211/4 والترمذي: 85» وابن ماجه: 2,507 وأحمد: 55ل/ا270 وإشتانه صحيح. 
(5) أخرجه مسلم : وأحمد: 7658686 . 

(6) أخرجه البخاري: 2019 ومسلم: 21١56‏ وأحمد: 715167. 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 2157 وأحمد: 277775 وإسناده صحيح. 


01 ابن حرم 


وقال النبي كَِةِ لماعز ونه : «لعلك قبلت أو لمست)7". 

ونهى عن بيع الملامسة» وفي الحديث الآخر: «واليد زناها اللي وفي حديث 
عائشة: قل يوم إلا ورسول الله يكِ يطوف علينا فيقبّل ويلمس”". 

قال أهل اللغة: اللمس يكون باليد وبغيرها. وقد يكون بالجماع. 

قال ابن دريد: اللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء. 

وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة في هذا قول الشاعر: 

لمست بكفي كفه أطلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفهيعدي 

قال أصحاب الشافعي: ونحن نقول بمقتضى اللمسء» فمتى التقت البشرتان انتقض» سواء 
كان بيد أو جماع. 

واستدل مالك والشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه قال: «قبلة الرجل امرأته وجسَّها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده 
فعليه الوضوء)”*". وهذا إسناد في غاية الصحة كما تراه. 

فإن قيل : ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع» كما أن الوطأ أصله الدوس بالرجل» 
وإذا قيل: وطئ المرأة لم يفهم منه إلا الجماع. فالجواب: أن العادة لم تجر بدوس المرأة 
بالرجل» فلهذا صرفنا الوطأ إلى الجماع بخلاف اللمس» فإن استعماله في الجس باليد للمرأة 
وغيرها مشهور. 

وذكر أصحاب الشافعي أقيسة كثيرة منها: أنه لمس يوجب الفدية على المحرم» فنقض 
كالجماع. 


25475 هذا اللفظ أخرجه أحمد: 649» ولفظ البخاري: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»» وهو برقم:‎ )١( 
وأخرجه مسلم: /55717» وأحمد: 78377 من حديث ابن عباس.‎ 

(1) أخرجه أحمد: /2809 وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» روايه محمد بن الحسن : (7/ »)55٠‏ والبيهقي في «السنن»: (9/ 07٠6١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: .)778/1١(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ»: (؟/ 425١‏ والبيهقي في «السئن»: ,»)١75/١(‏ والشافعي في «المسند»: ص١١2‏ 
والدارقطني: (؟7/ 85). 


قال إمام الحرمين في الأساليب: الوجه أن يقال: ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقاً. قال: 
وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث ليس مما يعلل» وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس» 
وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه المرأة.. فإن لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم 
المصاهرة وغير ذلك فلا مطمح لهم في القياس على الرجل» وقد سلم أكثرهم أن الرجل 
والمرأة إذا تجردا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوء. فيقال لهم: بم نقضتم في الملامسة 
الفاحشة؟ فإن قالوا: بالقياس» لم يقبل» وإن قالوا: لقربه من الحدثء. قلنا: القرب من 
الحدث ليس حدثاً بالاتفاق» ولا يرد علينا النائم» فإنه إنما انتقض بالسنة لكونه لا يشعر 
بالخارج» فلم يبق لهم ما يوجب الوضوء في الملامسة الفاحشة إلا ظاهر القرآن العزيزء وليمس 
فيه فرق بين الملامسة الفاحشة وغيرها0". 

وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن ثابت فمن وجهين : 

أحسنهما وأشهرها أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. وممن ضعفه سفيان الثوري ويحيى بن 
سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وأبو داود وأبو بكر النيسابوري» وأبو الحسن الدارقطني» 
وأبو بكر البيهقي» وآخرون من المتقدمين والمتأخرين. 

قال أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما: غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في 
الوضوء. 

وقال أبو داود: روى عن سفيان الثوريء أنه قال: ما حدّثنا إلا عروة المزني» يعني لا عن 
عروة بن الزبير» وعروة المزني مجهول. وإنما صح من حديث عائشة أن النبي يَكلِةِ كان يقبل 
وهو صائم. 

والجواب الثاني : لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعا بين الأدلة. 

والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي كله أنه يحتمل كونه فوق 
حائل. 


.0735 3١ /5( «المجموع»:‎ )١( 


م1 ابن حزم 


سسااال7مبمبربربمب م ب ب بيب بر ست 

والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء حائل» وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في 
فزاش. 

وهذان الجوابان إذا سلمنا طهر الملموس» وإلا فلا يحتاج إليهما"". 

وأما قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل» فجوابه أن الشعر لا يلتذ بلمسهء 
والمَحْرّم والرجل ليسا مظنا شهوة» وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا الباب. 

واحتج لمن قال: ينقض اللمس بشهوة دون غيره» بالحذيث المتفق على صحته عن أبي 
قتادة: إن النبي وَل وهو حامل أمامة بنت زينب و#اء فكان إذا سجد وضعها وإذا قام 
رفعها. 

والظاهر أنه كان يحصّلٌُ معه» لكن بغير شهوة» ولأنها مباشرة بلا شهوة» فأشبهت مباشر 
الشعر والمحارم والرجل» ولأنها ملامسة» فاشترط في ترتيب الحكم عليها الشهوة» كمباشرة 
المحرم بالحج. 

واحتج أصحاب الشافعي بقول الله تعالى: أو للْمَسْمم 

والجواب عن حديث أمامة من أوجه: 

أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين. 

والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء. 

والثالث: أنها محرم. 

وعن الشعر وما بعده لأنه ليس مظنة شهوة ولذة. 

وعن مباشرة المحرم: بأنه منع من الترفه» وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا. 

واحتج داود ومعه ابن حزم بعموم قوله تعالى: «أوّ لَمَسَم النس). وهذا يقتضي قصداًء 


قال ابن حزم في الاستدلال على مذهيه : 


م م 


ألِنْسَاءَ 6 ولم يفرق. 


)١(‏ للشافعي قولان في مسألة لمس كل من الرجل والمرأة للآخر: أحدهما: ينتقض وضوء اللامس دون الملموس. 
والثاني» وهو الأصح: ينتقض وضوءهما لاستوائهما في اللذة. كما أن الفاعل والمفعول به يستويان في حكم 
الجماع. 


(الملامسة فعل من فعلين» وبيقين قد روي أن الرجال والنساء مخاطبون بهذه الآية» لا 
خلاف بين أحد من الأمة في هذاء لأن أول الآية وآخرها عموم للجميع من الذين آمنواء فصح 
أن هذا الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساءء والنساء إذا لامسن الرجالء» ولم يخص الله 
تعالى امرأة من امرأة» ولا لذة غير لذة» فتخصيص ذلك لا يجوزء وهو قول ابن مسعود 
وغيره)”''. 

وأجاب أصحاب الشافعي عن هذا القول بأن الآية ليس فيها فرق بين القصد وغيره» وبأن 
الأحداث لا فرق فيها بين العمد والسهوء كالبول والنوم والريح. 

وقولهم : اللمس يقتضي القصد. غلط لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم» بل يطلق 
اللمس على القاصد والساهي» كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم والمتكلم على من وجد 
منه قصداً أو عمداً أو غلبة. 

واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكرء وأجاب عنهم أصحاب الشافعي 
بعموم الآية» وبأن الملامسة لا تختص» وأن غير اليد في معناهاء وليس على اختصاص اليد 
دليل» وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليدء ولمس المرأة يثير الشهوة بأي عضو 
كان. 

واحتج لمن قال: اللمس فوق حائل ينقض. بأنه مباشرة بشهوة فأشبه مباشرة البشرة. 

وأجيب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمساًء ولهذا لو حلف لا يلمسها فلمس فوق حائل 


لم يحنث7"©, 


.074 /7( «المجموع»:‎ )١( 
المصدر السابق الصحيفة نفسها.‎ )7( 


دا ابن حزم 


المسئلة السابعة والعشرون 
مس المصحف للمحدث والجنب 

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى تحريم مس المصحف للمحدث 
والجنب» وذهب أبو داود وابن حزم إلى جواز ذلك؛ وروي هذا القول عن الحكم بن عتبة» 
وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. 

وقد استدل الجمهور بقوله تعالى : #إِنَّمُ نُك كم 9 في كتب تكنو © لا يَمَْ إل 
الْمُطْهَروتَ © تَذزِيلٌ من رت المَلكِينَ4 [الوقعة: 0 ٠م]‏ 

قالوا هذا ظاهر في المصحف» لأنه وصف بالتنزيل» فإن قيل: المراد اللوح المحفوظ لا 
يمسه إلا الملائكة المطهرون» لهذا قال: (يمسّه) بضم السين على الخبر. ولو كان المراد 
المصحف لقال: (يمسّه) بفتح السين على النهي. 

قيل في الجواب: إن قوله تعالى : (تنزيل) ظاهرة في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا 
بدليل صحيح صريح» وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبرء كقوله تعالى : «#لا تُصَآدٌ وَلِدَه 
لها [البقرة: *5]. على قراءة من رفع. 

وقوله َل : لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)” ' بإثبات الياء. ونظائره كثيرة مشهورة» وهو 
معروف في العربية”"". 

وبحديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كَلةِ كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً : «لا يمس القرآن إلا طاهر». رواه الأثرم والدارقطني» وهو لمالك في الموطأ مرسلاً عن 
أبي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كك 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر)»" ". 

وقال الأثرم: (واحتج أبو عبد الله يعني أحمد ‏ بحديث ابن عمر: ولاا يمس المصحف إلا 
على طهارة»). 


.497١ وأحمد:‎ 2781١ ومسلم:‎ 27١194 أخرجه البخاري:‎ )١( 


(؟) «المجموع»: (077/5. 
(*) «الموطأ»: (؟/ 0778 . 


كتاب الطهارة 1١‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (كتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبد 
البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول). 

وقال يعقوب بن سفيان: (لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب؛ فإن أصحاب رسول الله يك 
والتابعون يرجعون إليه ويدعون رأيهم). 

وقال الحاكم: (قد شهد عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة)20. 

واستدل المجيزون: 

١‏ أنه لم يصح في تحريم مس المصحف للمحدث والجنب حديث عن رسول الله يلل 
والأحاديث السابقة وغيرها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسندء وإما عن مجهولء وإما عن 
0 

١‏ حديث ابن عباس: (أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل. فدعا هرقل بكتاب 
رسول الله كك الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. فدفعه إلى هرقل» فقرأه» فإذا فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدىء. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم ع يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فإن عليك إثم الأربسيين» قُلْ يَمْلَ الككب تَالََا إل كَيمَةَ َو بَيَتَنا وَيَبَتَكْ ألا تَسَبْدَ إلا لَه 


0 


ولا مُمْرِكَ يوء هَيْنًا ولا 
مُسَلِمُورتَ 76 [آل عمران: 14]). 

قالوا: فهذا رسول الله كَكٍِ قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى» وقد أيقن أنهم يمسون 
ذلك الكتاب7*) 


كد بتشا ينما ]0 ين طن لكر قد ا كثرفا أقبس: عدا يان 


وقد أجاب عنه النووي: إن ذلك الكتاب كان فيه آية» ولا يسمى مصحف0©. 


.)١169/7( انظر «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(5) «المحلى»: :)77/١(‏ وقد عرفت آنفاً رأي المحدثين في أحاديث منع المس للمحدث والجنب» وللتوسع في 
البحث انظر «نيل الأوطار»: /١(‏ 509؟). 

(9) البخاري: لاء ومسلم: /45017), وأحمد: .7"87/٠‏ 

.)87/١( «المحلى»:‎ )5( 

(0) «المجموع»: (؟/75). 


ا ابن حزم 


المسائلة الثامنة 0 


قراءة القرآن للجنب والحائض 

ا ب 
المحرم قراءته. 

فمذهب الشافعي تحريم قراءة القرآن قليله وكثيره سواءء حتى بعض أآية. قال النووي: 

(وبهذا قال أكثر العلماء» كذا حكاه الخطابي وغيره من الأكثرين» وحكاه أصحابنا ‏ يعني 
أصحاب الشافعي ‏ عن عمر بن الخطاب» وعلي وجابر وَقبّ. والحسن والزهري والنخعي 
وقتادة وإسحاق وهو رواية عن أحمد. 

ومذهب مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعزّذء وفي الحاتض روايتان عنه. إحداهما : 
تقرأء والثانية : لا تقرأ. 

وال أبو عيقة؟ يقرا النجلي بعض آي#»: ولا يقرا اناد وله زوانة كنيعت الشافقي). 

وأصح الروايتين عن أحمد: جواز قراءة بعض آية كمذهب أبي حنيفة”". 

وقال داود وابن حزم: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن. وروي هذا عن ابن عباس 
وابن المسيب. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وقكهنا واعتا وه ]ابن المددد: 

وقد استدل الجمهور: 

١‏ بحديث ابن عمر عن النبي كَلةِ قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن)”*) 

١‏ - وبحديث علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله يَكِ يقضي حاجته» ثم يخرج فيقرأً 
القرآن» ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه» وربما قال ول يمتجزه من القرآن سوه لين السجتاية””: 


.)198/1( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) «فتح العزيز شرح الوجيز»: (115/1). 

() «المجموع»: (198/7). 

(5) أخرجه الترمذي: ,١‏ وابن ماجه: 045. قال النووي: هو حديث ضعيف» ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما. 
والضعف فيه بِيّن. انظر «المجموع»: (؟/ .)١56‏ 

(5) أخرجه أبو داود: 2774 والنسائي في «المجتبى»: 5؛ وأحمد: 5758» وإسناده حسن. وأخرجه الترمذي: 
5 بلفظ : (كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال غيره - 


كتاب الطهارة 1١‏ 


'- وبقصة عبد الله بن رواحة المشهورة: أن امرأته رأته يواقع جارية له فذهبت فأخحذت 
بنكينا كريد قتلهء فأنكر أنه واقع الجارية» وقال: أليس قد نهى رسول الله يَكةِ الجنب أن يقرأ 
القرآن؟ قالث: يلقع فأنعدها الأبزات المشهورة!'*. فتوهيعها قراناء فكت عه فآأخير 
رسول الله وكةٍ بذلك فضحكء. ولم ينكر عليه. 

والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن النبي كه لم ينكر عليه قوله: حرم رسول الله ككل 
القرآن. 

والثاني: إن هذا كان مشهوراً عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم. قال النووي: ولكن إسناده 
هذه القصة ضعيف ومنقطع”". 

واستدل المجيزون: 

١‏ بحديث عائشة ونا : أن النبي كَلِةِ كان يذكر الله على كل أحيانه”" قالوا: والقرآن ذكر. 

؟ ما رواه حماد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الجنبء هل يقرأ القرآن؟ فقال: (كيف 
لا يقرؤه وهو في جوفه)””". 

- إن عدم التحريم هو الأصل»ء فلا يترك إلا بدليل. وفي ذلك قال ابن حزم: (إن قراءة 
القرآن والسجود فيه ومس المصحف. وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليهاء مأجور فاعلهاء 
فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان)0”. 


حت من الحفاظ: هو حديث ضعيف. ورواه الشافعي في سنن حرملة» ثم قال: إن كان ثابتاً ففيه دلالة على تحريم 
القرآن على الجنب. قال البيهقي: ورواه الشافعي في كتاب «جماع الطهارة» وقال: وإن لم يكن أهل الحديث 
يثبتونه. انظر «المجموع»: (199/7). 
)١(‏ وهي قوله: 
وفينا رسو لالله يتلو كتايبّه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعدالعمى فقلويّنا بهموقناتٌأن ما قال واقمٌ 
يبيت يُجافي جنبّه عن فراشِو إذااستثقلتٌُ بالمشركينَ المضاجعٌ 
() «المجموع»: »)١199/7(‏ وقد أخرج هذه القصة الدارقطني في «سئنه»: »)١71١ /١(‏ عن عكرمة. 
() أخرجه مسلم: 475, وأحمد: .754٠١‏ 
(5) رواه ابن حزمء انظر «المحلى»: .)718/١(‏ 
(6) «المحلى؟ : /١(‏ /ا/ا). 


كنا ابن حزم 


المسئ'لة التاسعة والعشرون 

هل على الصبي والمجنون والسكران والنائم والمكره الغسل من الجنابة؟ 

ذهب ابن حزم إلى أنه لا غسل على الرجل إذا جامع في الفرج بحرام أو بحلال إلا إذا تعمد 
ذلك» أنزل أو لم ينزل» ولا غسل على المرأة إلا إذا تعمدت هي أيضاً. 

فإ غان اعدهيا بتحدوي أو سكزانا 4 أواناتما وعم علية ا ومكرعا + فلبين على ع هذة 
صفته منها إلا الوضوء فقطء إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل» فإن كان أحدهما غير بالغ فلا 
غسل عليه ولا وضوء» فإن بلغ لزمه الغسل فيما يحدثء لا فيما سلف له من ذلك”"". 

وقد استدل لمذهبه بحديث عائشة قينا عن النبي يَلِِ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»”". 

وبما رواه هو بسنده عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ: «إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان 
بالختان فقد وجب ال 

وفي رواية أخرى: (إذا قعد بين شعبها الأربع: وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل» أنزل أو 
ل 

قال ابن حزم : (هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل» والزيادة شريعة 
واردة لا يجوز تركها). ثم قال: (وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأن قوله 
عليه السلام: (إذا قعد ثم أجهداء لا يطلق إلا على المختار القاصد» لا يسمى المغلوب أنه 
قعدء ولا النائم» ولا المغمى عليه)”. 

أقول: وهذا الكلام في غاية الضعف. وما المانع لغة وشرعاً أن يقال للنائم أو المغمى عليه : 
«قعد»» وكلامه هذا خرق للإجماعء فقد اتفق الأئمة على أن الصبي والمجنون والمكره وغيرهم 
ممن ذكرنا إذا أولجوا في الفرج يجب عليهم الغسل إذا زال العذرء بأنيبلغ الصبي أو أفاق 


.)١/5١( «المحلى»:‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد: 275١70‏ وهو حديث صحيح. 

(*) أخرجه البخاري: 259١‏ ومسلم: لاملا وأحمد: 198لاء بدون لفظ «وألزق. .2 بل لفظ : «وجهدها» واللفظ 
الأول: «وألزق. .2 أخرجه مسلم: 6 وأحمد: 2757055 من حديث عائشة. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد: 2401/5 من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح . 

(6) «المحلى» : (؟/ ”0. 


المجنون» ويشهد لأهل الإجماع عموم قوله كَِ: «إذا التقى الختانان»؛ فلم يخص ختاناً من ختان. 

وقد خالف ابن حزم الجمهور أيضاً في مسألة الإيلاج في غير موضع الختان» فعنده أن ذلك 
لا يوجب الغسلء» بل ما يوجبه هو الإيلاج في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منه» لأنه لا 
ختان إلا هنالك”"“. 

والجمهور بخلافه» فيجب الغسل عندهم بالإيلاج في الفرج قبلاً أو دبراً من آدمي أو غيره. 
وإن كان الوطأ في الدبر من الآدمي محرماًء كما يحرم وطأ البهيمة قبلاً أو دبراً بالإجماع. 

ودليل الجمهور عموم الأحاديث المروية في هذا الشأن”". 

المسائلة الثلاثون 
حل ضفائر المراة في غسل الجنابة والحيض 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ إلى أنه لا يجب على المرأة حل ضفائرها في 
غسل الجنابة إلا إذا كان الماء لا يصل من غير نقض الشعر لإحكام الشد أو للتلبد أو لغيرهماء 

ودليل الجمهور في عدم وجوب النقض حديث أم سلمة وَ#نا: «أنها قالت للنبي كَلهِ: إني 
امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه للجنابة؟ قال: (لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»”". 

وحكى أصحاب الشافعي عن النخعي وجوب نقضها مطلقاً. 

وأما نقض الشعر لغسل الحيض فمذهب الأثمة الأربعة عدا أحمد عدم وجوبه أيضاًء بل هو 
مستحب. ونص أحمد على وجوبهء واختلف أصحابه في ذلك» فمنهم من أوجبه» وهو قول أبي 
الحسن وطاووس. ومنهم من قال باستحبابه وفاقاً للجمهور. 

وممن قال بالوجوب في الحيض والنفاس وغسل يوم الجمعة ابن حزم. 

واستدل هؤلاء بحديث عائشة وا عن النبي يَكِةِ قال لها إذا كانت حائضاً : «خذي ماءك 


.)5 - «المحلى) : (؟/”7‎ )١( 
.)5١60 «المغني» لابن قدامة: (؟/‎ )5( 
أخرجه مسلم : 4 وأحمد: 4317. وفي رواية لمسلم: 7540: أفأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال: (لا».‎ )( 


ا ابن حزم 


وسدرك وامتشطي»., ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. 

وللبخاري وغيره: «انقضي رأسك وامتشطي"". ولابن ماجه: «انقضي شعرك 
واغتسلى)0". 

وبأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله» فعفى عنه في 
غسل الجنابة» لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» والحيض بخلافه» فبقي على مقتضى الأصل في 
الي 

ودليل الجمهور حديث أم سلمة السابق» وهو صريح في نفي الوجوب وحديث أسماء: أنها 
سألت النبي كَل عن غسل الحيضء فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن 
الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دَلْكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليه 
الماء) 0 , 

ولو كان النقض واجباً لذكره» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ولأنه موضع البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. 

وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل. ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه 
حجة؛ لأن ذلك ليس هو غسل الحيض وإنما أمرت بالغسل في حال الحيضء للإحرام بالحج 
فإنها قالت: أدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك للنبي يك فقال: «دعي عمرتك 
وانقضي رأسك وامتشطي)””". 

وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث؛ وفيه ما يدل على 
الاستحباب» لأنه أمرها بالمشط وليس بواجبء فما هو من ضرورته أولى. 


وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله"". 


.75045 وأحمد:‎ 23594٠١ البخاري: 515 وأخرجه مسلم:‎ )١( 
.541 ابن ماجه:‎ )9( 

(6) «المغني»: (075/1). 

(5) أخرجه مسلم: ٠6لاء‏ وأحمد: 50158. 

(0) البخاري: 2511 ومسلم: 14 وأحمد: لا8م700. 

(5) «المغني»: (571//1). 


المسئلة الحادية والثلاتون 
من عليه غسل جنابة وجمعة هل يكفيه غسل واحد؟ 

مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن من كان عليه غسل جنابة وغسل جمعة يكفيه غسل 
واحد إذا نواهما معاً. وأن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت يكفيها غسل واحد عن الحيض 
والجنابة'"". وبهذا قال ابن عمرء وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن حبيب» ومجاهد ومكحول 
والأوزاعي» وأبو ثور. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجزيه غسل واحدء بل لا بد من غسلين أو أكثر إذا تعددت 
أسباب الغسل» وإليك عبارته: (ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا 
غسلان» غسل ينوي به الجنابة ولا بد» وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد فلو غسل ميتاً أيضاً 
لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد فلو امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار» إن شاءت 
عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهرء وإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان» غسل 
تنوي به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحجيض» فلو صادفت يوم جمعة وغسلت ميتاً لم يجزها إلا 
أربعة أغسال كما ذكرناء فلو نوى بغسل واحد غسلين مما ذكرنا فأكثر لم يجزه ولا لواحد 
منهماء وعليه أن يعيدهماء وكذلك إن نوى أكثر من غسلين. 

ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل عضو من أعضائه مرتين إن كان عليه غسلان أو ثلاثاً إن كان 
عليه ثلاثة أغسال» أو أربعاً إن كان عليه أربعة أغسال» ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له 
أجزأه ذلك وإلا فلا ؛ فلو أراد من ذكرنا الوضوء لم يجزه إلا المجيء بالوضوء بنية الوضوء 
مقرداً عن كل غسل ذكرتاء خاشا غسل الجنابة ونحده قط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء 
غسل الجنابة والوضوء معاً أجزأه ذلك. فإن لم ينو إلا الغسل فقط لم يجزئه للوضوءء ولو نواه 
للوضوء فقط لم يجزئه للغسل» ولا يجزئ للوضوء ما ذكرنا إلا مرتباً)”". 


ودليل الجمهور: أنَّ مبنى الطهارات على التداخل. 


.)55 و«المجموع»: (2777/5) و«المحلى»: (؟/‎ .)77/١( ولمغني المحتاج»:‎ )١115/1( انظر «المدونة الكبرى»:‎ )١( 
.)17 - 57 (؟) «المحلى؛ : (؟7/‎ 


ينذا ابن حزم 


قالوا: وجدنا وضوءاً واحداً يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوءء وغسلاً واحداً 
يجزئ عن جنايات كثيرة» وغسلاً واحداً يجزئ عن حيض أيام» وطوافاً واحداً يجزئ عن عمرة 
وحج في القرآن» فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل. 

وقاسوا ذلك على ما إذا نوى المصلي الفرض وتحية المسجد فإنهما يحصلان معا”"". 

ورد ابن حزم على الجمهور بقوله: (وهذا قياسء» والقياس كله باطل» ثم لو كان حقاً لكان 
منه هذا عين الباطل» لأنه لو صح القياس لم يكن القياس لأنه يجزئ غسل واحد عن غسلين 
مأمور بهما على ما ذكروا في الوضوء بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على من عليه 
يومان من شهر رمضانء أو رقبتان عن ظهارين» أو كفارتان عن يمينين» أو هديان عن متعتين» 
أو صلاتا ظهر من يومين» أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين مختلفين» فيلزمه أن يجزئ في 
كل ذلك صيام يوم واحد» ورقبة واحدة» وكفارة واحدة» وهدي واحد» وصلاة واحدة» 
ودرهم واحدء وهكذا في كل شيء من الشريعة» وهذا ما لا يقوله أحدء فبطل قياسهم 
الفاسد)0 , 


وم يرم 


لِعبدُوا أنه مخلصِينَ لَه َدنع [البينة: 0]. 


وامعدل لنذهة يتل اله كعالن :ارا رقا ل د 

وبقوله يكل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”". قال: (فصح يقيناً أنه مأمور 
بكل غسل من هذه الأغسالء فإذا قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين» 
أو عن أكثرء وصح يقيناً أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله يك الصادقة 
الذي نواه فقطء وليس له ما لم ينوه فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعداً فقد خالف ما أمر به 
لأنه مأمور بغسل تام بكل وجه من الوجوه التي ذكرنا فلم يفعل ذلك» والغسل لا ينقسم» فبطل 
عمله كله لقول رسول الله يكلهِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”*'. 


)0( (مغني المحتاج»: (7/1"”). و«المحلى»: (؟/ 50). 

(5) «المحلى»: (؟/ 46). 

() أخرجه البخاري: 2١‏ ومسلم: 9317 .» وأحمد: 2.158 من حديث عمر بن الخطاب ذلك. 
(5) أخرجه مسلم: 25597 وأحمد: 270178 من حديث عائشة. 


كتاب الطهارة 1١84‏ 


وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما بنية واحدة لهما جميعاً للنص الوارد في ذلك» 
وهو حديث عائشة وهنا : أن النبي كَلِةٍ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم توضأ كما 
يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات بيده» ثم يفيض الماء على جلده كله”"©. 

قال: فهذا رسول الله ككِ لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة» ونحن نشهد الله أن 
رسول الله يكبي ما ضيع نية كل عمل افترضه الله عليه؛ ووجب ذلك في غسل الجنابة خاصة» 
وبقيت سائر الأغمال غلى حكمها”. 

المسئلة الثانية والثلاثون 
وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل 

اتفق جمهور العلماء على تحريم وطء الحائض إذا طهرت حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح 
التيمم. كذا حكاه الماوردي عنهم» وحكاه ابن المنذر عن سالم بن عبد الله» وسليمان بن 
يسارء والزهري وربيعة» ومالك والثوري والليث» والشافعي وأحمد» وإسحاق وأبي ثورء ثم 
قال ابن المنذر: وروينا بإسناد فيه مقال عن طاووس وعطاءء ومجاهد أنهم قالوا: إن أدرك 
الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصابها إن شاء. قال ابن المنذر: وأصح من هذا عن عطاء 
ومجاهد موافقة القول الأول» قالوا: ولا يثبت عن طاووس خلاف قول سالم» قال: فإذا بطل 
أن يصح عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع» هذا كلام ابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إن قطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده حل الوطء في الحال» 
وإن انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم» فإن تيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى 
يمضي وقت الصلاة”". 

وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطءء وبهذا أخذ ابن حزم» فقد قال: (وأما 
وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء 


.754701/ أخرجه البخاري: 754 ومسلم: 8الاء وأحمد:‎ )١ 
.)55 57 (؟) «المحلى»: (9؟/‎ 
«المجموع»: الام‎ 2 


ونا ابن حزم 


أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة» أو تتيمم إن 
كانت من أهل التيمم» فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد أي هذه الوجوه الأربعة 
فعلت حل له وطؤها)0". 

وحكي عن مالك تحريم الوطء إن تيممت عند فقد الماء. 

هكذا نقل أصحاب الشافعي وغيرهم هذا الخلاف مطلقاً كما ذكرناه» وقال ابن جرير: 
أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجهاء وإنما الخلاف بعد غسله. 

واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق وكذا الوطء. ولأن تحريم الوطء هو للحيض» 
وقد زال وصارت كالجنب. 

واحتج جمهور العلماء بقول الله تعالى : ظَأمَيروا الس ني الْمَحِيون وا ترون حي يظهُرن 
ار ين حَنتُ مرك 020 [البقرة: 777]. 

قالوا: وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديدء والقراءتان في السبع» فقراءة التشديد 
صريحة في اشتراط الغسل» وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين: 

أحدهما : معناه أيضاً يغتسلن. وهذا شائع في اللغة قيضان إليهجمعا بين القراءتين, 


ءا 


َإِدَا 


والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين : أحدهما : انقطاع دمهن. 

والثاني: تطهرهن وهو اغتسالهن» وما علق بشرطين لا يباح بأحدهماء كما قال الله تعالى: 
«إوابلا لبت حو إذَا بَلَهْوأْ اليكاح فَإِنْ ْم مهم نَشْدًا دقعو لتم مو 4 [النساء: 5]. 

فإن قيل: ليسا شرطين بل شرط واحد» ومعناه حتى ينقطع دمهنٌ » فإذا انقطع فأتوهن؛ كما 
يقال: لا تكلم زيداً حتى يدخل الدار» فإذا دخل فكلمه. 

فالجواب من أوجه: أحدها: أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا: معناه؛ 
فإذا اغتسلن فوجب المصير إليه. 

والثاني: أن ما قاله المعترض فاسد من جهة اللسانء فإنه لو كان كما قال لقيل: فإذا تطهرن 
فأعيد الكلام كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يدخل» فإذا دخل فكلمه. فلما أعيد بلفظ آخر دل 
على أنهما شرطانء كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يدخل» فإذا أكل فكلمه. 


.)179/1/5( «المحلى»:‎ )١( 


كتاب الطهارة ل 


الثالث: أن فيما قلنا جمعاً بين القراءتين فتعيّن. 

واحتج أصحاب الشافعي بأقيسة كثيرة ومناسبات» أحسنها ما ذكره إمام الحرمين في 
«الأساليب» فقال: أؤلى متويلكة ع طريق المعنى اعتبار صورة الاتفاق» فنقول: اتفقنا على 
التحريم إذا طهرت لدون العشرة. فاستمرار التحريم بعد انقطاع الدم إن علل بوجوب غسل 
الحيض لزم التحريم إذا طهرت لأكثر الحيض» وإن علل بإمكان عود الدم فهو منتقض بما إذا 
اغتسلت أو تيهمت» أو خرج وقت الصلاة» ثم ذكر معاني أخر» ثم قال: فالوجه اعتماد ما 
ناقضوا فيه» وكل ما ذكروه منتقض بما سلموه. 
يمكن أن يقال: عادت إلى ما كانت» فإن الغسل واجب» فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن 
لانسداد طريق النظرء فظاهر القرآن تحريم الوطء حتى تغتسل. 

وأما الجواب عن جواز الصوم» فهو أن الشرع ورد بتحريم الصوم على الحائض» وهذه 
ليست بحائض » وهنا حرم الوطء حتى تغتسل » وعن الطلاق» أن تحريمه لتطويل العدة» وذلك 
يزول بمجرد الانقطاع» وعن قولهم التحريم للحيض من أوجه: 

أحدها : لا نسلم بل هو لحدث الحيض. 

والثانىي: أنه ينتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض. 

الثالث: أن الجنابة لا تمنع الوطء» وكذا غسلها بخلاف الحيض”". 

واحتج ابن حزم بالآية السابقة: «إوَلا تقْرَوهْنَ حي يَظهرنَ دا َلهََحَ وهر مِنْ حِنَثْ أمرةه 
ديه [البقرة: 877]. 

قال: فقوله: مح يَطهرَنَ# » معئاه : حتى يحصل لهِنّ الطهر الذي هو عدم الحيض» وقوله 
تعالى : فَإَِا تَطْهَرَدِ#4 هو صفة فعلهنء, وكل ما ذكرنا من الغسل والتيمم» والوضوءء وغسل 
الفرج يسمى في اللغة وفي الشريعة طهراًء فأي ذلك فعلت فقد تطهرت. 


قال الله تعالى : فيه رِجَالُ محبُورت أن يتطهرواً» [التوبة: .]٠١8‏ 


.)71/١ - 7/٠ «المجموع»: (5؟/‎ )١( 


زذذا ابن حزم 


فجاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. 

وقال عليه السلام: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”''. فصح أن التيمم للجنابة 
وللحدث طهور. 

وقال تعالى: #وَإن 0 جنب 2 [المائدة: 5]. 

وقال عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”'"', يعني الوضوء. 

ثم قال: (ومن اقتصر بقوله تعالى: لفَإِدَا تَطهَرَ»# على غسل الرأس والجسد كله دون 
الوضوء ودون التيمم» ودون غسل الفرج بالماءء فقد قفا ما لا علم له به وادعى أن الله تعالى 
أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى)”". 

وبعد أن ناقش أدلة المخالفين بكلام يطول ذكره قال: (ولو أن الله تعالى أراد بقوله 
«تطهَنَ» بعض ما وقع عليه اللفظ دون بعض لما أغفل رسول الله كَْةِ بيان ذلك» فلمالم 
يخصّ عليه السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا قطعاً بأن الله عز وجل لم يرد بعض ما يقتضيه 
اللفظ دون بعضء. فإن قالوا: قولنا أحوطء قلنا: حاشا لله بل الأحوط ألا يحرم عليه ما أحله 
عز وجل من الوطء بغير يقين. 

فإن قالوا: لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاةء قلنا: هذه دعوى باطلة منتقضة أول 
ذلك: أنها لا برهان على صحتها. 

والثاني : أنه قد يحل له وطؤها حيث لا تحل لها الصلاة» وهي كونها مجنبة ومحدثة. 

والثالث: أن يقال لهم : هلا قلتم: لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم. وهو يحل 


لها عندهم برؤية الطهر فقط. فهذه دعوى بدعوى)”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: هلالا ومسلم: 21١57‏ وأحمد: 147554» من حديث جابر. 
(؟) أخرجه مسلم: 0186, وأحمد: 24177 من حديث ابن عمر. 

(*) «المحلى» : (؟/ .)١7/7‏ 

(5) انظر «المحلى»: (؟7/ 5/ا١  .)١928‏ 


كتاب الطهارة 1 


المساءلة الثالثة والثلاثون 


مباشرة الحائض فيما بين السرة والركية'') 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى تحريم الاستمتاع للحائض فيما بين السرة والركبة'". 

حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاووس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة» 
وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم. 

وقال بالجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والحكم» والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن 
وأحمد» وأصبغ المالكي» وأبو ثورء وإسحاق بن راهويه»ء وابن المنذرء ونقله عنهم العبدري 
وغيره» وهو مذهب ابن حزم. 

دليل الجمهور قوله تعالى: فَعَمَْلُوأْ أليَسَآهَ في الْمَحِيِضٍ*» 7البقرة: 977]. 

وحديث عمر وليه قال: سألت رسول الله ككِةِ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: 
«ما فوق الإزار)””". 

وحديث عائشة وِينَا قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله يك أن يباشرها 
أمرها أن تتزر» ثم يباشرها. قالت: وأيّكم يملك أَرَبَهُ كما كان وسول أله كله ملك و 


قالوا: ولأن ذلك تحريم للفرج» ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى”"". 


)١(‏ أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين؛ نقل الإجماع فيه أبو حامد والمحاملي» وابن الصباغ 
والعبدري: وآخرون من أصحاب الشافعي. 

(1) في مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه في المذهب الشافعي. أصحها عند جمهور الأصحاب أنها 
حرام» وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في «الأم» و«البويطي» و«أحكام القرآن». والوجه الثاني : أنه ليس 
بحرام» وهو قول أبي إسحاق المروزيء قال النووي: وهو الأقوى من حيث الدليل. والوجه الثالث: إن وثق 
المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج لورع أو ضعف شهوة جازء وإلا فلا. قال النووي: وهو حسن. 
«المجموع»: زف ةترتسضةة 

(*) أخرجه أبو داود: 27١7‏ وأحمد: 2751575 وإسناده ضعيف. 

(4) أخرجه البخاري: 707ء ومسلم: 2.58٠‏ وأحمد: 74047 والمراد بالمباشرة التقاء البشرتين على أي وجه. 

(0) «المجموع»: (؟/7507). 


11 ابن حرم 


واحتج ابن حزم بحديث عائشة وِْينَا قالت: كنت أنا ورسول الله يكلةِ في الشعار الواحد وأنا 
حائض» فإن أصابه مني شيء لم يعد إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي'") 

وبحديث عكرمة عن بعض أزواج رسول الله كلِةِ: أن رسول الله ككلِ كان إذا أراد من 
الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً”". 

وحديث أنس بن مالك وَيِئه : أن اليهود كانوا إذا ليه ولم يجامعوها 

في البيوت» فسأل أصحاب النبي يَكلهِ عن ذلك. فأنزل الله تعالى : «وَيسْكَلئلكَ عَنِ الْمَحِيضٍ ُلْ هْوَ 
أَدى ملوأ ألِنْسَآهَ فى َلْمَحِيِضَ # [البقرة: 575] إلى آخر الآية» فقال رسول الله يكِ: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح»)”". 

قال ابن حزم: (فكان هذا الخبر بصحة وبيان أنه كان إثر نزول الآية هو البيان عن حكم الله 
تعالى في الآية» الى لا بسدر تبدي) “تولك ور ابه جو للمشانشين ادن اكير واه 
ثم رد عليها بقوله: (فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء)””' ثم بين سبب ضعفها 
واهذا تلو لكر 

هذا وقد دكرنا انما أن التووي قال إن القول بخؤاة الماش رة قينا ين السرة والركبة هو 


الأقورى من حيث الدليل وهو وجه لأصحاب الشافعى رحمه الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: »؛ والنسائي في «المجتبى»: 0386 وأحمد: 14177 وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود: 77/7 

(5) أخرجه مسلم: 5954., وأحمد: 177814. 

(5) «المحلى؟ : (؟/ 187). 

(0) المصدر السابق: (1799/7). 


المسائلة الرابعة والثلاثون 
دم الحيض ومدته 

نبين في هذه المسألة أمرين : أحدهما : دم الحيض. ثانيهما : أقل مدة الحيض وأكثرها. 

١‏ -دم الحيض: مذهب الجمهور أن المرأة إذا رأته في زمن إمكان الحيض فإن ذلك الدم 
حيض» سواء أسوده أو أحمره وأصفره وأكدره» سواء كان لها عادة فخالف عادتها أو لم يكن» 
وبهذا قال ربيعة» ومالك» وسفيان» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» ومحمدء وأحمدء 
وإسحاق. وقال أبو يوسف : الصفرة حيض والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. 

وقال أبو ثور: إن تقدمه دم فهو حيض وإلا فلاء واختاره ابن المنذر. وحكى العبدري عن أكثر 
الفقهاء أنهما حيض في مدة الإمكان» وخالف البغوي فقال: قال ابن المسيب وعطاء» والثوري 
والأوزاعي وأحمد وأكثر الفقهاء؛ لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيض”"". 

ومذهب ابن حزم أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقاً» بل الحيض هو السواد فقط. قال 
في «المحلى»: (الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة» فمتى ظهر من فرج 
المرأة لم يحل لها أن تصلي ولا أن تصومء ولا أن تطوف بالبيت» ولا أن يطأها زوجها ولا 
سيدها في الفرجء إلا حتى ترى الطهرء فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو 
اها ان حفوفا فقن طيرت)0: 

وقد استدل من ذهب إلى أن الصفرة والكدرة حيض مطلقاً بحديث عقبة بن أبي عقبة عن أمه 
مولاة عائشة قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة وه بالدّرْجة”" فيها الكُرسّف”*' فيه الصفرة 
من دم الحيضء فتقول: لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القّصَّةَ البيضاء'”". تريد بذلك الطهر من 
الفعضة) ”7 


.0194-15940 «المجموع»: (؟/‎ )١( 

.)1037 7/70 )0( 

(7) الدّرْجة: هي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك» تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا. 
(4) الكرسف : القطن. 

(5) القّضّة: هي الجصء شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص. 

(5) رواه مالك في «الموطأ»: »)04/١(‏ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم قبل الحديث رقم: .77١‏ 


11 ابن حزم 


واستدلوا بأن الصفرة والكدرة دمان صادفا زمن الإمكان ولن يجاوزاه» فأشبه إذا رأت 
الصفرة والكدرة في أيام عادتها. 

واستدل من ذهب إلى أن الصفرة والكدرة في غير وقت العادة ليس حيضاًء بحديث أم 
عطية وِوْيّنَا قالت: كنا لا نعد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيعاً0"©. 

ولأنهما ليس فيهما إمارة الحيضء فلم تكونا حيضاً. 

وأجاب أهل المذهب الأول بأن حديث أم عطية يعارضه حديث عائشة السابق. 

وقولهم: ليس فيهما إمارة الحيض غير مسلم» بل وجودهما في أيام الحيض إمارة؛ لأن 
الظاهر من حالها الصحة والسلامة» وأن ذلك دم الجبلة دون العلة”". 

واستدل ابن حزم لمذهبه القائل أن الحيض هو الأسود دون غيره» بالحديث الذي رواه 
بسنده عن فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ أنها كانت استحيضت» فقال لها رسول الله جَكِْة: «إن دم 
الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضّيء وصليء 
فإنما هو عرق»””". 

وبحديث عائشة وَقينَا قالت: اعتكف مع رسول الله يَكِِ امرأة من أزواجه. وكانت ترى 
الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي”». 

قال ابن حزم بعد أن ذكر الحديثين: (فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود 
وحدهء وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق» وليس حيضاً» ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة)©. 

ثم رد على المخالفين له في مذهبه بأن دعواهم ساقطة مردودة لا برهان عليها. وأجاب عن 
حديث مولاة عائشة بأن غيرها خالفها في الرواية عن عائشة» كما خالف هذه الرواية عن مولاة 


عائشة غير أم المؤمنين من الصحابة كثوبان وابن عباس و#ن”"". 


."7 أخرجه البخاري:‎ )١( 

فق «المجموع»: / 11 

(؟) أخرجه أبو داود: 587» والنسائي في «المجتبى»: 715. 
(5) أخرجه البخاري: 27٠١‏ وأحمد: 11194. 

(0) «المحلى) : (؟/ 156). 

(5) المصدر السابق: (؟1557/9-/إ15). 


كتاب الطهارة 1 


١‏ أقل مدة للحيض وأكثرها : نقل النووي الإجماع عن ابن جرير على أنها لو رأت الدم 
ساعة وانقطع لا يكون حيضاً. ثم قال: وهذا الإجماع الذي ادعاه ابن جرير غير صحيح؛ فإن 
مذهب مالكء إن أقل الحيض يكون دفعة فقط”''» وبهذا قال ابن حزم وأكثره عنده سبعة عشر 
0 

وذهب الشافعي في المشهور عنه أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر. قال ابن 
المنذر : وبه قال عطاءء وأحمدء وأبو ثور. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء, ومحمد: أكثر الحيض عشرة أيام» وأقله ثلاثة 
أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهنَ كن يحضن سبعة عشر. 

قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبعة عشر. 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام» بل الحيض إقبال 
الدم المنفصل عن دم الاستحاضة» والطهر إدباره. 

قال النووي: وحكى أصحابنا عن أبي يوسف: أقل الحيض يومان وأكثر الثالث. وعن مالك 
لا حد لأقله» وقد يكون دفعة واحدة. وحكئ 'الماوزدي عن مالك ثلاث زوايات في أكثر 


الحيض : 

إحداها: خمسة عشر» والثانية : سبعة عشر » والثالثة : غير محدود. وعن مكحول أكثره سبعة 
7 زرف 
م 


واستدل الشافعي ومن وافقه من القائلين بأن أقل الحيض يوم وليلة بأن المرجع في ذلك إلى 
الوجودء وقد ثبت وجود في هذا القدر. 

قال الشافعي رحمه الله : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. وقال عطاء رحمه الله: رأيت 
من النساء من تحيض يوماً. ومن تحيض خمسة عشر يوماً. وقال أبو عبد الله الزبيري من 
أصحاب الشافعي : كان في نسائنا من تحيض يوماً» ومن تحيض خمسة عشر يوماً. 
)١(‏ «المجموع»: .08٠/7(‏ 


.)١91 /7( : (؟) «المحلى»‎ 
.)18٠١ 0/١ «المجموع»:‎ 2 


114 ابن حزم 


قال النووي: ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض 
في كل سنة يوماً وليلة» وهي صحيحة تحبل وتلدء ونفاسها أربعون يوم”". 

وأما الدليل على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فهو ما ذكرناه عن عطاء وأبي عبد الله 
الزبييري. 

واحتج من قال: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام بحديث أم سلمة وا : أن النبي كَكِلدِ جاءته 
فاطمة بنت أبي حُبَيِْ به فقالت: إني استحاضء فقال: «ليس ذلك الحيض» إنما هو عرق 
لتقعد أيام أقرائها . 0 قالوا: وأقل الأيام ثلاثة. 


وبحديث واثئلة . بن الأسقع ذللكه عن النبي كَل قال : «أقل الحيض ثلا يام. وأكثره عشرة 
ع زفرة 
ايام» 5 

ام عن النبي كَلةِ قال : «لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل 


من ثلاثة أيام)”*) 

ل 0 خمس. ستء سبعء ثمان» تسعء 
عدر" قالوا: واقين لا يقول هذا ]لا تاقينا قالوا: لأن هذا تقدير لا يصح إلا بتوقيف أو 
اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاث. 

وأجاب الشافعية عما استدل به هؤلاء بأن حديث : التقعد أيام أقرائها»» لو ثبت فليس 
المراد هنا الجمع بل الوقت» أو أنها مستحاضة ردها إلى الأيام التي اعتدتهاء ولا يلزم من هذا 
أن كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام. 

وأما حديث وائلة» وأبي أمامة. وأنس فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين» وقد 
أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي في كتاب «الخلافيات»» ثم «السنئن الكبير». 


)١(‏ «المجموع»: (؟/03*47. 

(1) أخرجه ابن ماجه: "0571 وأحمد: 275091 وهو صحيح. 
() أخرجه الدارقطني : (519/1). 

(5) أخرجه الدارقطني: .)514/١(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني : .)5١9/1(‏ 


وقولهم: التقدير لا يصح إلا بتوقيف» جوابه: إن التوقيف ثبت فيما ذكرناه» لأن مداره على 
الوجود» وقد ثبت ذلك على ما قدمتاة”". 

لخادت لع ون اروز عع وس اررض الور 51 
حزم وهو من القائلين بأن أقل الحيض دفعة ‏ دفاعاً شديداً عن مذهبه» وفنّد أقوال من حدد 
أقله بيوم أو ليلة أو ثلاثة أيام بأنه لم يصح في ذلك شيء من الأحاديث» ولا حجة لهم من شيء 

من النصوص. وقال بعد مناقشته أقوالهم : ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها بماذا 
تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم؛ فنسألهم: إن رأت الطهر 
إثرها؟ فكلهم يقول تغتسل وتصلي» فظهر فساد قولهم» وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام 
حيضتها ألا تفطر ولا تدع الصلاة» وألا يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوماً وليلة» في قول من يرى 
ذلك أقل الحيضء أو ثلاثة أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل الحيضء فإذ لا يقولون 
بهذاء ولا يقوله أحد من أهل الإسلام» فقد ظهر فساد قولهم» وصح الإجماع على صحة 
قولنا * والحينة و1" . 

واستدل على أن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً بما روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي: أن 
القة عه آن آمراة عاتت تكهن سعة عه يوماً + قال ورويناء عق أحمد ين خنيل قال أكثر 
ها سحاد نط عش هوماً “بوم اساة آل الحالعتوتا انون كن نعف منيحة عشرايوها. 

قال: قد صح عن رسول الله يَكِ أن دم الحيض أسودء فإذا رأته المرأة لم تصل» فوجب 
الانقياد لذلك» وصح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو 
إجماع في دم أسود أنه ليس حيضاً» وقد صح النص أنه قد يكون دم أسود وليس حيضاًء ولم 
يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء» فوجب أن نراعي أكثر ما قيل فلم نجد إلا سبعة عشر 
يوماًء فقلنا بذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود في هذه المدة ‏ لا مزيد ‏ فأقل» وكان 
ها وا ة صلق :ذلك الجماعا عفدا أنه لبس عيض : .. 


.087 «المجموع»: (؟385/5:-‎ )١( 
«المحلى» : (؟0198/7).‎ )5( 
.)199 «المحلى» : (؟/‎ )”*( 


طلا ابن حزم 


المسئلة الخامسة والثلاثون 
أمد النفاس 

مذهب الجمهور العلماء أن أقل النفاس مَبَدٌّ أي : دفعة» وبهذا قال مالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وعن أبي حنيفة ثلاث روايات» أصحها: دفعة» كمذهب 
الجمهور. والثانية: أحد عشر يوماً» والثالثة: خمسة وعشرون يوماً. ولم يذكر ابن المنذر وابن 
جرير والخطابي غيرها. 

وحكى الماوردي عن الثوري: أقله ثلاثة أيام. 

وقال المزني : أقله أربعة أيام. 

ولم يخالف ابن حزم الجمهورء في أقل النفاس بل في أكثره كما سنذكر بعد قليل. 

ودليل الجمهور في كون أقل النفاس دفعة الاعتماد على الوجود؛ وقد حصل الوجود في 
الكثير والقليل حتى وجد من لم تر النفاس أصلاً. 

قال صاحب الحاوي''': وسبب اختلاف العلماء أن كل مهم ذكر أقل ما بلغه» فوجب 
الرجوع إلى أقل ما وجد”". 

وأما أكثر النفاس فمذهب عطاء والشعبي» والعنبري» والحبجّاجٍ بن أرطاة ومالك وأبي ثورء 
والمشهور عن الشافعي وداود أنه ستون يوماً. 

وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم أن مالكاً رجع عن التحديد لستين يوماً» وقال: يسأل 
النساء عن ذلك. 

وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون يوماً» كذا حكاه 
عن الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما. 

قال الخطابي : قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس. 


وحكاه اسن المنذر عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأنس» وعثمان بسن أبي العاص 


.ه546٠ هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي» المتوفى سنة‎ )١( 
(5؟) ذا لمجموع): (؟08170-051760/5).‎ 


وعائذ بن عمروء وأم سلمة» والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق» وأبي عبيد . 

وحكى الترمذي وابن المنذر وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون. 

وقال القاضي أبو الطنب »قال الطشاوى# “قال الليتك: قال يعض الناس؟ إنه سيعون يوماء 
ومن الجارية أربعون. 

وض الفحالك : كته أرزيطة فو وي 

وقال ابن حزم: أكثره سبعة أيام لا مزيد”"". وهذا مذهب انفرد به ولم يذهب إليه أحد غيره 
فيما نعلم. 

واحتج للقائلين بأربعين بحديث أم سلمة ويا قالت : 

عايّت الشناء قلعهد رسول ان كله أزيعين يو 

واحتجوا بأحاديث بمعنى هذا من رواية أي الدرداء وأنس» ومعاذ وعثمان بن أبي العاص» 
وأبي هريرة ؤَين. 

قالوا: ولأن هذا تقديرء فلا يقبل إلا بتوقيف أو اتفاق» وقد حصل الاتفاق على أربعين. 

واحتج أصحاب الشافعي القائلون بأنه ستون» بما روي عن الأوزاعي» قال: عندنا امرأة 
ترى النفاس شهرين. 

وبما روي عن عطاء والشعبي» وعبيد الله بن الحسن العنبري» والحجاج بن أرطاة؛ أن 
النفامن ستوق يما 

قالوا: ولأن غالبه أربعون» فينبغي أن يكون أكثره زائداً كما في الحيض والحمل. 

ونقل أصحاب الشافعي عن ربيعة شيخ مالك» وهو تابعي» قال: أدركت الناس يقولون: 
أكثر النفاس ستون. 
)١(‏ المصدر السابق: .)5675-65757/5١(‏ 
(؟) «المحلى»: (؟/ "0507. 


(6) أخرجه أبو داود: ."١١‏ والترمذي: 4" وابن ماجه: 2554 وأحمد: 275505١‏ وهو حديث حسن لغيره. قال 
الخطابى : أثنى البخاري على هذا الحديث. 


أحدها : أنه محمول على الغائب. 

والثاني : حمله على نسوة مخصوصات,. ففي رواية لأبي داود”'' : كانت المرأة من نساء 

الثالث: أنه لا دلالة فيه لنفي الزيادة» وإنما فيه إثبات الأربعين. 

واعتمدوا جواباً آخرء وهو تضعيف الحديث. قال النووي: وهذا الجواب مردود» بل 
الحديث جيد كما ذكرنا. 

وأما الأحاديث الأخرى» فكلها ضعيفة ضعفها الحفاظء. منهم البيهقي» وبيّن أسباب 
ضعفهاء والله أعله”". 

واحتج ابن حزم لمذهبه بأنه لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة» وإن الله تعالى 
قد فرض على المرأة للصلاة والصيام بيقين» وأباح لزوجها وطأهاء فلا يجوز لها أن تمتنع من 
ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض. لأنه دم حيض. 

واستدل على قوله: أنه دم حيض بقول النبي كَِةِ لعائشة : «أَنْفِْت)22"20 بمعنى حضت» 
قال: فهما شيء واو 

أقول: وادعاء ابن حزم أنه لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة مردود بحديث أم 
سلمة السابق» وقد ذكرنا أنه حديث يحتج به كما قال النووي. وهو حجة عليه وعلى غيره ممن 
خالف فى ذلك. 


مط سية كسية سا 


.51١ في «سئنه»:‎ )١( 

(5) «المجموعا: (؟/016). 

(؟) أخرجه البخاري: 7985 ومسلم: 279418 وأحمد: 2751١9‏ ولفظه عند البخاري عن عائشة: خرجنا لا نرى 
إلى الحج» فلما كنا بِسَرف حضتء فدخل عليّ رسول الله كك وأنا أبكي. قال: «مالكء أَنْفِسْتٍ؟» قلت: نعم 
قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». 

.)73١09/-7١6 /7( «المحلى»:‎ )5( 


التيمم يقل 


التيمم 


المسئلة السادسة والثلاثون 
التيمم قبل دخول الوقت 
ذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول 
وقتهاء وقال أبو حنيفة: يجوز قبل الوقت» وهو مذهب ابن حزم. 
واحتج أصحاب أبي حنيفة بالقياس على الوضوء»ء ومسح الخف وإزالة النجاسة» ولأنه 
وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد دخولٍ الوقت”". 
واحتج ابن حزم بأن الله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام للصلاة ولم يقل 
تعالى : إلى صلاة فرض دون نافلة» فكل مريد صلاة فالفرض عليه أن يتطهر لها بالغسل إن كان 
جنباً » وبالوضوء أو التيمم إن كان محدثاً؛ فإن ذلك كذلك. فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون 
بين تطهيره وبين صلاته مهلة من الزمان» فإذ لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة 
حداً فهو مبطل» لأنه يقول من ذلك ما لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» ولا قول 
صاحبء فإذ هذا كما ذكرنا فلا ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك المدة ولا 


قصرهاء وهذا فى غاية البيان”". 


واحتج من قال بعدم جواز التيمم قبل دخول وقت المكتوبة بقول الله تعالى: «إدًا قُمُمَ إِلَ 
َلصَلَوةِ مأَعْسِنُواً».. إلى قوله تعالى: «إمَلَمْ يدوأ مآ فَتَيَمّمُوأ» [المائدة: 5] فاقتضت الآية أنه 
يتوضأ ويتيمم عند القيام. 

وخرج جواز تقديم الوضوء بفعل الرسول يله والإجماع» وبقي التيمم على مقتضاه. 


)١(‏ «المجموع»: (؟/514177). 
(7) «المحلى»: (177/7). 


0 ابن حزم 


ولأنه يتيمم وهو مستغن عن التيمم» فلم يصح كما لو تيمم ومعه ماء. فإن قالوا: ينتقض في 
التيمم في أول الوقت فإنه مستغن وإنما يحتاج في أواخر الوقت. 

قلنا: بل هو محتاج إلى براءة ذمته من الصلاة» وإحراز فضيلة أول الوقت. 

ولأنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها. قال إمام 
الحرمين في «الأساليب»: ثبت جواز التيمم بعد الوقت فمن جوزه قبله» فقد حاول إثبات التيمم 
المستثنى عن القاعدة بالقياس» وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده. 

قال هؤلاء: والجواب عن قياس المخالفين على الوضوء؛ أنه قربة مقصودة في نفسها ترفع 
الحدث بخلاف التيمم» فإنه ضرورة» فاختص بحال الضرورة كأكل الميتة. 

ولأن التيمم لإباحة الصلاة» ولا تباح الصلاة قبل الوقت. 

والجواب عن مسح الخفف: أنه رخصة وتخفيفء. فلا يضيق باشتراط الوقت» يدل على أنه 
رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل» والتيمم ضرورة» ولهذا لا يجوز مع 
القدرة على استعمال الماء. 

والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهية» فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم. 

وقولهم: يصلح للمبدل فصلح للبدل ينتقض بالليل» فإنه يصلح لعتق الكفارة دون بدلهاء 
وهو الصومء وينتقض بيوم العيد» فإنه يصلح لِنَحْرٍ هَذْي التمتع دون بدله وهو الصوم. 

قال الدارمي: قال أبو سعيد الإصطخّري من أصحاب الشافعي: لا تُناظر الحنفية في هذه 
المسألة» لأنهم خرقوا الإجماع فيها”". 


أقول: وكذلك خرق ابن حزم الإجماع فيها. 


زفق «المجموع»: 1/0 7). 


التيمم عن 
المسا'لة السابعة والثلاثون 


مَن لا ماء معه هل يجب عليه شراؤه للوضوء 

ذهب جماهير علماء السلف والخلف إلى أن مَنْ لا ماء له» وحضره وقت الصلاة ووجد 
الماء يباع بشمن مثله لزمه شراؤه للوضوء, إن كان واجداً للثمن غير محتاج إليه» أما إن وجده 
وهو محتاج إليه لدين مستغرق أو نفقته» أو نفقة من تلزمه نفقته من عياله أو حيوانه المحترم أو 
غير ذلك من مؤن السفر في ذهابه ورجوعه من مأكوله أو مشروبه وملبوسه» ومركوبه لم يجب 
صرفه في الماء. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يلزمه شراؤه بِالعَبّن اليسير. 

وقال الحسن البصري: يلزمه شراؤه بكل ماله”"". 

وشذ ابن حزمء فقال بعدم جواز شراء الماء بحال من الأحوال» فإن اشتراه لم يجز أن 
يتوضأ به أو يغتسل» بل عليه التيمم وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن"". 

وقد استدل الجمهور بقياس هذه المسألة على وجوب شراء الرقبة في الكفارة» والطعام 
للمجاعة. واستدل ابن حزم بنهي رسول الله يَكِْةِ عن بيع الماء. كما في حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يكئِ: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»””". 

والحديث الذي رواه ابن حزم بسنده أن إياس بن عبد قال لرجل: لا تبع الماء»ء فإن 
رسول الله ككِ نهى عن بيع الماء”. 

وما رواه بسنده أيضاً عن عائشة وِقيَا قالت: نهى رسول الله كَلِ أن يُمْنَعَّ نَفُعُ البئرء يعني 
فل العام 5 


.)0706 /7( «المجموع»:‎ )١( 
.)١175 /7( : «المحلى»‎ )١( 
.5008 أخرجه مسلم:‎ )'( 

(5) أخرجه الحاكم: (9/ 0307). 


(0) أخرجه ابن ماجه: 2751/4 وأحمد: /41» وهو حديث صحيح. 


ارت ابن حزم 


قال: ورويناه مسنداً من طريق جابرء فهؤلاء أربعة من الصحابة» فهو نقل تواتر لا تحل 
مخالفته. 

ثم قال: (فإذ نهى رسول الله يَكةِ عن بيعه فبيعه حرام» وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ 
بالباطل» وإذا هو مأخوذ بالباطل فهو غير متملك له وإذ هو غير متملك له فلا يحل استعماله 
لقول الله تعالى : «#ولا مَأظُوا ملم سكم بالطل 6 [البقرة: 184]. 

ولقول رسول الله يَكِ: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)”". 

فإذا لم يجده إلا بوجه حرام أو غضب أو بيع محرم فهو غير واجد الماء» وإذا لم يجد الماء 
ففرضه التيمم. 

وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك» والثمن حرام على البائع لأنه أخذه بغير حق. 
ومنع فضل الماء وهو محرم عليه ذلك)”"©. 

هذا وتحريم بيع الماء ليس على إطلاقه عند الجمهورء بل إن ذلك إنما يكون فيما إذا وجد 
الماء فيه بموضع لا يختص بأحد كمياه البحار والأنهار والعيون» وكذلك مياه الآبار والعيون 
والقنوات المحفورة في ملك الإنسانء وأما الماء الذي يُحْرِزه الإنسان في إناء أو جرة أو 
صهريج أو نحوهاء فقد أجازوا بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» وعندما 
يكون بيع الماء حراماً كالحالات التي ذكرناها فإن ذلك لا يمنع صحة الوضوء عند الجمهور. 
وينبغي أن تكون المسألة عندئذ من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة وستأتي. 


مس أسة فسلة فس 


)١(‏ أخرجه البخارى : /71"» ومسلم: 57854» وأحمد: لالم .7١‏ من حديث أ ة. 
31 ِ و من بي د 
(0) «المحلى» : .)١9/5/7(‏ 


كتاب الصلاة /1 


؟ ‏ ككتاب الصلاة 


المسائلة الثامنة والثلاثون 
000 
سن البلوع 


ذهب الشافعي» وأحمدء وأبو يوسف. ومحمد إلى أن البلوغ بالسن في الغلام والجارية بخمس 
عشرة سنة. وقال داود: لا حد للبلوغ من السن». لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» '". 
وإثبات البلوغ بغير الاحتلام يخالف الخبر. وهذا قول مالك. 
وقال أصحابه: سبع عشرة أو ثماني عشرة. 
وروي عن أبي حنيفة روايتان: 
إحداهما سبع عشرة. 
والثانية : ثماني عشرة” "2 والجارية سبع عشرة بكل حال» لأن الحد لا يثبت إلا بتوقيف أو 
اتفاق» ولا توقيف في هذاء ولا اتفاق. 
وقد استدل الشافعي ومن وافقه بحديث ابن عمر وها قال: عرضت على رسول الله كَل وأنا 
ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني في القتال» وعرضت عليه وأنا ابن خمسة عشر سنة فأجازني”'. 
وفي لفظ: عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني» ولم يرني بلغت». وعرضت عليه 
)١(‏ ذكرت هذه المسألة في كتاب الصلاة» لأنها تجب على المسلم البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس» 
فاقتضى ذلك ذكر خلاف ابن حزم في سن البلوغ. 
(؟) أخرجه أبو داود: 550 وابن ماجه: 57 ١7ء‏ وأحمد: 2»44٠‏ من حديث علي» وهو حديث صحيح لغيره. وقد 
أورده الحافظ ابن حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة» ثم قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء وقد أطنب 
النسائي في تخريجها ثم قال: لا يصح منها شيء» والموقوف أولى بالصواب. «فيض القدير»: (057/5. 


(*) وهذه الرواية هي التي نص عليها القدوري في مختصره. انظر «اللباب شرح الكتاب»: .07/١/17(‏ 
(5) أخرجه البخاري: 7555ء ومسلم: /54179»: وأحمد: 4551. 


عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى عماله : 
«ألا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة». وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وأصحاب مالك. 
وما احتج به داود لا يمنع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل”"". 

ومذهب ابن حزم أن بلوغ الرجل والمرأة بالسن يكون بتمام تسعة عشرة عاماً. 

وقد احتج لمذهبه بقوله: (وأما استكمال التسعة عشر عاماً فإجماع متيقن؛ وأصله أن 
رسول الله كَكِةِ ورد المدينة وفيها صبيان وشبان كهول» فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى 
الرجولة؛ ولم يلزمها الصبيان» ولم يكشف أحداً من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا 
فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه» فصح 
يقيناً » ههنا سنا إذا بلغها الرجل والمرأة فهما ممن يُنزل أو يُنْبت أو يحيضء إلا أن يكون فيهما 
آفة تمنع من ذلك كما بالأطلس”''؛ آفة منعته من اللحية» لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك» 
هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف». وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض» ولا 
شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في العشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال - 
لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك - وإن كانت به آفة منعته من إنزال المني في نوم 
أو يقظة؛ ومن إنبات الشعر والحيض)"". 

هذا وحديث ابن عمر السابق الذي استدل به الشافعي وموافقوه حجة على ابن حزم أيضاًء 
وقد أجاب عنه لكنه لم يفلح حيث قال: (هذا الحديث لا حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: أن رسول الله يَلِةِ لم يقل: أنهما أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة» 
فإذ ذلك كذلك» فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه» وقد يمكن 
أن يجيزهما يوم الخندق» لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها ينتفع به الصبيان في رمي 
الحجارة وغير ذلك» ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة» فلا يحضره 
إلا أهل القوة والجلد. 
)١(‏ «المغني» لابن قدامة: (5/ 6509 .)6١١‏ 


(؟) الأطلس: من الذئاب الذي تساقط شعره. وهو أخبث ما يكون. 
() «المحلى؛ : .)4١0-49/١(‏ 


كتاب الصلاة 18 


والوجه الثاني : أنه ليس في هذا الخبر أنهما فى تلك الساعة أكملا معا خمسة عشرة عاماًء 
عشر غاماً الشهر والشهران: هذا ابن خمسة عشر عاماء فيطل التعلق بهذا الخبر جملة)20. 
وظاهر هنا ضعف جواب ابن حزم وقوة دليل القائلين بأن سن البلوغ للرجل والمرأة خمس 
عشرة سنة. والله أعلم. 

المسئلة التاسعة والثلاثون 

قصاء الصلاة لمن تركها عمدا 
مذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ وجوب قضاء الفائتة بعذر أو بغير عذر, 
ويجب القضاء فوراً عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمدء وفرق الشافعي بين أن يكون 
فواتها بغير عذر فيجب القضاء فوراً» أو بعذر فيجب على التراخي”") 
و و ا ل ل ا ار ا 0 
مالك م 0 : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. #اوَأَقِيِ 


سر سه سمل 


الصَّلَوِهَ لزركرى»* [طه: 4ع) 509 

وزاد مسلم من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها». 

قالوا: وإذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج فالعامد أولى» وادعى 
بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي», لأن النسيان يطلق على الترك 
سواء كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: #نسُوأ آله َه كأسَهُمٌ أ سوم 4 [الحدر: الم 

ويوشَوأ أله سيم # [التوبة: /510]. 

قال: ويقوي ذلك قوله: «لا كفارة لها). والنائم والناسي لا إثم عليه. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو بحث ضعيفه. لأن الخبر بذكر النائم ثابت» وقد قال فيه: ١لا‏ كفارة لها». 


.)4١/؟(‎ : «المحلى»‎ )١( 
.)7507//5( الشرح مسلم»:‎ )5( 
.178444 أخرجه البخاري : 20917 ومسلم: 21055 وأحمد:‎ )9( 


طلا ابن حزم 


والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمدء والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه 
أخف حالاً من الناسي» بل يقول: لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير 
مأثوم بخلاف العامد» فالعامد أسوأ حالاً من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إن أثم 
العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقاًء 
ووجب القضاء على العامد بالخطاب الأول» لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمتهء 
فصارت ديناً عليه» والدين لا يسقط إلا بأداته؛ فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدد لهاء 
ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في رمضان عمداً فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم 
الانطار ع 

ومذهب ابن حزم أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهو لا يقدر على قضائها أبداً. 
فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع, ليثقل ميزانه» وليتب وليستغفر الله عز وجل”"". 

وانتدال بقوله عا + عزوت إتتطان 9 ان خّ ع ملوض تاهرة4 سامون دهن 

وبقوله تعالى : #خَلفَ يِنْ بعل حَلفُ أَصَاعُوأ ألصَّلَر وَأتَبِعُوأ اَلتَّهَوتِ صََوْفَ يلْقَونَ غَيَاك [مريم: 5ه]. 

قال: فلو كان العامد لترك الصلاة مدركاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويلء وَلالْقِيَ 
الغي» كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها. 

وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين يدخل في حين محدودء 
فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتهاء لأن كليهما صلى في غير الوقت» 
وليس هذا قياساً لأحدهما على الآخرء بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى. 

وقد قال الله تعالى: طوس بِتَمَدّ حدُود أله قَقَدَ ظَلَمْ َفْسَف) [الطلاق: .)١‏ 

وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرعء والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله يكو" ". 

هذاء وقد أيد الشوكاني مذهب ابن حزم ومن قال بقوله في هذه المسألة كداود؛ وبعض 
أصحاب الشافعي وابني الهادي» والقاسم» والناصر من الشيعة في رواية عنهماء ورد مذهب 
)١(‏ افتح الباري»: (؟/ /ا0). 


) «المحلى» : (؟/ 7376). 
(*) «المحلى» : (73726/7). 


كتاب الصلاة هل 


القائلين بوجوب القضاء بأنه ليس في أيديهم دليل يصلح للاعتماد عليه» فقال: (قال ابن تيمية: 
والمنازعون لهم أي لهؤلاء القائلين بعدم وجوب القضاء ليس لهم حجة قط يُردُ إليها عند 
التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد» وليس معهم هنا أمرء ونحن لا 
نتنازع في وجوب القضاء فقطء. بل ننازع في قبول القضاء منه»ء وصحة الصلاة في غير وقتها... 
وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره داود ومن معهء والأمر كما ذكرهء فإني لم أقف مع 
البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد» وهم من عدا ما ذكرنا على دليل ينفق في سوق 
المناظرة. . 

ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم.ء إلا حديث: «فَدَيّنُ الله أحق أن 
يقضى6"'". باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم» ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساًء 
وأنهض ما جاؤوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي 
يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامدء لأنها من باب التنبيه الأدنى على 
الأعلى» فتدل بفحوى الكتاب وقياس الأولى وهذا مردودء لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم 
يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل صرح أن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط 
الإثم عنه» فلا فائدة فيه فيكون إثباته مع عدم النص عبثاً بخلاف الناسي والنائم» فقد أمرهما 
الشارع بذلك» وصح بأن القضاء لهما لا كفارة لهما سواه'". 

أقول: ويؤيد مذهب الجمهور عمومات الأدلة القاضية بالقضاء على من أفطر في رمضان 
وغير ذلك» ولا فرق بين الصلاة والصيام في الوجوبء. على أن الصلاة لا تسقط بحال بخلاف 


الصيام فهي أولى بالقضاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: '1967, ومسلم: 075945 وأحمد: 177#5. من حديث ابن عباس. 
(0) «نيل الأوطار»: (7/ 5 - 07). 


قل أفن نحم 


المسائلة الاريعون 
عورة الرحل في الصلاة 


ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة» وأما 
السرة والركبة نفسهما فليستا من العورة عند الشافعية والحنابلة. وقال الحنابلة : إن عورة الصبي 
الذي لم يبلغ عشراً الفرجان. وأما الحنفية فقالوا: إن الركبة عورة دون السرة. 

وذهب المالكية إلى أن عورة الرجل في الصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة ومخففة. 

فالمغلظة للرجل السوءتان وهما القبل والخصيتان» وحلقة الدبر لا غير» والمخففة ما زاد 
على السّوءتين مما بين السرة والركبة وما حاذى ذلك من الخلف. ومن صلى مكشوف العورة 
المغلظة كلها أو بعضها بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً» وأعادها وجوباً سواء بقي وقتها أو 
خرج. 

وأما المخففة فإن كشفها كلها أو بعضها لا يبطل الصلاة» وإن كان كشفها حراماً أو مكروهاً 
في الصلاة» ويحرم النظر إليها»ء ويستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة 
في الوقت مستوراً. 

وقال أهل الظاهر ‏ ومنهم ابن حزم وابن جرير والإضْطخْري : إن العورة هي القبل والدبر 
ال ل ال ا ا 
ورد على من زعم أن الفخذ ليس بعورة"") 

وقد استدل الجمهور القائلون بأن الفخذ عورة بما يلي: 

١‏ حديث علي َه قال: قال رسول الله يَكِِْ: «لا تبرز فخذك, ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 


5 حديث محمد بن جحش قال : مر رسول الله كلِيِ على معمر وفخذاه مكشوفتان» فقال: 
«يا مَعمّر» غظ فخذيك» فإن الفخذين عورة)( 7 
)١(‏ «نيل الأوطار»: (44/7). 
(؟) أخرجه أبو داود: ٠5١"ء‏ وابن ماجه: 2١57١‏ وأحمد: 2١1549‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(9) أخرجه أحمد: 77159406 وهو حديث حسن. 


كتاب الصلاة يمل 


“" ما رواه ابن عباس عن النبى كَل : «الفخذ عورة)7". 

5 - حديث جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله كَلِةِ وعلي بردة وقد انكشف فخذي»ء فقال: 
«غط فخذيك,. فإن الفخذ عورة)(". 

واستدل من لم ير الفخذين من العورة. وقال: هي السوءتان فقطء. بما يلي: 

١‏ -حديث عائشة: أن رسول الله يَلةِ كان جالساً كاشفاً عن فخذهء فاستأذته أبو بكر فأذن له 
وهو على حاله» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» 
فلما قلت: يا رسول اللهء استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهماء وأنت على حالك,» فلما استأذن 
عثمان أرخيت عليك ثيابك» فقال: «يا عائشة, ألا أستحى من رجل والله إن الملائكة لتستحى 
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1١‏ - حديث أنس : أن النبي يَكِ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض 
لق 


وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ : وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله» وهو من 
جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليس بعورة» لأن ظاهره أن المس كان بدون حائل» ومس 
العورة بدون حائل لا يجوز. 

ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه من أن الإزار لم تنكشف بقصد منه كَلةِ» ويمكن أن 
يقال: إن الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم» لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت 
عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته كَل وظاهر سياق أبي عوانة والجوزقي من طريق عبد 
الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك» لأنه بلفظ: فأجرى رسول الله يَكْةِ في زقاق 


خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله يله وإني لأرى بياض فخذيه”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 147 وأحمد: 271497 وهو حسن بشواهده. 

(1) أخرجه أبو داود: »40١154‏ والترمذي: 1/41 وأحمد: 215975 وهو حديث حسن بشواهده. 
(9) أخرجه مسلم: 5709 وأحمد: 70715. 

(5) أخرجه البخاري: الالاء ومسلم: 591 وأحمد: 1194817. 

(0) أخرجه أحمد: 447١1ء‏ وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني: (5/ 01 - 017). 


وقد أجاب الشوكاني عن حديثي عائشة وأنس بأنهما واردان في قضايا معينة مخصوصة» 
يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب؛ لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام» فكان العمل بها 
أولى كما قال القرطبي» على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن 
الحروب» ومواقف الخصام. وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل”". 

٠8‏ ما رواه مسلم بسنده عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي 
وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتك الصلاة معهم فصلء» ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي ”". 

قال ابن حزم: (فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله كَكِ من أبي ذر أصلاً بيده 
المقدسة» ولو كانت الفخذ عن أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت 
وأبي العالية”"» وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب» ولا على حلقة 
دبر الإنسان على الثياب» ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة» وقد منع رسول الله كل 
من القَوّد من الكسّعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدمء وقال: «دعوها فإنها 
منتنة))240. 

المسائلة الحادية والاريعون 
التعوذ فى الصلاة 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى استحباب التعوذ في الصلاة» 
وممن قال بذلك: ابن عمر وأبو هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريء» وابن سيرين» 
والنخعي» والأوزاعي» والثوري» وأبو حنيفة» وسائر أصحاب الرأي» وأحمد» وإسحاق» 


وداود وغيرهم. 


.)44/7( المصدر السابق:‎ )١( 

.١539 مسلم:‎ )1( 

(") كذا في الأصل» وله أصل في العربية. 

(4) «المحلى»: (/ .)7١7‏ والحديث أخرجه البخاري : /5401 » ومسلم : “70417» وأحمد: “19771» من حديث جابر. 


كتاب الصلاة عل 


وقال مالك: لا يتعوذ أصلاً”'". لحديث: المسيء صلاته”". 

ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه» قال: وعن داود روايتان: إحداهما وجوبه 
قبل القراءة”". وبفرضية التعوذ قال ابن حزم أيضاً» فإنه قال في كتابه «المحلى»”*': (وفرض 
على كل مصل أن يقول إذا قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لا بد له في كل ركعة من ذلك» 


لقول الله تعالى : تدا مأْتَ ألَْانَ كَأسْتَهِدْ لَه مِنَّ أَلشَّمْطنٍ أل [النحل: هه]. 
وقد استدل الجمهور بما يلي : 


١‏ - قوله تعالى : «ونا وأكَ كران تعد لله بن شين ألجَمِر». 

واستدلوا بأحاديث عدة منها : 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري انه : عن النبي َكْةِ: «أنه كان إذا قام للصلاة استفتح . ثم 
يقول: ألو لذ لصي التو ردن اعفان رخن من قر تنا لاه 0 

1 - حديث جبير بن مُظعم : أنه رأى النبي كَل صلى صلاةء فقال: الله أكبر كبيراً» الله أكبر 
كبيراً» الله أكبر كبيراًء الحمد لله كثيراًء الحمد لله كثيراً. الحمد لله كثيراً. وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً ثلاثاً» أعوذ بالله من الشيطان» من نفخه ونفثه وهمذه)0) 


)١(‏ مذهب مالك كراهة التعوذ والبسملة في الفريضة لكل مصل إماماً أو مأموماً» أو منفرداً» سراً وجهراًء أما النافلة 
فالتعوذ والبسملة فيهما خلاف الأولى. انظر «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل»: /١(‏ 07). 

(؟) وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة: أن رسول الله يله دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على 
النبي يلد فقال: «إرجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي يَلْةِ فقال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على رسول الله وَكْْةِ فقال: «ارجع فصل إنك لم تصل» 
ثلاثاً فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً: ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم افعل ذلك في الصلاة كلها», أخرجه البخاري: /اهلاء 
ومسلم: 6ى وأحمد: ه"ا5؟. 

زفرف «المجموع»: 0/١‏ 

.)0407 0 )5( 

(0) أخرجه أبو داود: 5/الاء والترمذي: 757. وأحمد: 1١47#‏ وإسناده ضعيف. انظر «نيل الأوطار»: 
37/0 - 014). 


(1) أخرجه أبو داود: 65”» وابن ماجه: /ا١28‏ وأحمد: 1»» وهو حديث حسن لغيره. 


هيل ابن حزم 


واستدل من أوجب التعوذ بما يلي : 

١‏ بظاهر الآية السابقة: #اتَآسْتَِدٌ بأل مِنَّ أَلشَّمْطنِ أَلبَمِرِ4» فإن ظاهر الأمر الوجوب» 
وفي ذلك قال ابن حزم مستدلاً لمذهبه ومبطلاً لمذهب غيره: (وأما قول أبي حنيفة والشافعي : 
إن التعوذ ليس فرضاً. فخطأ لأن الله تعالى يقول: ##دَدًا قرأتَ القن َاسْتَعِدٌ أله من ألشَّيْطانٍ 


١ 


أَلبَصِمِ4» ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر» ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة: هذا 
الأمر ليس فرضاًء لا سيما أمره تعالى بالدعاء من أن يعيذنا من كيد الشيطان» فهذا أمر متيقن 
أنه فرض ؛ لأن اجتناب الشيطان والفرار منه» وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه فرض» 
ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن)» ثم قال: (فلم يبقى إلا قول من أوجب التعوّذ 
فرضاً في قراءة القرآن في الصلاة وغير الصلاة على عموم الآية المذكورة)”'". 

١‏ الحديث الذي رواه ابن حزم بسنده عن عثمان بن أبي العاص الثقفي» قال: قلت: 
يا رسول الله. حال الشيطان بيني وبين قراءتي» فقال النبي يَلِْةِ: «ذلك شيطان يقال له خنزب». 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً)0". 

“" - بما رواه ابن حزم بسنده أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب : 
يخفي الإمام أربعاً : التعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد. 


هذاء وقد ذكر ابن حزم أدلة أخرى غير ما ذكرنا في «المحلى» فراجعها إن شكت”". 


.)75/8- 7 «المحلى؛»: (”//ا5‎ )١( 
.١ل49ا/ أخرجه مسلم : +*الاهة, وأحمد:‎ (0) 
.)06١ 1 ؟‎ 1/7 )5 


كتاب الصلاة / 


المسائلة الثانية والاريعون 


التسبيح وسائر الأذكار فى الركوع والسجود. 
وقول: سمح الله لمن حمده. رينا ولك الحمد. 
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام 

ذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وجمهور العلماء إلى أن التسبيح وسائر الأذكار في 
الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمدء والتكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام كل ذلك سنة ليس بواجبء فلو تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة سواء تركه عمداً أو 
10 لكن يكره تركه عمداً. 

قال الشيخ أبو حامد من أصحاب الشافعي : وهو قول عامة الفقهاء. 

وقال الماوردي من أصحاب الشافعي أيضاً : وهو مذهب الفقهاء كافة. 

وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب إن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. 

وقال داود: و حب طلقا ؛ وأشار الخطابي ذ في «معالم السئن» إلى اختياره. 

وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد» 
وجميع التكبيرات واجبة» فإن ترك شيئاً منها عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل ويسجد 
للسهو عنه'''» وهذا مذهب ابن حزم. 

والحعدهن رع ماده عت ا بو ات و َيه قال: لما نزلت : ضيح بس وَيَكَ الْعَظِيم »* 
[الحاقة: 07]. 

قال رسول الله يَكِ: «اجعلوها في ركوعكم'. فلما نزلت: لإسَيْج أسْمَ رَيْكَ الْتَملَ) [الأعلى: .]١‏ 
قال: «اجعلوها في سجودكم)»”". 

زاد أبو داود في رواية أخرى قال: فكان رسول الله يِ إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 
وجييد تنا وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلن نل" 
)١(‏ وعن أحمد رواية أنه سنة كمذهب الجمهور. انظر «المجموع»: (7/ 415). 


(؟) أخرجه أبو داود: فأكى وابن ٠‏ ماجه: لام وأحمد: 27414 وإسناد محتمل للتحسين. 
(*) قال أبو داود: وتخاف ألا تكون هذه الزيادة محفوظة» وفى رواتها مجهول. 


118 ابن حزم 


وحديث حذيفة نه قال: صليت مع النبي كَلْةِ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضى يصلي بها في ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء ثم 
افتتح النساء فقرأها مترسلاً» إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذ. 

ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه» ثم قال: سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد» ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعلى» وكان سجوهه قريباً من قيامه(3) 

واستدلوا بأن النبي كي كان يفعله» وقال يل «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". 

واحتجوا ما عدا ابن حزم”" بالقياس على القراءة. 

وأما ابن حزم فبعد أن ساق بعض هذه الأحاديث وأحاديث أخرى في هذا الباب» قال: (من 
العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله يِةِ: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل 
كذا وكذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقول قائل بعد أن سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك» 
مقلداً لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبرء أو بلغه فتأول غير قاصد لخلاف رسول الله كَكِ. 

وكذلك من الباطل والتلعب بالسئن أن ينص رسول الله يك على أمور ذكر أن الصلاة لا تتم 
بقاء فيقوك قائل من عد نفسه + يعض هذه الأمور هو كذلك» وبعضها ليس كذلك)7. 

واحتج الجمهور القائلون بأن ما ذكر سنة وليس بواجب بحديث المسيء صلاته» وهو ما 
رواه أبو هريرة: أن النبي يلد دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» ثم جاء فسلم على النبي كَل 
فرد عليه وقال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع فصلى» ثم جاء فسلم على النبي كَل 
فقال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» ثلاثاً» فقال: والذي بعثئك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني. 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
)١(‏ أخرجه مسلم: 214١5‏ وأحمد: 77101. 
(1) أخرجه البخاري: 57١‏ ومسلم: 2168 وأحمد: 190694» من حديث مالك بن الحويرث. 
(*) لأنه من نفاة القياس كما ذكرنا في أوائل الكتاب. 
(5) «المحلى» : (”9/ 1708 -509). 


كتاب الصلاة يل 


راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً» 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)”'". 

قالوا: فإن النبي يك علّمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار؛ مع أنه علمه تكبيرة 
الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياهاء بل هذه أولى بالتعليم لو كانت 
واجبة» لأنها تقال سر 50067 فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمهماء فهذه 
آولىة وأعايوا كن الاحافيف الوازدة يذه أذ زنانها مهبو لةاطان الامتساتي جما مخ 
الأدلة. 

كما أجابوا عن القياس على القراءة بأن الأفعال فى الصلاة ضربان: 

أحدهما : معتاد للناس في غير الصلاة وهو القيام والقعود. وهذا لا تتميز العبادة فيه عن 
العادة. فوجب فيه الذكر ليتميز. 

والثاني : غير معتاد» وهو الركوع والسجود. فهو خضوع في نفسه متميز لصورته عن أفعال 
العادة» فلم يفتقر إلى مميز”". 

المسالة الثالثة والاريعون 
الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار فى نهاية الصلاة 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم أضحات المذاهي الأربعة*": إلى استعبان الاستعاذة مخ 
عذاب القبر وعذاب النار في آخر الصلاة» لحديث عائشة وهنا : أن النبي كَكِِ كان يدعو في 
الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك 
من فتنة المحيا وفتنة الممات؛» اللهم إني أعوذ بك من فتنة المغرم والمأثم»”'. 
)١(‏ أخرجه البخاري: لادلا» ومسلم: 880» وأحمد: 45780. 
(؟) «المجموع»: (9/ .)5١5 5١5‏ 
(9) انظر «اللباب شرح الكتاب»: /١(‏ 074 واترشيح المستفيدين على فتح المعين» ص١27‏ و«جواهر الإكليل شرح 


مختصر خليل»: /١(‏ 2207 و«الروض المربع بشرح زاد المستقنع» ص 80. 
(4) أخرجه البخاري: 2877 ومسلم: 17756, وأحمد: 740174 . 


1 ابن حزم 


وحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر 
المسيح الدجال)”". 

وقد حمل الجمهور الأمر على الندب دون الوجوب. 

وروي عن طاووس وجوب الاستعاذة من هذه الأشياء» وأنه ‏ أي طاووساً ‏ أمر ابنه بإعادة 
الصلاة حين لم يدع بهذا الدعاء فيها. 

قال النووي: (وجمهور العلماء على أنه أي هذا الدعاء ‏ مستحب» وليس بواجب» ولعل 
ظاوساً أزاد :تاذيب ابته وتأكيذ هذا الذعاء غندة» لا أله يعتقد وتججوية)”", 

وذهب ابن حزم إلى فرضية الدعاء السابق في التشهدين كليهماء وفي ذلك يقول: (ويلزمه 
فرض”" أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا 
فرض كالتشهد لا فرق)”*. 

ثم ساق ابن حزم بإسناده الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَِلة : لإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

وقد أخذ ابن حزم بعموم لفظ الحديث: (إذا تشهد أحدكم»؛ فأوجب الدعاء في التشهد 
الأول والثاني. والجمهور حملوا المطلق على المقيد» لما جاء في رواية أخرى من حديث أبي 
هريرة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير). 

وواضح أن مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 217754 وأحمد: /الاالا. 

زهة6 «الحواشي المدينة» للشيخ محمد بن سليمان الكردي, اج ص”7/ا١.‏ 
(") كذا في أكثر نسخ «المحلى»» وفي نسخة فرضاً وكلاهما صحيح. 
(5) «المحلى» : (771/79). 


كتاب الصلاة 15 


المسائلة الرابعة والاريعون 


أسباب سجود السهو 

نبين فيما يلي اختلاف المذاهب في أسباب سجود السهو: 

فمذهب الحنفية أن سبب سجود السهو ترك واجب من واجبات الصلاة» أو تأخيره عن 
موضعهء أو تقديمه» أو تأخير ركن» أو تقديمه كذلكء» أو الزيادة في الصلاة في شيء من جنس 
أعمالهاء ولا يجب السجود لترك كل الواجبات المتقدمة» بل يجب ترك واجب من الواجبات 
الآتية» وهي أحد عشر: 

الأول: قراءة الفاتحة» فإن تركها كلها أو أكثرها في ركعة من الأوليين في الفرض وجب 
سجود السهوء أما لو ترك أقلها فلا يجب. لأن للأكثر حكم الكل» ولا فرق في ذلك بين الإمام 
والمنفرد» وكذا لو تركها أو أكثرها في أي ركعة من النفل أو الوتر فإنه يجب عليه سجود السهو 
لوجوب قراءتها في كل الركعات. 

الثاني : ضم سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة إلى الفاتحة» فإن لم يقرأ شيئاً»ء أو قرأ 
آية قصيرة وجب عليه سجود السهوء أما إن قرأ آيتين قصيرتين فإنه لا يسجد لأن للأكثر حكم 
الأقل. 

الثالث: تعيين القراءة في الأوليين من الفرضء فلو قرأ في الأخريين أو في الثانية والثالثة 
فقط وجب عليه سجود السهوء. بخلاف النفل والوتر. 

الرابع: رعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة وهو السجودء فلو سجد سجدة واحدة 
سهوأء ثم قام إلى الركعة التالية فأداها بسجدتيها ثم ضم إليها السجدة التي تركها سهواً صحت 
صلاته؛ ووجب عليه سجود السهو لترك هذا الواجب» وليس عليه إعادة ما قبلها. 

أما عدم رعاية الترتيب في الأفعال التي لم تتكررء كأن أحرم فركع ثم قرأ الفاتحة والسورة» 
فإن الركوع يكون ملغياً وعليه إعادته بعد القراءة» ويسجد للسهو لزيادة الركوع الأول. 

الخامس : الطمأنينة في الركوع والسجود»ء فمن تركها ساهياً وجب عليه سجود السهو على 
الصحيح. 


السادس: القعود الواجب» وهو ما عدا الأخير سواء كان في الفرض أو في النفل» فمن 


1 ابن حرم 


سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة التالية قياماً تامأ مضى في صلاته وسجد للسهوء لأنه ترك 
واجب القعودء وفي هذه الحالة إن رجع إلى القعود فسدت صلاته» لأنه أهمل فرض القيام 
باهتمامه بواجب القعودء أما من سها عن القعود الأول وهم بالقيام ولم يستو قائماًء وتذكر في 
هذه الحالة» فإن كان إلى القعود أقرب وجب عليه القعود ولا يسجد للسهوء لأن ما قارب 
القعود يعتبر قعوداً» وإن كان إلى القيام أقرب قام وأتم الصلاة وسجد للسهوء فلو عاد في هذه 
الحالة إلى القعود فسدت صلاتهء لأنه ما قارب القيام يعتبر قياماً. 


السابع : قراءة التشهد» فلو تركه سهواً سجد للسهوء ولا فرق بين تركه في القعود الأول أو 


الثامن: قنوت الوترء ويتحقق تركه بالركوع قبل قراءته» فمن تركه سجد للسهو. 

التاسع : تكبيرة القنوت» فمن تركها سهواً سجد للسهو. 

العاشر: تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد» فإنها واجبة بخلاف التكبيرة الأولى. 

الحادي عشر : جهر الإمام وإسراره فيما يجب فيه ذلك» فإن ترك ما يجب من ذلك وجب عليه 
سجود السهو. وهذا في غير الأدعية والثناء ونحوهماء فإنه لو جهر بشيء منها لم يسجد للسهو. 

ولا فرق في كل ما تقدم في أن تكون الصلاة فرضاً أو تطوعاًء ومن شك في صلاته فلم 
يدرك كم صلى؟ يجب عليه أن يقطع صلاته ويستأنف صلاة جديدة» ولا يكفي قطع الصلاة في 
هذه الحالة بمجرد النية بل لا بد من الإتيان للصلاة» والأولى أن يأتي بالسلام قاعداًء وهذا كله 
إذا لم يكن الشك عادة له» فإن تعرّده أخذ بغالب ظنه دفعاً للحرج» ويجب عليه أن يقعد فيما 
يتوهمه موضع قعودء ويجب عليه سجود السهو”'". 

ومذهب المالكية أن سبب سجود السهو ينحصر في ثلاثة أشياء؛ نقص فقطء وزيادة فقطء 
ونقص وزيادة. 

أما الأول فهو نقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة» كالسورة إذا تركها في محلها سهواًء 
ومثل السنة المؤكدة السنتان الخفيفتان كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام» 
فيسجد إذا تركها سهواًء أما من ترك سنة مؤكدة عمداً داخلة في الصلاة ففي صحة صلاته 


.)8700-7582/1١( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 


كتاب الصلاة دل 


وبطلانها خلاف. ومثله من ترك سنتين خفيفتين داخلتين في الصلاة» وأما من ترك أكثر من ذلك 
عمداً فصلاته باطلة على الراجح ويستغفر الله تعالى» ولا سجود عليه إن ترك سنة خفيفة كتكبيرة 
واحدة أو ترك مندوباً كالقنوت في الصبح. 

وأما ترك فرض من فرائض الصلاة فلا يجبره سجود السهوء ولا بد من الإتيان به سواء كان 
الترك من الركعة الأخيرة أو غيرهاء إلا إذا كان الركن المتروك من الأخيرة يأتي به إذا تذكره قبل 
أن يسلم معتقداً كمال صلاته» فإن سلم معتقداً كمال صلاته فات تدارك الركن المتروك» وألغى 
المصلي ركعة النقص وأتى بركعة بدلهاء» وسجد بعد سلامه لزيادة الركعة الملغاة» وهذا إن قرب 
الزمان عرفاً بعد السلام وإلا بطلت صلاته» وإن كان الركن المتروك من غير الركعة لأخيرة فإنه 
يأتي به ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليها. 

السبب الثاني : الزيادة» وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاة» كأكل خفيفٍ سهواً 
أو كلام خفيف كذلكء أو زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع لعز أو زيادة 
عقن مح الصلةة رقن ارقن فأما إذا كانت الزيادة من أقوال الصلاة» فإن لم يكن القول 
المزيد فريضة كأن زاد سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية سهواً فلا يطلب منه السجود 
ولا تبطل صلاته إذا سجد للسلام لأنه زيادة خارج الصلاة فلا تضرء وإن كان القول المزيد 
فريضة كالفاتحة إذا كررها سهواً فإنه يسجد لذلكء» والزيادة على ما ذكر تقتضي السجود ولو 
كانت مشكوكاً فيها. 

والسبب الثالث من أسباب السجود: نقص وزيادة معاًء والمراد بالتقص هنا نقص سنة» ولو 
كانت غير مؤكدة» والمراد بالزيادة ما تقدم في السبب الثاني» فإذا ترك الجهر بالسورة وزاد 
ركعة في الصلاة سهواًء فقد اجتمع له نقص وزيادة فسجد لذلك قبل السلام ترجيحاً لجانب 
النقص على الزيادة7". 

أما الشافعية فتنحصر أسباب سجود السهو عندهم في ستة أمور: 

الأول: أن يترك الإمام أو المنفرد سنة مؤكدة» وهي التي يعبر عنها بالأبعاض» وذلك 
كالتشهد الأول» والقنوت الراتب» وهو غير قنوت النازلة» أما لو ترك سنة مؤكدة وهي التي 
يعبر عنها بالهيئات كالسورة ونحوهاء فإنه لا يسجد لتركها عمداً أو سهواً. 


.©58-755/١( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 


والسبب الثاني: الشك في الزيادة» فلو شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين 
وتمم الصلاة وجوباً وسجد لاحتمال الزيادة» ولا يرجع الشاك إلى ظنه ولا لإخبار مخبر إلا إذا 
بلغ عدد المخبرين التواتر فيرجع لقولهم. 

السبب الثالث: فعل شيء سهواً يببطل عمده فقطء كتطويل الركن القصيرء بأن يطيل 
الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» ومثل ذلك الكلام القليل سهواًء ولا يسجد إلا إذا تيقنه» 
فإن شك فيه فلا يسجدء أما ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالالتفات بالعنق» ومشي خطوتين فلا 
يسجد لسهوه أو لعمدهء وأما ما يبطل عمده وسهوه؛ ككلام كثير وأكل» فلا يسجد له أصلاً 
لبطلان الصلاة. 


السبب الرابع : نقل ركن قولي غير مبطل في غير محله» كأن يعيد قراءة الفاتحة كلها أو 
بعضها في الجلوسء وكذلك نقل السنة القولية كالسورة من محلها إلى محل آخرء كأن يأتي بها 
في الركوع فإنه يسجد لهء ويستثنى من ذلك إذا قرأ السورة قبل الفاتحة فلا يسجد لها. 

السبب الخامس : الشك في ترك بعض معين» كأن شك في ترك قنوت لغير النازلة» أو ترك 
بعض مبهم» كأن لم يدر هل ترك القنوت أو الصلاة على النبي في القنوت» وأما إذا شك هل 
أتى بكل الأبعاض أو ترك شيئاً منها فلا يسجد. 

السبب السادس: الاقتداء بمن في صلاته خلل» ولو في اعتقاد المأموم» كالاقتداء بمن ترك 
القنوت في الصبح» أو بمن يقنت قبل الركوع, فإنه يسجد بعد سلام الإمامء وقبل سلام نفسه» 
وكذلك إذا اقتدى بمن يترك الصلاة على النبى يلِلةِ فى التشهد الأول فإنه يسجد”". 

وذهب الحنابلة إلى أن أسباب السهو ثلاثة: وهى الزيادة» والنقصء والشك فى بعض 
صوره إذا وقع شيء من ذلك سهواًء أما إن حصل عمداً فلا يسجد لهء بل تبطل به الصلاة إن 
كان فعليا -ولا تبطل: إن كان قوليا فن. غير مخله :“ولا يكون السهو موا للسجرف إل إذا كان 
في غير صلاة جنازة أو سجدة تلاوة» أو سجود سهوء أو سجود شكرء فإنه لا يسجد للسهو في 


ذلك كله. 


.)0"55-755/١( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 
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أما الزيادة في الصلاة» فمثالها أن يزيد قياماً أو قعوداً» أو لو كان القعود قدر جلسة 
الاستراحة عند من يقوم بهاء أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد في القعودء أو أن يقرأ التشهد مع 
الفاتحة في القيام» فإنه يسجد للسهو وجوباً في الزيادة الفعلية» وندباً في القولية التي أتى بها في 
غير محلها كما ذكر. 


وأما النقص في الصلاة» فمثاله أن يترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة أو نحو ذلك 
0007 فيجب عليه إذا تذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها أن يأتي به وبما 
بعده» ويسجد للسهو في آخر صلاته» فإن لم يتذكره حتى شرع في قراءة الركعة التالية لغت 
الركعة وقام ما بعدها مقامهاء وأتى بركعة بدلها ويسجد للسهو وجوباً. فإن رجع إلى ما فاته بعد 
الشروع في قراءة التالية عالماً بحرمة الرجوع فإن صلاته تبطل» أما إذا كان معتقداً جوازه فلا 
تبطل. وإذا تذكر قبل الشروع في قراءة التالية ولم يعد إلى ما تركه عمداً فإن كان عالماً بالحكم 
بطلت صلاته» وإن كان جاهلاً بالحكم لغت الركعة وقامت تاليتها مقامها وأتى بركعة بدلها 
وسجد للسهو وجوباً» أما إذا لم يتذكر ما فاته إلا بعد سلامه» فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة 
إن كان ما تركه من غير الركعة الأخيرة» فإن كان منها فيجب عليه أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد 
للسهوء وهذا إذا لم يطل الفصل ولم يحدث أو يتكلم» وإلا بطلت صلاته ووجبت إعادتها. 

وأما الشك الذي في الصلاة يقتضي سجود السهوء فمثاله أن يشك في ترك ركن من أركانها 
أو في عدد الركعات» فإنه في هذه الحالة يبني على المتيقن» ويأتي بما شك في فعله» ويتم 
صلاته» ويسجد للسهو وجوباً. ومن أدرك الإمام راكعاً فشك هل شارك الإمام الركوع قبل أن 
يرفع» أو لم يدركه لم يعتد بتلك الركعة» ويأتي بها مع ما يقتضيه ويسجد للسهوء أما إذا شك 
في ترك واجب من واجبات الصلاة كأن شك في ترك تسبيحة من تسبيحات الركوع أو السجودء 
فإنه لا يسجد للسهوء لأن سجود السهو لا يكون للشك في ترك الواجب» بل يكون لترك 
الواح سيو 

أما ابن حزم فإن سجود السهو ينحصر عنده في سبب واحدء وهو العمل الذي يعمله المرء 
في صلاته سهواًء وكان ذلك العمل مما لو تعمده ذاكراً بطلت صلاته» فيلزمه عند ذلك سجدتا 


.055 - 787 /١( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 


لهل ابن حزم 


البنهو"؟: قال (ويزهان تمحة قولناء هو أن اعمال الصلاة فسان يقين الأ شك فيه إما فرمن 
يعصي من تركه» وإما غير فرض فلا يعصي من تركه. 

فما كان غير فرض فهو مباح فعله» ومباح تركه» وإن كان بعضه مندوباً إليه مكروهاً تركه» 
فما كان مباحاً تركه فلا يجوز أن يلزم حكماً في ترك أمر أباح الله تعالى تركه» فيكون فاعل ذلك 
شارعاً ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى. 

وأما الفرض - وهو القسم الثاني وهو الذي تبطل صلاته بتعمد تركه» ولا تبطل بالسهو فيه 
لقول الله تعالى: «#وَلَيْس عَلِنِحَكُمَ جتاح فِيمآ أخطأثر بو ولكن نا تَحَسَّدَت 4 [الأحزاب: 8]. 

فإن الصلاة لا تبطل بالسهو فيه» ولو كان سهواً ففيه سجود السهو إذا لم يبق غيره» فلا يجوز 
يفصن بعفه جره درن عض . 

وقد استدل لمذهبه بحديث عبد الله بن مسعود قال: صلينا مع رسول الله مله فإما زاد أو 
نقص - شك إبراهيم ‏ قال ابن مسعود: قلنا يا رسول الله أحدث شيء في الصلاة؟ قال: «لا», 
فقلنا له الذي صنعء فقال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) ”". 

وبحديث عبد الله بن مسعود أيضاً أن رسول الله كَكِ قال لهم: «إنما أنا بشرء فإذا نسيت 
فذكروني, وإذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحرٌ أقرب ذلك من الصوابء ثم ليتم عليه؛ ثم 
ليسجد سجدتين)”© 

قال: (فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة وكل وهمء ولا 
يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره تعالى: إِنْه زاد في صلاته ولا نقص فيهاء ولا 
أوهم فيهاء بل قد أتمها كما أمرء وإنما الزائد في الصلاة أو الناقص والواهم من زاد فيها ما 
ليس منها أو نقص فيها ما لا تتم إلا به على سبيل الوهم)”؟. 


.)150-١69/5( : «المحلى)»‎ )١( 
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() هاتان القطعتان حديث واحد أخرجه البخاري: »40١‏ ومسلم: 2171/5 وأحمد: 5١74‏ . 
(5) «المحلى)؛ : (5/ 157). 


كتاب الصلاة /ا1 


المسائلة الخامسة والاربعون 
مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصدي 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن من صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو 
كافر أو كلب أسودء أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته. 

وذهب الحسن البصري إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. 

وذهب ابن حزم إلى أبعد من هذا حيث قال: (يقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه ماراً 
أوعين مان فخيرا أو كيرا حا أو ميف :أكون التحماد بيخ بديه كذلك» وكون المرأة بق 
يدي الرجل مارة أو غير مارة» صغيرة أو كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة فلا تقطع الصلاة حينئذ» 
ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض)7". 

وقال أحمد وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود فقط. 

واحتج ابن حزم بحديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يكلِ: «يقطع الصلاة المرأة 
والحمار والكلب)”". 

وبما رواه بسنده عن أنس طبه عن رسول الله يكْه: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة». 

قال ابن حزم: وهو قول عطاء وابن جريج» إلا أنهما خسًا الكلب الأسود والمرأة 
الجاتف””, 

واحتج لأحمد وإسحاق القائلين ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود فقطء بحديث عبد الله 
ابن الصامت عن أبي ذر وه قال: قال رسول الله كك : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان 
بين يديه مثل أَخَرَةِ الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود» قال: قلت يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر؟ قال: يا ابن أخي» سألت رسول الله يَكِِ عما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان»”*. 

واحتج الجمهور القائلون بعدم بطلان الصلاة بما ذكر بحديث مسروق قال: ذكروا عند 
)١(‏ «المحلى»: (8/5) وما بعدها. 
(؟) أخرجه مسلم: 2١١78‏ وأحمد: "4487لاء من حديث أبي هريرة. 


(”) «المحلى؛» : .)١١/48(‏ 
(4) أخرجه مسلم : 21177 وأحمد: 71777. 


عائشة ونا ما يقطع» فذكروا الكلب والحمار والمرأة» فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب» 
لقد رأيت النبي كه يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة”"©. 

وبما رواه ابن عباس ويا قال: أقبلت راكباً على حمار أتان ورسول الله كك يصلي بالناس يميناً 
إلى غير جدار» فمررت بين يدي الصف فنزلت. وأرسلت الأتان ترتع» فلم ينكر ذلك علي أحد”". 

وبحديث الفضل بن عباس وها قال: أتانا رسول الله كَكِةِ ونحن في بادية لناء فصلى في 
صخراة ليل بين يديه اشدرة: وحمارة لغا:وكلة تعبثان بيخ يديد ها بالق للف 

قال أبو داود: وإذا اختلف الخبران عن رسول الله كل نظر إلى ما علم به أصحابه. 

وعن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان» فجئنا والنبي يَكِهْ يصلي بأصحابه بمنى» 
فنزلنا عنهاء فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم”*". 

وأجاب الجمهور عن الأحاديث الصحيحة التي احتج بها المخالفون بوجهين: أصحهما 
وأحسنهما: ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين : أن المراد 
بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليهاء لا أنها تفسد الصلاة. 

قال البيهقي رحمه الله : ويدل على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواة الحديث 
رأى قطع الصلاة بذلك» ثم روى عن ابن عباس أنه حمله على الكراهة. 

قال النووي: (هذا الجواب هو الذي نعتمده» وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ 
فليس بمقبول؛ إذ لا دليل» ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر 
الأمر أن يكون ناسخاًء إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده؛ وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل 
هذا لا يكون ناسخاً» مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدماً عليه» إذ ليس 


فيه رد شىء منهاء وهذه أيضاً قاعدة معروفة. والله أعلم)”"". 


.10979 وأحمد:‎ 21١57 ومسلم:‎ 20١١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 5لاء ومسلم: 2١١75‏ وأحمد: 51848 

(*) أخرجه أبو داود: 4الاء والنسائي في «المجتبى»: 05لا وأحمد: 211/917 وإسناده ضعيف. 
(5) أخرجه الترمذي: /ا277 وأحمد: 14* وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن الكبرى»: (7/ 077/5). 

.)301١- 155٠ /9( «المجموع»:‎ )5( 


كتاب الصلاة ع1 


المسئلة السادسة والاريعون 
اتخاذ السترة للصلاة 

نقل النووي عن الشيخ أبي حامد إجماع العلماء على استحباب اتخاذ المصلي بين يديه سترة من 
جدار أو سارية أو غيرهاء وقد نص على هذا ابن قدامة فقال: لا نعلم في استحباب ذلك خلافا”"2. 

والسنة في السترة ألا يزيد ما بين المصلي وبينها على ثلاثة أذرع» فإن لم يكن حائط ونحوه 
غرز عصا ونحوهاء أو جمع متاعه أو رحله» ويكون ارتفاع العصا ونحوها ثلثي ذراع فصاعداًء 
وهو قدر مُوّترة الرحل على المشهور. وقيل ذراع كما حكى ابن عطاءء فإن لم يجد شيئاً 
شاخطا فحت أن بط ون تيه 

وذهب ابن حزم إلى أن من ابتعد عن سترته أكثر من ثلاثة أذرع عامداً وهو ينوي أنها سترته 
بطلت صلاته» فإن لم ينو أنها سترة فصلاته تامة”". 

واستدل الجميع بحديث سهل بن أبي حثمة وه أن النبي كَل قال : «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة فليدنُ منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»””". 

وبما رواه سهل بن سعد الساعدي َيه قال: كان بين مصلى رسول الله يَلْةِ وبين الجدار 
زفق 


ممر الشاة 5 وممر الشاة قدر ثلاثة أذرع. 


وقد حمل الجمهور الأمر على الاستحباب» وحمله ابن حزم على الوجوبء إذ قال بعد 
حديث سهل بن أبي حثمة : (فصار فرضأ على من صلى على سترة أن يدنو منهاء وكان من لم 
يدن منها إذا صلى إليها غير مصل كما أمرء فلا صلاة له. 

فإذ الدنو منها فرض قلا بد من بيان مقدار الدنو المفترض من خلافه» إذ لا يمكن أن يأمرنا 
عليه السلام بأمر يلزمنا ثم لا يبينه لناء والله تعالى قد أمره بالبيان علينا والتبليغ إليناء قال 
تعالى : ايلم مآ أل يلك ين رَيِكَ» [المائدة: /[5]. 
(0) «المحلى» : (185/5). 


(") أخرجه أبو داود: 148» والنسائي في «المجتبى»: 59لا وأحمد: 21704٠‏ وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري: 595» ومسلم: .1١5‏ 


ا ابن حزم 


وقال تعالى : ا لسْبَينَ لِلنّاِ ما 1 ل لم4 [التحل 0 

0 
يمكن من الدنوء إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع والسجود إلا بتقهقرء ولا يجوز تكلف 
ذلك إلا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك)0©. 


المسئلة السابعة والاربعون 
من سرق متاعه فتبح السارق وهو في الصلاة. هل تبطل بذلك صلاته؟ 
مذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ بطلان الصلاة بالعمل الكثير الذي هو من 
غير جنس الصلاة» كالمشي الكثير والحركات الكثيرة”". وذلك لحديث: إن في الصلاة 
لشغلاً»”*'. وحديث: «اسكنوا في الصلاة»”*". ولأن العمل الكثير ينافي الخشوع الذي مدح الله 
به المؤمنين في قوله عز وجل : د كلم لْمُوَمِْونَ نَ © ألدنَ هُمْ ف صَلام حَشِعْويَ 4 [المؤمنون: ١‏ - ؟]. 
وذهب ابن حزم إلى أن من خاف على ماله أو سرقت نعله أو خفهء أو غير ذلك» فله أن يتبع 
السارق» فينتزع منه متاعهء ولا يضر في كل ذلك ما اضطر إليهء من استدبار وكثرة العمل 
وقلته» ما لم يتكلم» فإن كان إماماً أو مأموماً فطمع بشيء من إدراك الصلاة بعد تمام حاجتهء 
أو بانتظار الناس له رجع ولا بدء كما فعل رسول الله كَكٍ إذ كبر ناسياً وهو جنب» فذكر فخرج 
فاغتسل» ورجع فأتم الصلاة» وكما فعل يوم الا 
قال: (وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل ذلك» ولا بد له ضرورة من 
)١(‏ «المحلى»: .)١515/5(‏ 
() «المحلى» : (5/ 1١85‏ -/(14). 
(") انظر «الفقه على المذاهب الأربعة»: (١57/1١5؟)‏ وما بعدها. 
(5) أخرجه البخاري: 2١١49‏ ومسلم: 2١7١١‏ وأحمد: 7077ء من حديث ابن مسعود. 
(5) أخرجه مسلم: 4058» وأحمد: 270410 من حديث جابر بن سمرة. 
(5) «المحلى»: (”/ "91). ويشير ابن حزم بحديث ذي اليدين إلى ما أخرجه البخاري: 4الا» ومسلم: 21784 


وأحمد: اغخرةم من حديث أبي هريرة ذل : أن رسول الله يَكلِْةِ انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين : أقصرت 
الصلاةء أو نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله يَل: «أصدق ذو اليدين؟2 فقال الناس: نعمء فقام رسول الله عَِِ 


فصلى اثنتين ين أخريين ثم سلم» ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. وفي رواية سلمة بن ٠‏ علقمة. قلت 
لمحمد ‏ يعني ابن سيرين: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. وفي رواية قال: صلى - 


كتاب الصلاة 106١‏ 


أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يحدٌّ فى ذلك برأيه حداً فاسداً) ليس هو أولى به من غيره بغير 
ذلك التحديد» فيحصل على التحكم بالباطل» أو أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله وإما ألا 
يحدَّ في ذلك حداًء فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه» وعلى أن لا يدرس ما تبطل 
به صلاته مما لا تبطل به وهذا هو الجهل المتعردٌ بالله منه. 


ونسأله عن عمل عمل : أهذا مما أبيح في الصلاة؟ أم مما لم يبح فيها؟ ولا سبيل إلى وجه 
ثالثء فإن قال: هو مما أبيح فيها لزمه أنَّ قليله وكثيره مباح» وهو قولنا فيما جاء البرهان 
بإباحته فيهاء وإن قال: هو مما لم يبح فيهاء لزمه أنَّ قليله وكثيره غير مباح فيهاء وهو قولنا فيما 
لم يأت البرهان بإباحته فيها. 


فإن قالوا : أبيح قليله ولم يبح كثيره. قلنا : هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل» فهاتوا برهانكم 
على صحة هذه الدعوى أولاً» ثم على بيان حد القليل المباح من الكثير المحظورء ولا سبيل 


إلى شىء من ذلك)20, 


أقول: بل لا بد من القول بالفرق بين القليل من العمل والكثير منه ببطلان الصلاة بالثاني 
دون الأول؛ لأن النبي كَلةِ أمر بدفع المارٌ بين يدي المصليء لحديث أبي سعيد الخدري وليه 
قال: سمعت رسول الله يَكَلٌِْ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» وأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان»”". 


وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة» فقد روى أبو هريرة ونه قال : قال رسول الله عله : «اقتلوا 
الأسودين فى الصلاة» الحية والعقرب»)”". 


حت رسول الله يَِةٍ إحدى صلاتي العشي - قال محمد : وأكثر ظني بالعصر ‏ ركعتين ثم سلم» ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد فوضع يده عليها» وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه» وخرج سرعان الناس» فقالوا: أقصرت الصلاة؟ 
ورجل يدعوه النبي كَِةِ ذا اليدين» فقال: يا نبي الله» أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصراء قال: بلى» 
قدنسيت» قال: «صدق ذو اليدين»» فقام فصلى ركعتين ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع 
رأسه وكبرء وهناك روايات عديدة أخرى في الحديث. انظر «جامع الأصول» : (5/ لالاة ‏ 55 0). 

.)45 /"( «المحلى»:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 2009 ومسلم: 79١1ء‏ وأحمد: /ا79١١.‏ 

(") أخرجه أبو داود: ١‏ والترمذي: ,"84٠‏ والنسائي في «المجتبى»: 30». وأحمد: 178لا وإسناده صحيح. 


وخلع نعليه في الصلاة» فعن أبي سعيد الخدري ييه قال: بينما رسول الله كك يصلي 
بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله يَكَئِةِ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟», قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالناء فقال رسول الله يِه «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً)”". 

وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة» فعن أبي قتادة نه : أن رسول الله كِةِ كان يصلي 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يله ولأبي العاص بن الربيع» فإذا قام حملهاء وإذا 
سجد وضعها”". 

ورد النبي يكةِ بالإشارة في الصلاة» فعن صهيب ونه قال: مررت برسول الله كَل وهو 
يصليء فسلمت عليه فرد إلي إشارةٌء وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه". 

وعن ابن عمر ويا قال: خرج رسول الله يكئْةِ إلى مسجد قباء يصلي فيه» فجاءته الأنصار 
فسلموا عليه وهو يصليء» قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يَكِ يرد عليهم حين 
كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذاء وبسط كفه. وجعل بطنه وظهره إلى فوق”. 

وكل ما ذكرنا عمل قليل. 

ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل» فلم تبطل صلاته» وأما العمل الكثير فلا تدعو إليه 
الحاجة في الغالب» فتبطل به الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 256٠‏ وأحمد: لا/1141» وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: 2017 ومسلم: 21711 وأحمد: 7701754. 

(") أخرجه أبو داود: 976» والترمذي: /51؛ والنسائي في «المجتبى»: /81 . وأحمد: 21897١‏ وهو حديث 
صحوح. 

(5) أخرجه أبو داود: /971» والترمذي: 58" وأحمد: 87" وهو حديث صحيح. 

(0) «المجموع): (5/ 97). 


كتاب الصلاة ,10 


المسائلة الثامنة والازيعون 
من خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمها. 


هل يصح بيعه وشراؤه وطلاقه؟ 

مذهب ابن حزمء إن خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو 
ابتياع» أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك» فهو باطل مردودء لأنه في حكم الصلاة» ولو 
ذكر لعاد إليهاء ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة» فكل ما وقع منها في 
هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك» وإذ هو غير الجائز فهو 
غير جائز بلا شك. 

وقد قال رسول الله كك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'". وهذا عمل ليس عليه 
أمره عليه السلام» فهو مردود بلا شك”". 

وهذه المسألة من المسائل التي أغرب فيها ابن حزم إغراباً شديداً» وأبعد فيها النجعة» 
وذهب فيها مذهباً لم يقل به أحد من العلماء فيما أعلم» ولا يخفى أن بطلان هذه العقود في 
هذه الحال لا يؤيده دليل من العقل أو النقل؛ وهو تحكم محض وخروج عن جادة الحق 
والصوابء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم : *4597» وأحمد: ,.70١78‏ من حديث عائشة. 
(؟) «المحلى» : (48/7). 


10 ابن حزم 


المسائلة التاسعة والواريعون 


٠ 5 «.‏ - 
رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة 

ذهب أصحاب المذاهب الثلاثة من الشافعية والحنفية والحنابلة”''. إلى كراهة رفع الأبصار 
إل السياء تون القرناة 21 

وقال المالكية: لد بأس به إذا كان ذلك لخشوع وو 

وقد انفرد ابن حزم فذهب إلى تحريم ذلك وبطلان الصلاة به. 

واستدل الفريقان: من قال منهم بالكراهة» ومن قال بالتحريم» بأحاديث عدة منها : 

١‏ حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَكةِ قال: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة. أو لتخطفن أبصارهم»”". 

١‏ - وحديث أنس وه عن النبي كَكلةِ قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم), فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: الينتهينٌ أو لَتُخَطَمَنَ أبصارهم)””". 

وحديث عبد الله بن الزبير وها قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا جلس في التشهد وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بالسبابة» ولم يجاوز بصره 
)١(‏ قال الحنابلة بكراهة رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة» إلا إذا تجضَّأ المصلي فلا بأس أن يرفع رأسهء لثلا 

يؤذي غيره. 
(؟) والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سَّمْتٍ القبلة وأعرض عنهاء وعن هيئة الصلاة. وقال 

بعضهم : يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي. «نيل الأوطار»: (7/ 0517. 
(") «الفقه على المذاهب الأربعة»: (195/1). 
(5) أخرجه مسلم: 2951 وأحمد: 45:8. 
(0) أخرجه البخاري : وأحمد: .15١١5‏ 
(5) أخرجه مسلم: 2.101 وأحمد: .7/1١51٠١١‏ 


كتاب الصلاة 66 


وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة» وحمله ابن حزم على التحريم» وقال بعد أن ساق 
الأحاديث الدالة على النهي عن رفع الإبصار إلى السماء: (هذا وعيد شديد» والوعيد لا يكون 
إلا على كبيرة من الحرام» لا على مباح مكروه أصلاً؛ ولا على صغيرة مغفورة)”". 

وقال ابن حزم: (إن التحريم مذهب طائفة من السلف. وذكر منهم: عبد الله بن مسعود 
الصحابي وأبا مجلز التابعي)”". 

ثم قال: (ومن العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى خلف إمام وإلى جانبه 
امرأة تصلي بصلاة ذلك الإمام» وهو لا يقدر على إزالتهاء وصلاة من تكلم ساهياً في صلاته» 
والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضاً بماء بُلَّ فيه خبزء والشافعيون يبطلون صلاة من 
صلى وعلى ثيابه شعر من شعر نفسه وقد سقط من لحيته ورأسه”", وما جاء قط نص ولا دليل 
على بطلان صلاة أحد من هؤلاء؛ ثم يجيزون من تعمد في صلاته عملاً صح النص بتحريمه 
عليه»ء وشدة الوعيد فيه» وبالله التوفيق)2©. 

قال الشيح أحمد شاكر معلقاً على كلام ابن حزم السابق: (لقد بالغ ابن حزم وتغالى» وما 
تدل هذه الأحاديث على بطلان الصلاة)0". 


.)15/5( «المحلى»:‎ )١( 

() أبو مِجُلز: بكسر الميم وفتح اللام وآخر زاي» تابعي اسمه لاحق بن حَمَيّْد. 

(*) القول بنجاسة شعر الآدمي قال به الشافعي أولاً» ثم رجع عنهء وقال بطهارته. والقول بالطهارة هو الراجح 
المعتمد في المذهب الشافعي» وما سواه ليس بمذهب. انظر «المجموع»: (0771/1). 

(5) «المحلى»: (17/7). 

(0) المصدر السابق» الصحيفة نفسهاء حاشية الكتاب. 


العلا ابن حزم 
المسئلة الخمسون 

ذهب ابن عباس وابن عمرء وعائشة» وإبراهيم يم النّخعي ومجاهدء وأبو مِجلزٍ والأوزاعي» 
وأئمة المذاهب الأربعة وآخرونء إلى أن وضع اليد على الخاصرة مكروه في الصلاة”". 

وذهب أهل الظاهر ‏ وفيهم ابن حزم إلى تحريمه. وأن من تعمد ذلك في الصلاة بطلت 
صلاته”"'. 

وقد احتج الفريقان بحديث أبي هريرة َيه : إن النبي كَل نهى عن التَخَصّرٍ في الصلاة ". 
والتخصّر: وضع اليد على الخاصرة» وقد فسره بذلك الترمذي في سننه» وأبو داو في سننه 
أقا ءتوقيو ةذلف حك تن سيرية أنضا: 

وحكى الخطابي قولاً في تفسير الاختصار» وهو أن يمسك بيده مِخُْصَرَةٌ ‏ أي عصا ‏ يتوكأ 
عليها. وفيه قول ثالث حكاه الهروي» وهو أن يختصر السورة» فيقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقول 
رابع حكاه الهراوي أيضاًء وهو أن يحذف من الصلاة» فلا يعد قيامها وركوعها وسجودهاء قال 
العراقي : والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون, والأكثرون من أهل اللغة والحديث 
والفقه. وقد اختلف في المعنى الذي نهى عنه الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: 
ا ل ل 
عنه. وروي أيضاً عن ابن عباس ذف ؛ حكاه عنه ابن أبي ل 
ا 0 


الثالث: أنه راحة أهل النار. روى ذلك ابن أبي شيبة”"2 عن مجاهدء ورواه أيضاً عن عائشة 


.)197 /١( «نيل الأوطار»: (7/ ”787). و«الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 

(؟) «المحلى»: (18/5). و«نيل الأوطار؛ : (؟/ 087. 

(5) أخرجه البخاري: .177١‏ ومسلم: 1718. وأحمد: 0/118 بلفظ : نُهِيَ أن يصلي الرجل مُخْتّصِراً. 
(5) بإثر الحديث: ”7417 . 

(0) في «مصنفه؛ : (099/1. 

(5) في «مصنفه»: (500/1). 


كتاب الصلاة 0 


وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي كَلِةِ قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)”"". 

قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة؛ ورواه أيضاً الطبراني”". 

والرابع : أنه فعل المختالين المتكبرين. قاله المهلب بن أبي صفرة. 

والخامس : أنه شكل من أشكال أهل المصائب» يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في 
المآتم. قاله الخطابي””". 

ثم إن الجمهور حملوا حديث أبي هريرة السابق» الذي يدل على النهي عن التخصر في 
الصلاة على الكراهة» وأن الصلاة لا تبطل بفعله. وحمله أهل الظاهر على التحريم وبطلان 
الصلاة به لأنه عمل يخالف الشرع» وكل ما خالف الشرع فهو باطل» وقد قال عليه السلام: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)20). 

قال الشوكاني : (والظاهر ما قاله أهل الظاهر» لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم» 
الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق)”". 

المسئلة الحادية والخمسون 


حكم افتراش الذراعين فى السجود 
مذهب جمهور العلماء؛ ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة» كراهية افتراش الذراعين 
للمصلي في السجود”". ومذهب ابن حزم تحريم هذه الهيئة» وبطلان الصلاة بهاء وقد استدل 
الفريقان: 
١‏ - بحديث أنس عن النبي كَل قال: «اعتدلوا في السجود, ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب)”". 


. 7745 أخرجه البيهقي في : «السنن الكبرى»: (؟/ /741)» وابن خزيمة: 409.» وابن حبان:‎ )١( 
. 59458 في «الأوسط»:‎ )5( 

(”) «نيل الأوطار»: (؟/ 7817). 

(5) أخرجه مسلم: 4597. وأحمد: 70174. من حديث عائثة وليه . 

(0) «نيل الأوطار»: (؟/ 410 "7). 

.)١195 /١( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 

(17) أخرجه البخاري: 2477 ومسلم: 2.1١١7‏ وأحمد: 17817. 


١‏ - حديث عائشة ونا قالت: نهى النبي يل أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع”". 

وحديث البراء يه : «ذا سجدت فضع كفيك وارفع مَرْفَِيِكَ”". 

وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة دون التحريم» بدليل الحديث الذي رواه أبو داود 
عن أبي هريرة ذه قال: شكا أصحاب النبي يَكِِ مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فقال: 
«استعينوا بالركب)”". وفسره أحد رواة الحديث ابن عجلان: بوضع المرفقين على الركبتين إذا 
ان 

وحمل ابن حزم النهي عن التحريم كعادته في الأخذ بظاهر النصء فقال بعد أن ذكر أحاديث 
النهي عن الافتراش : (من افترش ذراعيه في السجود فلم يتم سجوده. ومن لم يتم سجوده فلا 
صلاة له عند حذيفة» ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة وَقن)””". 

المسائلة الثانية والخمسون 
فرقعة الاأصايح وتشسكها في الصلاة 

ذهب الجمهور إلى كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة» وممن قال بذلك ابن 
عباس» وعطاء النخعي» وتعاهدة ود جيزة واننة المذاهب الأريعة”. 

وذهب ابن حزم إلى أن من تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاتهء 
لقوله كه : إن في الصلاة لشغلاً»”". 

وقد استدل الجمهور القائلون بكراهة التشبيك وتفقيع الأصابع» ولو في غير الصلاة: 

١‏ بحديث أبي سعيد ذَلهْه أن النبي كَل قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكنء فإن 
التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه0”*. 


.19051١ا/ وأحمد:‎ ٠ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: »1١١5‏ وأحمد: .14494١‏ 

(") أخرجه أبو داود: ,.4٠7‏ والترمذي: 787. وأحمد: /ا/ا881» وإسناده قوي. 

(4) «نيل الأوطار»: (؟/ 586). 

.)١7/5( «المحلى»:‎ )5( 

(؟) «نيل الأوطار»: .)78١/17(‏ و«الفقه على المذاهب الأربعة»: /١1(‏ 05017-1760. 

010 أخرجه البخاري: 21١99‏ ومسلم: 217١١‏ وأحمد: 7077 من حديث ابن مسعود. 


(4) أخرجه أحمد: 2١١786‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الصلاة انها 


١‏ وحديث كعب بن عجرة وه قال: سمعت رسول الله يَكٌ يقول : الإذا توضأ أحدكم ثم 
خرج عامداً إلى الصلاة» فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة)0". 

وأما النهي عن التشبيك والتفقيع في الصلاة» قزل خذيق كعو ايز فخرة أيضا + فأن 
النبي يَكِِ رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة» ففرج رسول الله يكل بين أصابعه)”) 

١‏ - وحديث علي ظَِبه أن النبي كل قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة»””". 

قال الشوكاني : (وقد اختلف في الحكم في النهي عن التشبيك في المسجدء كما في حديث أبي 
سعيد» وفي غيره. كما في حديث كعب بن عجرة» فقيل : لما فيه من العبث» وقيل : لما فيه من 
التشبه بالشيطان» وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك» وجعل بعضهم ذلك دالاً على تشبيك الأحوال. 

قال ابن العربي: وقد شاهدت رجلاً كان يكره رؤية ذلك» ويقول: فيه تطير في تشبيك 
الأخوال والأمور على الميء)). 

قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعهاء فيكره أيضاً في الصلاة ولقاصد 
الوه 

المسئلة الثالثة والخمسون 
وت حو ل جد ليلو بي 

مذهب جمهور العلماء كراهة تَنَحْم المصلي''' تلقاء وجهه أو عن يمينه» بل إن ذلك مكروه 
خارج الصلاة أيضء لحديث أبي هريرة وأبي سعيد «اء أن رسول الله كَل رأى نخامة في 
جدار المسجد فتناول حصاة فحنّها وقال: «إذا تَتَكَّمَ أحدكم فلا يَتَنَحَّمَنَّ قِبَنَّ وجهه. ولا عن 
يمينه» وليبصق عن يساره؛ أو تحت قدمه اليسرى)”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 4557 والترمذي: 785 وأحمد: *١٠18غ»‏ وهو حديث حسن. 
(؟) أخرجه ابن ماجه : /951. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: 4586. 
(4) «نيل الأوطار»: (7/ 86"). 
(6) المضدن النايق ‏ المودقة تسيا 


(5) يقال: تَنَحمَ أي أخرج النخامة؛ وهي ما في صدر الإنسان من البلغم. 
(7) أخرجه البخاري: »4١١-‏ ومسلم: 217578 و1775» وأحمد: .1١١56٠‏ 


هذا ابن حزم 


قال الشوكاني: (ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجهاء لعدم تقييده 
بحال الصلاة» وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء سواء كان في 
المسجد أم غيره. قال الحافظ20: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق”'' وغيره» عن أبن مسعود» 
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل : ما بصقت عن يميني منذ 
التليت وضع خدن رخ عند العوية: أنه نهى ضيه حطلنا. 

وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة”". 

وأما كراهة التنخم تلقاء الوجه أو عن اليمين في الصلاة» فدليله حديث أنس وه أن 
النبى كله قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فلا يَبْرُكَنّ قِبَلَ قِبْلَيه ولكن عن يساره أو تحث 
قدمه», ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض» فقال: «أو يفعل هكذا)0. 

ومذهب ابن حزم تحريم إلقاء البصاق تلقاء الوجه وعن اليمين سواء كان في صلاة أو غير 
صلاة ولا يجوز إلقاء البصاق في المسجد البتة وإن كان في غير صلاة إلا أن يدفنه. 

واستدل ابن حزم بأحاديث توافق الأحاديث التي ذكرناها 2 وقد قال النووي بتحريم إلقاء 
البصاق فى المسجد مطلقاً» ولو عن يساره أو بإرادة الدفن. 

واستدل بحديث الشيخين : «البزاق فى المسحد خطيئة» وكفارتها دفنها)0". 

قال الحافظ العسقلانى : (إن ههنا عمومين تعارضاء وهما قوله يَكِْةِ «البزاق فى المسجد 
خطيئة») » وقوله : «لييصق عن يساره أو تحت قدمه)ا, فالنووي يجعل الأول عاماً. ويخص الثاني 
بما إذا لم يكن في المسجد. 
القاضي جماعة؛ منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما. ويشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن» من 
(؟) في (مصنفه؟ : 0/1١‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» : لاحكىق و(١2/5١9"51)‏ ). 
(*) «نيل الأوطار»: (0848/7). 


(5) أخرجه البخارى: ١779 : 25٠0‏ مختصراًء وأحمد: .١75909‏ 
حمر بحاري و محتصراء و 


(5) انظر «المحلى» : (5/ 77 .)١55-‏ 


(5) أخرجه البخاري: 2410 ومسلم: 21777 وأحمد: 2111/1/8 من حديث أنس. 


كتاب الصلاة لق 


حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : «فمن تَنَجَّمَ في المسجد تُلْيَّيّبُ نخامته. أن يصيب جلد 
مؤمن أو ثوبه فتؤذيه)""". 

وأوضح منه في المقصود. ما رواه أحمد أيضاً والطبراني بإسناد حسن» من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً قال: «من تَنَحَمّ في المسجد فلم يدفنه فسيئة» وإن دفنه فحسنة)”"". فلم يجعل 
سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث أبي ذر عن مسلم مرفوعاً» قال: «وجدت في مساوئ 
أعمال أمتي النخاءة تكون في المسجد لا تدفن»”". 

قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء بل وبه وبتركها غير 
د و20 

ويؤيد قول النووي تصريحه يَكٍ في الحديث المتفق عليه بأن البزاق في المسجد خطيئةء وأن 
دفنها كفارة لهاء فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهورء 
ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه. 

قال الحافظ : وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر» كأن لم يتمكن من 
الخروج من المسجدء والمنع على ما إذا لم يكن له عذر» وهو تفصيل حسن” . 

المسئلة الرابعة والخمسون 
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب 

ذهب الجمهور إلى أن من غصب أرضاً أو ثوباً فصلى صحت صلاته فرضاً كانت أو نفلاً» 
ولا يئاب عليها عقوبة له. وقيل يئاب من جهة الصلاة» وإن عوقب من جهة الغصب. فقد يعاقب 
بش حرهاة النزات وبر ما نعف 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام الرازي: لا تصح الصلاة مطلقاًء نظراً لجهة 
الغصب المنهي عنه» ويسقط الطلب عندهاء لأن السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها. 


.1857 أخرجه أحمد:‎ )١( 

(1) أحمد: 57747ء والطبراني في «الكبير»؟: 809١‏ بتحوه. 
(9) أخرجه مسلم: "2177 وأحمد: 011 

(5) «نيل الأوطار»: (؟7/ 388 - 3864). 

(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


رذن ابن حرم 


وقال الإمام أحمد: لا صحة لهاء ولا سقوط للطلب عندها. 

قال إمام الحرمين: وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها”''. وقد وافق 
ابن حزم الإمام أحمد في هذه المسألة» فقال: (ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة؛ ولا 
متملكة بغير حق من بيع فاسد أو نحو ذلك من سائر الوجوه» وكذلك من كان في سفينة 
مغصوبة» أو فيها لوح مغصوب لولاه لغرقها الماء» فإنه إن قدر على الخروج عنها فصلاته 
باطلة» وكذلك الصلاة على وطاءٍ مغصوب. أو مأخوذ بغير حق» أو على دابة مأخوذة بغير 
حقء أو في ثوب مأخوذ بغير حقء أو في بناء مأخوذ بغير حق» وكذلك إن كانت مسامير 
السفينة مغصوبة» أو خيوط الثوب الذي خيط بها مغصوبة» أو أخذ كل ذلك بغير حق. 

فإن كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلاً» ولا على الخروج عن السفينة» أو كان 
اللوح لا يمنع الماء من الدخولء أو كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستتراً به» أو كان قد 
يئس عن معرفة من أخذ منه ذلك الشيء بغير حق» أو كانت سفينة أو بناء لم يغصب شيء من 
أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلماً» فالصلاة في كل ذلك جائزة قدر على مفارقة ذلك المكان 
أو لم يقدر. وكذلك إن خشي البرد وآذاهء أو الحرّ وآذاه» فله أن يصلي في الثوب المأخوذ بغير 
حقء وعليه إذا كان صاحبه غير مضطر إليه» وإلا فلاء» وكذلك الأرض المباحة التي لم يحظرها 
صاحبهاء ولا منع منها فالصلاة فيها جائزة)”". 

وقد استدل ابن حزم لما يقول: 

وق ته تمان كم انين تاقوا لاختهاوا. ترك ع1 اسيك حون مستاكوا وتلتا عل 
اهديا ها كم حبر لك ملك ري © إن ل ثرا نا لكلا 6ل ليها عل زاج ل ون قبل 
3 انجعوأ ا أرق 4 [النور: /31 -78]. 

١‏ - وبقوله يلةِ: «إِنْ دماءكم وأموالكم عليكم حرام»”" 


“" - ويقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 00 


لل 1 جمع الجوامع بحاشية البناني» ف ال شر 00 

(75) «المحلى» : (07”/5. 

(*) أخرجه البخارى: »٠١8‏ ومسلم: 5787. وأحمد: 27١85‏ من حديث أبي بكرة. 
خر ٍِ من بي 


(5) أخرجه مسلم: 5597» وأحمد: 276178 من حديث عائشة. 


كتاب الصلاة يلق 


قال: (فإذا كان من حرم الله عليه الدخول إلى مكان ماء والإقامة فيه» ولباس ثوب ما 
والتصرف فيهء أو استعمال شيء ماء ففعل في صلاته كل ما حرم عليه؛ فلم يصل كما أمرء 
ومن لم يصل كما أمر فلم يصل أصلاًء والصلاة طاعة وفريضة»ء قيامها وقعودهاء والإقامة 
فيهاء وبعض اللباس فيهاء فإذا قعد حيث نهى عنه؛ أو عمل منصرفاً فيما حرم أو استعمل ما 
حرم عليه فإنما أتى بعمل معصية وقعود معصية» ومن الباطل أن تنوب المعصية المحرمة على 
الطاعة المفترضة» وأن يجزئ الضلال والفسوق عن الهدى والحق)”". 

المسائلة الخامسة والخمسون 
الاسنناد إلى عصا أو جدار أو نحوهما فى الصلاة 

مذهب مالك» وأحمد» وجمهور العلماء أن من استند إلى عصا أو جدار أو حبل أو نحو 
ذلك» بحيث يقع المصلي لو أزيل ما استند عليه فسدت صلاته. أما إن كان الاستناد خفيفاً حيث 
لا يقع لو أزيل ما استند إليهء صحت صلاته مع الكراهة. 

وأصح الأوجه في المذهب الشافعي صحة الصلاة مع الكراهة حالة وقوع المصلي لو رفع 
السناد. وهناك وجه ببطلان الصلاة بتلك الكيفية» كمذهب الجمهور”". 

وهذا في صلاة الفرض» وأما النافلة فقد قال القاضي عياض في «شرح مسلم» على ما نقله 
عنه النووي في «المجموع»: يجوز الاتكاء على العصا في النوافل باتفاق السلف. إلا ما حكي 
عن أبن سيرين. 

وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. 

وممن أجاز الاتكاء في الفريضة أبو ذر وأبو سعيد الخدري» وجماعة من الصحابة 
7 

وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: وَفُومُوأ يلو كَدنِتينَ [البقرة: 77]. 
)١(‏ «المحلى» : (4/5). 


(؟) انظر: «المجموع»: (69/6؟). 
(9) «المجموع»: (5/ 516). 


ففرض الله القيام في الصلاة للقادر عليه. ولا يكتمل معنى القيام إلا باستقلال المصلي عند 
قيامه» وعدم الاعتماد على شيء» وعدم جواز الاعتماد على شيء إنما هو بالنسبة للقادر على 
القيام» أما العاجز والمريض ونحوهما فهو جائز لهم لحديث أم قيس بنت محصن: أن 
النبي يَكِِ لما أَسَنّ وحمل اللحم» اتخذ عموداً في مُصلاه يعتمد عليه”"". 

وذهب ابن حزم إلى بطلان الصلاة» فرضاً كانت أم نفلاً» باعتماد المصلي على عصا أو 
جدار أو على إنسانء أو بالاستناد على ذلك كلهء أي أنه لم يفرق بين حالة الاعتماد على شيء 
اعتماداً خفيفاً. بحيث لا يقع المصلي لو أزيل السناد”". 

واحتج بأن النبي كَلِ أمرنا بالقيام في الصلاة» فإن لم يقدر فقاعداً» فإن لم يقدر فمضطجعاً» 
وكان الاتكاء والاستناد عملاً لم يأت به أمرء وقال عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلاً»”". 

قال ابن حزم: (إلا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقول بهء ولا نعلمه يصحء لأن الرواية 
فيه إنما هي من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه» ولا يعلم حاله ولا 
حال أبيه”*2. ثم لو صح لكان الإباحية فيه للاعتماد في الصلاة ولا للاستناد؛ لأن لفظه إنما 
هو عن أم قيس بنت محصن: أن رسول الله يك لما أَسنَّ وحمل اللحم اتخذ عموداً في 
مصلاه يعتمد عليه). 

وليس فيه أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة» والأحاديث الصحاح أنه عليه 


السلام كان يصلي قاعداً » فإذا بقي عليه من القراءة مقداراً ما قام فقرأ ثم ركع””. 


.458 أخرجه أبو داود:‎ )١( 

(؟) «المحلى» : (59/5). 

(6) أخرجه البخاري: »1١99‏ ومسلم: 215١١‏ وأحمد: 1071 من حديث ابن مسعود. 

(5) قال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على كلام ابن حزم هذا: (أما عبد السلام فإنه ثقة معروف. وأما أبوه عبد 
الرحمن بن وابصة» فلم يذكر بجرح ولا تعديل» والله أعلم بحاله؛ ولكنهما لم ينفردا بهذا الحديث) هامش 
«المحلى»: (595/5). 

(6) «المحلى»: (59/5). 


كتاب الصلاة ع 


المسائ'لة السادسة والخمسون 
حكم من صلى وهو مشتمل الصَمَاءِ 


ذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى كراهة اشتمال الصّمَّاء للمصلي. 
وهو عند الحنفية اندراج المصلي في ثوب واحد بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه”". 
وفسر الحنابلة بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من 
غير أن يكون تحته ثوب آخرء وإلا لم يكره”". 

أما الشافعية» ففسروه بمثل ما فسر به الحنابلة» إلا أنهم لم يقيدوا ذلك بألا تكون تحته 
ثوب» وكرهوه في غير الصلاة أيضا0”. 

وذهب ابن حزم إلى تحريم هذه الهيئة في الصلاة» فقال: (ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو 
مشتمل الصماء. وهو أن يشتمل المرء ويداه تحتهء الرجل والمرأة سواء)©). 

وقد استدل المانعون: 

١‏ - بحديث أبي سعيد الخدري ذَيه أنه قال: نهى رسول الله يك عن اشتمال الصماءء وأن 
يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء2". 

وبحديث أبي هريرة ذَىِبهِ قال: نهى النبي يَكِ عن بيعتين: عن اللماس والنباذء وأن يشتمل 
الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد”". 

وقد حمل الجمهور النهي في هذين الحديثين على الكراهة» وحمله ابن حزم على التحريم 
وبطلان الصلاة بفعله. 


.)1917/1( «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )١( 

() «الروض المربع بشرح زاد المستنفع» ص ./١‏ 

(9) انظر «المجموع»: (؟/ 077. 

(5) «المحلى»: (5/ 7/). 

(5) أخرجه البخاري: 51" وأحمد: 77 .11١‏ والاحتباء أن يجلس على إليته وينصب ساقيه» ويشد فخذيه وساقيه إلى 
جسمه بثوب يلفه» وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم. وقوله : (ليس على فرجه شيء) أي من الثوب يستره. 

(5) أخرجه البخاري: 2778 ومسلم: 780١‏ مختصراًء وأحمد: .٠١441‏ واللماس أن يشتري شيئاً لم يره» على 
أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. 
والتباذ: أن يشتري الشيء على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع. ونبذه: ألقاه. 


1 ابن حزم 


المسائلة السائعة والخمسون 
جر الثوب خيلاء في الصلاة 
أجمع المسلمون قاطبة على تحريم جرٌ الثوب خيلاء''' في الصلاة وخارجهاء فقد حرم الله 
الكبر والعجبء وتوعد المتكبرين والمختالين بالعذاب الشديد يوم القيامة» قال تعالى: #قِيلَ 
يعوا بوب جَهَثَرٌ كيان فيها جَِنْسَ عتوى الْمتَكيرن؟ [الزمر: +7]. 


سم لص نر زر م ص 


وقال عز وجل : إن الت كَدَبوا ادا وَسْتَكْروأ عتَا 1 فنَتَْ حم بوب التمل ولا يدَخلُونَ أْجَنّه 
هه الم هه _ م أ له - 2 81 
حول يل لكل عق لبط ' ومكذرك ا 0 
وَكَلَكَ تجِْى الطَللِمِينَ لظُنلمِينَ# [الأعراف: .]4١- 5٠‏ 
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وقال عز من قائل : لوَيَومَ بسُ ادن كدر عَلَ أذَارِ لهم طِتٌِِ فى حيَايكه لديا 0 
بَوَ حروْنَ عَدَابَ ألْهُونِ يما كُثْرٌ سََتَكْرُونَ في الْأَرْضٍ َي للَيّ ويا كُمْ تقوب [الأحقاف: ٠‏ 

والآيات والأحاديث في ذم الكبر كثيرة ومعلومة» والتكبر حرام مهما كانت أسبابه» كالتكبر 
بالمال» والجاه» والحسبء والنسبء والعلم» والجمال» والثياب» والهيئة» ومن هذا الأخير 
جر الثوب خيلاء فقد حرمه الإسلام وذمه» وبه يستوجب صاحبه عذاب الله ومقتهء ومن 
الأحاديث الواردة في ذمّه والتحذير منه: 

١-حديث‏ ابن عمر وكيا قال: قال رسول الله يلِ: «من جر ثوبه خيلاء'" لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك مني» فقال: 
«إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء»”". 


)١(‏ الخيلاء: بضم الخاء المعجمة وكسرها وفتح الباء ممدوداً» هو الكبر والعجب. 

(؟) ظاهر التقييد بقوله: (خيلاء)» يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. قال 
النووي: إنه مكروه نص عليه الشافعي في «البويطي»» وصرح به الأصحابء وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل 
أن يجاوز بثوبه كعبهء ويقول: لا أجرُه خيلاء» لأن النهي قد تناوله لفظأًء ولا يجوز لمن تناوله لفظاً أن يخالقه 
إذ صار حكماً أن يقول لا أمتثله» لأن تلك العلة ليست فيّ» فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالة ذيله دالة على 
تكبره» وقد رد الشوكاني على القائلين بالتحريم مطلقاً. انظر «نيل الأوطار»: (7/ .)1١11- 1١7‏ 

(9) أخرجه البخاري: 7556: ومسلم: لاة؟6., وأحمد: ١هلاة.‏ 


كتاب الصلاة ل 


١‏ - حديث ابن عمر أيضاً عن النبي كل قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من 
جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»0". 

٠“‏ - حديث أبي هريرة ونه عن النبي يَكِةٍ قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً»”". 

وإذا كان جر الثوب خيلاء محرماً في غير الصلاة» فتحريمه في الصلاة من باب أولى؛ لأنها 
مقام تذلل وتضرع» وإسبال الثوب فيها خيلاء ينافي ذلك. 

وميا ورد من الأحاديث في تحريم الإسبال في الصلاة: 

١‏ حديث ابن مسعود نه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من أسبل إزاره في صلاته 
خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»””. 

؟ - وحديث أبي هريرة ذه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره» فقال له رسول الله ككل : 
«اذهب فتوضأ». فذهب فتوضاً ثم جاء» ثم قال: «اذهب فتوضأ». فقال له رجل آخر: 
يا رسول الله: مالك أمرته أن يتوضأ. ثم سكت عنه؟ قال: (إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» 
وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل)0©. 

ومذهب الجمهور في هذه المسألة أن جر الثوب خيلاء ‏ وإن كان محرماً في الصلاة كما 
أسلفنا ‏ لا يؤثر في صحة الصلاة» وإن انتقص ثوابها بفعل الإسبال المحرم. 

وذهب ابن حزم إلى أن الإسبال مبطل للصلاة» حيث قال: (ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه 
خيلاء من الرجال, وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً لا أكثرء فإن زادت على ذلك 
عالمة بالنهي بطلت صلاتهاء وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين» لا أسفل 
البتة» فإن أسبله فزعاً أو نسياناً فلا شيء عليه)””. 


.801/5 أخرجه أبو داود: 5044» والنسائي في «المجتبى»: 28775 وابن ماجه:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 2.0/88 ومسلم: 04517, وأحمد: 4004. 

(9) أخرجه أبو داود: /57. وقال: رواه جماعة موقوفاً على ابن مسعود. وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري: 
(3577/5)). 

(5) أخرجه أبو داود: 778 وأحمد: 215578 وإسناده ضعيف. قال المنذري عن أبي جعفر: إن كان محمد بن 
علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة مرسلة» وإن كان غيره فلا أعرفه. «الترغيب والترهيب»: (157/5). 

(5) «المحلى» : (/ا/ 7/7). 


1١14‏ ابن حرم 


واستدل ابن حزم لمذهبه بحديثي ابن عمر»ء وابن مسعود السابقين» وبما روي عن ابن عباس 
أنه قال: (لا ينظر الله إلى مسبل) ”2 وعن مجاهد: كان يقال: (من مس إزاره كعبه لم يقبل الله 
له صلاة). 

ثم قال ابن حزم: (فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله» وليسوا إلا الصحابة و ؛ لأنه ليس 
من صغار التابعين» بل من أوساطهم). 

وعن ذر بن عبد الله المُرْهِبِيء وهو من كبار التابعين”'': كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له 
صلاة. 

ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة وير فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم 
يصل كما أمرء ومن لم يُصل كما أمر فلا صلاة له'". 

ش المسائلة الثامنة والخمسون 


التصفيق باليدين للرجل إذا نابه شيء في الصلاة 
مذهب جمهور العلماء أن المصلي إذا نابه شيء في الصلاة» فإن كان رجلاً يشرع له 
التسبيح» وإن كان امرأة صفقت بيديهاء وذلك بضرب بطن يدها اليمنى بظهر كف يدها اليسرى. 
وتفصيل أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة: أن أبا حنيفة ذهب إلى أن 
الرجل إذا سبح في الصلاة بقصد التنبيه بطلت صلاته» وكذلك تبطل صلاة المرأة إن صفقت 
فصنل لد 


وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن المشروع في حق الرجل والمرأة التسبيح دون التصفيق. 


. 17417 أخرجه من حديث ابن عباس مرفوعاً : الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )١( 

(0) ذرَ: بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء»ء والمَرُهبِي: بضم الميم وإسكان الراء وكسر الهاء» ثم باء موحدة» نسبة 
إلى مُرْهِبَة» بطن من همدانء وفي النسخة رقم 15: المرهفي. وهو خطأء ولم أجد مايزيد أن ذراً هذا من 
التابعين» فلم يذكر أحد روايته عن صحابي» وإنما روايته عن التابعين» كعبد الله بن شداد وابن المسيب» وابن 
أبزي» فما أدري كيف يكون من كبارهم؟. تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المحلى» (074/5. 

(*) «المحلى» : (5/ "ا 74). 

() «المحلى»: (5/ لال) وانيل الأوطار» : (؟/ 07”1/7. 


كتاب الصلاة 3 


ومذهب الشافعي : استحباب التسبيح للرجل إذا نابه شيء في الصلاة بقصد الذكر وحده» أو 
مع التنبيه» فإن قصد التنبيه وحده بطلت صلاته70"©. 

واستحباب التصفيق للمرأة بقصد التنبيه» فإن قصدت اللعب بذلك بطلت صلاتها"". فإ 
صفق الرجل وسبحت المرأة لم يكره» بل هو خلاف السنة. 

وذهب أحمد إلى جواز التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة للتنبيه» ولا تبطل الصلاة بالتسبيح 
وإن كثر» وتبطل بالتصفيق إن كثرء ويكره التصفيق للرجل والتسبيح للمرأة”". 

وذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة الرجل إذا صفق فيها عالماً بالتحريم» وإذا سبحت المرأة 
ع ا 

وقد استدل القائلون بالتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة: 

ا للا عن النبي يَكِْةِ قال : من نابه شيء في صلاته فليسبّح , » فإنما 
التصفيق للنساء)0*» 

؟ ‏ وحديث علي بن أبي طالب َه وكرم الله وجهه. قال: كانت لي ساعة من السحر 


أدخل فيها على رسول الله ع كه فإن كان قائماً يصلي سبح لي» فكان ذلك إذنه لي» وإن لم يكن 


يصلى أذن د 
- وحديث أبي هريرة ونه » عن النبي يكَللْةِ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في 
الصلةة)0", 


)١(‏ استدل المالكية بعموم قوله يِهِ: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»» قالوا: وأما قوله ككئِ: «التصفيق للنساء؛. فهو 
ذم لهن لا إذن لهن فيه. «جواهر الإكليل» : .)57/١(‏ 

(؟) انظر «تحفة المحتاج بشرح المنهاج»: .)١58/7(‏ 

(©) «الروض المربع» ص١4.‏ 

(5) «المحلى»: (7/17//5). 

(0) أخرجه البخاري: 585»: ومسلم: 459., وأحمد: .778٠7‏ انيل الأوطار»: (071/1/7. 

(5) أخرجه أحمد: 20/١‏ وإسناده ضعيف. 


(0) أخرجه البخاري: 217١‏ ومسلم: 5 وأحمد: 4*. ولم يذكر فيه البخاري: «في الصلاة»» وذكرها 


مسلم وأحمد. 


هنا ابن حزم 


وقد استدل ابن حزم لمذهبه بحديث سهل بن سعد السابق» وبما رواه ابن حزم بسنده عن 
أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما قالا: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». ثم قال: ولا 
يعرف لهما من الصحابة وي مخالف» وفرق بين عدم جواز التصفيق للرجال وجواز التسبيح 
للنساءء بأن الأول خلاف الشرع فهو منهي عنه» وجواز الثاني؛ لأن التسبيح ذكر الله» والصلاة 
مكان لذكر الله عز وجل2"7. 

المسئلة التاسعة والخمسون 
التختم بيغير الختصر في الصلاة 

لتوضيح أقوال العلماء في هذه المسألة نقول: 

اتفق الفقهاء على تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء, إلا في قول 
الشافعي. 

وقال داود: إنما يحرم الشرب خاصة. ويحرم اتخاذها للزينة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد» 
وهو الأصح من مذهب الشافعي”" . 

أما استعمال الذهب والفضة في اللبس» فقد اتفقوا أيضاً على حِلَّ لبسهما للنساءء أما 
الرجال فيحرم عليهم لبسهما إلا الخاتم» فإنه يحل لهم على التفصيل الآتي : 

فمذهب الشافعية» حل التختم للرجل بالفضة» بل هو سنة ما لم يسرف فيه عرفاً وعادة» 
وتعتبر عادة أمثاله وزناً وعداً ومحلاً» ويكون التختم في خنصر اليد اليمنى» لأنها محل الزينة» 
وإن تختم باليسرى فهو جائز» ولكنه خلاف الأفضل. أما التختم في غير الخنصر في الأصابع 
الأخرى كالسبابة والوسطى فهو مكروه على المعتمد عنهم» وقيل: حرام" ". 

وقال الحنفية: يحل للرجل لبس خاتم من فضة وزنه أقل من مثقالء أما إذا كان أكثر من 
مثقال فما فوق فإنه يحرم» كما يحرم التختم بغير الفضة» كالحديد والنحاس إلا العتيق» وينبغي 
)١(‏ «المحلى»: (2/ لالظ - 0/8). 


(؟) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»: .)7-577/١(‏ 
(") «الفقه على المذاهب الأربعة»): »)517/١(‏ وابغية المسترشدين» ص88. 


كتاب الصلاة فد 


أن يكون الخاتم في خنصر اليسرى» دون سائر أصابعه ودون اليمنى» وسوّى الفقيه أبو الليث 
بين اليمين واليسار لاختلاف الروايات7". 

وقال المالكية: يحل للرجل أن يلبس خاتماً من الفضة لا يزيد على درهمين» بشرط قصد 
الاقتداء بالنبي كه!". 

وقال الحنابلة: يحل للرجل أن يلبس خاتماً من الفضة يزيد عن مثقال أو ينقصء والمعوّل 
في هذا على العادة» فمتى زاد على العادة حرم» والأفضل أن يلبس في خنصر يده اليسرى'". 

ولم يقل أحد من أصحاب المذاهب الأربعة ولا غيرهم فيما نعلم ببطلان الصلاة إذا تختم 
المصلي بغير الخنصر من الأصابع الأخرىء. وحملوا النهي الوارد في الحديث الآتي الذي 
استدل به ابن حزم على الكراهة دون التحريم. 

وانفرد ابن حزم هنا بمذهب» حيث قال: (ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الإبهام أو 
البنصرء إلا الخنصر وحدهء وتعمّد الصلاة كذلك» فلا صلاة له)7. 

واستدل لمذهبه بالحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري قال: سمعت علي بن أبي 
طالب َه يقول: نهاني رسول الله يَكئِِ عن الخاتم في السبابة والوسطى””. 

وفي رواية أخرى: نهاني رسول الله يَكِِ أن أتختم في إصبعي هذهء وفي الوسطى أو التي 
تليها20, 

قال ابن حزم: (ولا فرق بني من صلى متختماً في أصبع نهي عن التختم فيهاء وبين من صلى 
لابس حريرء أو على حال محرمة؛ لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلاً نهى عنه» فلم يصلّ كما 
ل 


اتيت على الطدا كب اللأوط !0001/10 اجيم لاتير برع علقي ايفاو 7 75/50 ورتسا قي ابن 
عابدين على الدر المختار»: .071١5/8(‏ 

(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»: (517/1). 

(9) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(5) «المحلى»: (60/5). 

(0) أخرجه أحمد: 4087 وإسناده صحيح . وأخرجه مسلم: ٠049؛‏ وأحمد: 21158 من حديث أبي بردة عن علي . 

(1) أخرجه مسلم: 20497 وأحمد: .1١75‏ من حديث أبي بردة عن علي. 

(0) «المحلى»: (60/5). 


زذن اين حزم 
المسئلة الستون 
لبس الحرير في الصلاة للرجل 
أجمع العلماء على تحريم لبس الحرير للرجل في غير الحرب”''» واختلفوا في لبسه في 


الحرب» فأجازه مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمدء وكرهه أبو حنيفة وأحمد. 


واستعمال الحرير فى الجلوس عليه» والاستناد إليه حرام» كالليس بالاتفاق» ويحكى عن 
ًّ لج كير .اله زفق 

كما أجمعوا على أن التحريم مختص بالرجال دون النساءء وخالف في ذلك ابن الزبير 
مستدلاً بعموم الأحاديث» ولعله لم يبلغه المخصص الذي سيأتي فيما نذكره من الأحاديث”". 

وقد استدل أهل الإجماع القائلون بتحريم الحرير على الرجال بأحاديث كثيرة منها : 

١-الحديث‏ الذي رواه عمر ذَيبْه» قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: ١لا‏ تلبسوا الحريرء 
فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”؟". 


؟ - ما رواه أنس بن مالك نه أن النبي كَلِةِ قال: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في 


"ما رواه أبو موسى الأشعري وَ#ئهء أن النبي كلِةِ قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من 
أمتى ‏ وحرم على ذكورها»”". 


5 - حديث علي ذه وكرم الله وجههء قال: أهديت إلى النبي كَل حُلّة سِيّراء”"©» فبعث بها 


.8١ «نيل الأوطار»: (؟/ "/7). وارحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ ص‎ )١( 

(؟) لرحمة الأمة)ا ص١8.‏ 

(") «نيل الأوطار»: (؟/ 08/7. 

(5) أخرجه البخاري: 0875: ومسلم: ١٠04غ‏ وأحمد: 50١‏ . 

(0) أخرجه البخاري: 0417*7» ومسلم: 06» وأحمد: 1"8917. 

(1) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 2010١‏ وأحمد: 14007» وهو حديث صحيح لشواهده. 

(0) سيراء: بكسر السين المهملة بعدها ياء مثناة ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة؛ هي نوع من البرودء فيه خطوط صفرء 
أو يخالطه حريرء والذهب الخالص. 


كتاب الصلاة زذنا 


إليّء فلبستها فعرفت الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها 
إليك لتشقها خمراً بين النساء»0". 

حديث أنس بن مالك ؤَيِه : أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي َك برْدَ حرير سيراء”". 

وأما حكم لبس الحرير للرجل في الصلاة» فقد أجمع العلماء أيضاً على تحريم ذلك» وعليه 
فإن صلى فيه صحت صلاته عند الجمهور. وفيه خلاف أحمد السابق في الصلاة في الأرض 
المغصوبة والثوب المغصوب. وقد مرت هذه المسألة في كتابنا فراجعها ". 

وهذا التحريم إذا وجد سترة غير حرير» فإن لم يجد إلا ثوب الحرير» لزمه الصلاة فيه'* . 

وقد ذهب ابن حزم كأحمد ‏ إلى بطلان الصلاة بلبس الحرير للرجل» فقال: (ولا تحل 
الصلاة”” ‏ للرجل خاصة ‏ في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضاً في طول الثوب» إلا 
اللَّبِنّه والتكفيف”" فهما مباحان» ولا في ثوب فيه ذهبء ولا لابساً ذهباً في خاتم ولا في 
غيره» فإن أجبر على لباس شيء من ذلكء, أو اضطر إليه خوف البرد» حل له الصلاة فيه» أو 
كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير له» فهي جائزة» وكذلك لو حمل ذهباً له في كمه 
ابكووه أو حويرا :زا وحوت حي عزنل ا 0 

واستدل ببعض الأحاديث السابقة» وبأحاديث رواها بسنده» وكلها تدل على تحريم لبس 
الحرير للرجال» منها : 


)١(‏ الخمر: جمع خمارء وهو ما تغطى به المرأة رأسها. والحديث أخرجه البخاري مختصراً: 27015 ومسلم بلفظه: 
20481777 وأحمد: 5984. 

(؟) أخرجه البخاري: 0857. 

(3) انظر المسألة الرابعة والخمسين من هذا الكتاب. 

.)18٠١/5( «المجموع»:‎ )8( 

(0) هذه العبارة عند ابن حزم تفيد بطلان الصلاة كما يدل عليه كلامه الآتي» فالتحريم يستلزم البطلان في مذهبه» بل 
عند الظاهرية جميعا. 

() اللبنة: بفتح اللام وكسر الباء» هي رقعة تعمل موضع جيب القميص. والتكفيف: من كُنَّة القميص» بضم الكاف 
وفتح الفاء المشددة» وهي ما استدار حول الذيل. 

0) «المحلى؟ : (5/5). 


17 ابن حزم 


١-الحديث‏ الذي رواه بسنده عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله يَكّ: «إنما يلبس الحرير 
في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة»”"". 
؟ - والحديث الذي رواه بسنده عن حذيفة ذَيِه قال: نهى رسول الله ككةِ أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة. وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه”". 
المسائلة الحادية والسنون 


الصلاة في الثوب المُعَصْفَرٍ للرجل 

مذهب ابن حزم تحريم لبس الثوب المعصفر”" للرجل» وبطلان الصلاة به إذا كان ذاكراً 
عالماً بالنهي» وإلا فلاء فإن كان مصبوغاً بِعُضْمُرٍ لا يظهر فيهء إلا أنه لا يطلق عليه اسم 
معضقر قصلاته قنه جائزة» والصلةة فيه تجائزة الضناء2*. 

وممن ذهب إلى تحريم لبس المعصفر العثّرة» واستدل من قال بالتحريم : 

١‏ بحديث عبد الله بن عمرو لبه قال: رأى رسول الله كَكِْةِ ثوبين معصفرين» فقال: «إن 
هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها»". 

١‏ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله وله من تَيِبَّو 
فالتفت إلىّ وعليّ رَيْطة"'' مضرجة بالعصفرء فقال: «ما هذا؟» فعرفت ما كره» فأتيت أهلي 
وهم يسجرون تنورهم»ء ثم أتيته من الغدء فقال: يا عبد الله ما فعلتٍ الريطة؟ فأخبرته. فقال: 


«ألا كسوتها بعض أهلك)”". 


0910 وأحمد:‎ ,55*١ أخرجه البخاري: ”288 ومسلم:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: /ا2081 ومسلم: 0187 بنحوهء وأحمد: 7171754. 

(5) «المحلى»: (59/5). 

(0) أخرجه مسلم: 285475 وأحمد: 5017. 

(0) ريطةء ويقال: رائطة. وهي كل ملاءة منسوجة بتنسحج واحد. وقيل كل ثوب رقيق لين» والجمع رَيْط ورياط. 
(0) أخرجه أبو داود: »5٠55‏ وابن ماجه: “27507 وأحمد: 5867» وإسناده حسن. 


كتاب الصلاة 1/6 


وحديث علي ونه قال: نهاني رسول الله ككلِةِ عن التختم بالذهب؛ء وعن لباس 
ا وعن القراءة في الركوع والسجودء وعن لباس المعصفر"". 

وظاهر أن تحريم اللبس المعصفر للرجل في الصلاة يبطلها عند ابن حزم» كما ذكرنا ذلك 
مراراً من مذهبه. 

وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
ومالك إلى الإباحة؛ كذا قال ابن رسلان في «شرح السنئن»» قال: (وقال جماعة من العلماء 
بالكراهة للتنزيه» وبه قال أحمدء وحملوا النهي على هذاء لما في «الصحيحين» من حديث ابن 
خم قال: رأيت رسول الله كلل يصبغ بالصفرة"". زاد في رواية أبي داود والنسائي: وقد كان 
يصبغ بها ثيابه كلها)”“. 

وقال الخطابي : (النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب). وكأنه نظر إلى ما في «الصحيحين» 
من ذكرٍ مطلتي الصبغ بالصفرة» فقصره على صبغ اللحية دون الثياب» وجعل النهي متوجهاً إلى 
الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. ويمكن الجمع بأن 
الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله كَةٌ غير صفرة العصفر المنهي عنه» ويؤيد ذلك حديث ابن 
عمر: أن النبي كَل كان يصبغ بالزعفران””. 

هذا وقد أجاب القائلون بالإباحة ‏ وهم الجمهور ‏ عن حديث ابن عمرو السابق» أنه لا يلزم 
من نهيه له نهى سائر الأمة. وعن حديث علي بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك مختص بهء 
ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: ولا أقول: لكين 


)١(‏ القسّي : بفتح القاف وتشديد السين المكسورة» ثياب مضلعة بالحرير»ء تعمل بالقس» موضع من بلاد مصر على 
ساحل البحرء قريبة من تنيس. 

(؟) أخرجه مسلم: 205754 وأحمد: 475» وإستاده صحيح. 

(*) أخرجه البخاري: 2.١57‏ ومسلم: 27814 وأحمد: 0178. 

(4) أخرجه أبو داود: 4055. والنسائي في «المجتبى»: 0084. 

(6) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 20114 وأحمد: /01/17, وهو حديث صحيح. انظر «نيل الأوطار»: (؟/88). 

(5) أخرجه مسلم : 8/ا١٠,‏ وأحمد: ١الاء‏ وانظر «نيل الأوطار»: (17/ 88). 


عل ظ أن حرم 


وأيد البيهقي القول بأن النهي على العموم عن المعصفرء واستدل بروايات تدل على ذلك» 
ثم قال: (وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم) قال: (ولو بلغ 
الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى)» ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعي» قال: 
(كل ما قلت عن النبي يَلٍ خلافه مما يصح فحديث النبي يلِةِ أولى» ولا تقلدوني)”'". 

المسائلة الثانية والسنون 
الصلاة في الحمام والمقبرة 

ذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة في الحمّام والمقبرة» ومن صلى فيهما أعاد أبداًء والعلة 
في تحريم الصلاة فيهما عنده تعبدي» كالصلاة في المَجَرّرَة ومعاطن الإبل والمزيلة وقارعة 
الطريق: ''. :وكال أن ثون: لا يصلى في حمام ولا مقبرة. وبهذا قال الظاهرية ومنهم ابن حزم. 

وقد استدل هؤلاء : 

١‏ بحديث أبي سعيد َه أن النبي يكلٍِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”". 

١‏ - وبحديث ابن عمر: أن النبي كله نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي أعطان الإبل» وفوق ظهر 
بيث الله 
4 


وعن ابن عباس قال: لا و ا لكاي ولا في حمام». ولا في مقبرة”"". 


.)6ه١‎ ه١‎ /5( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) «الروض المربع»: ص”. 

(") أخرجه أبو داود: 597. والترمذي: ١8‏ وابن ماجه: 58لا وأحمد: 4 » وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي: 7547: وابن ماجه: 2745 وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي» وقد تكلم في أحد رواة 
الحديث. وهو زيد بن حبيرة» من قبل حفظه» وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر 
العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل مئله» قال: وحديث ابن عمر عن النبي يَكلِةِ أشبه وأصح من حديث 
الليث بن سعد. والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. وانظر: «نيل الأوطار» : (؟/ .)١57‏ 

(4) الحش» بضم الحاء وفتحها وتشديد الشين: النخل المجتمع أو البستان» وسمى المتوضاً بذلك لأنهم كانوا 
يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين» وقيل إلى النخل المجتمع يتغوطون فيهاء والجمع حِشَان وحُشّان بكسر 
الحاء وضمها مع تشديد الشين. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: ١9084‏ . 


كتاب الصلاة يفل 


قال ابن حزم: (ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة وَي,ء وهم يعظمون مثل 
هذا إذا وافق تقليدهم)”". 

وروي مثل هذا عن نافع بن جبير بن مطعم» وإبراهيم النخعي» وخيثمة بن عبد الرحمن» 
والعلاء» وابن قاد عن بيدا" قالة (ولا تحل الصلاة في حمام» سواء في ذلك مبدأ بابه 
إلى منتهى جميع حدوده» ولا على سطحه ومستوقدهء وسقفه وأعالي حيطانه» خراباً كان أو 
قائماًء فإن سقط من بنائه شيء فسقط عنه اسم (حمام) جازت الصلاة في أرضه حينئذ» ولا في 
مقبرة» مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار» فإن نبشت أو أخرج ما فيها من الموتى جازت 
الصلاة فيهاء ولا إلى قبر ولا عليه» ولو أنه قبر نبي أو غيره. 

فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة أو حماماً أو عطناً أو مزبلة» أو موضعاً فيه شيء أمر 
باجتنابهن فليرجع» ولا يصلي هناك جمعة ولا جماعة» فإن حبس في موضع مما ذكرنا فإنه 
يصلي فيه» ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه بسجوده» لكن يقرب مما بين يديه من ذلك ما 
أمكنه» ولا يضع عليه جبهة ولا أنفاً ولا يدين ولا ركبتين» ولا يجلس إلا القرفصاءء فإن لم 
يقدر إلا على الجلوس أو الاضطجاع صلى كما يقدر وأجزاه)”". 

وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الصلاة مع الكراهة في الحمام والمقبرة ومواطن الإبل 
والمزبلة» وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الصلاة مع الكراهة في الحمام والمقبرة ومواطن 
الإبل والمزبلة إلخ.. وبذلك أبو حنيفة وكذلك الشافعي”؟ . 

والعلة في كراهة الصلاة في تلك الأماكن أنها لا تخلو من النجاسة؛ ولأن الحمام مأوى 
الشيطان لما يكشف فيه من عورات» ولما يخاف في أعطان الإبل من ذهاب الخشوع في 
الصلاة بسبب نفور الإبل0©. 


.0١/4( «المحلى»:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الصحيفة نفسها. 

(”) «المحلى» : (7307/5). 

(5) للشافعية تفصيل في حكم الصلاة في هذه الأماكن راجع «المجموع»: (7/ 195 157). 
(0) «المجموع»: (159/7). 


1/4 ابن حزم 


وقد تمسك الجمهور فيما ذهبوا إليه بعمومات» نحو حديث : «وجعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل)”". 
وحملوا النهى الوارد فى الأحاديث السابقة على الكراهة. 


قال الشوكاني: (والحق ما قاله الأولون لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك 
العموم)”". 


المسائلة الثالثة والستون 
الصلاة في مسجد الضرار. وفي مسجد أحدث مباهاة 
أو ضراراً على مسجهد آخر 
ذهب ابن حزم إلى عدم إجزاء الصلاة في مسجد الضرار الذي بقرب قباء» لا عمداً ولا 
ينانا تقول انه تخان 3 اررق تار ا قتبنا انا خط ولتركا جه اورت وتنا 


أ 
- 


212 1 11 5 برسم 0906 0 رس صا وه« لس م 
دن حَاريك أله وتش تع إلى قو سبال + ال نشي ويد ذا لمنييك اسن عل التو يفن لو د 


أَحقّ أن تَفُوم فيه [التوبة: .]٠١8-1١/‏ 
قال: (فصح أنه ليس موضع صلاة)”". ولا تجزئ الصلاة عند ابن حزم أيضاً في مسجد 
أحدث مباهاةً» أو ضراراً على مسجد آخر إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول» ولا حرج 


عليهم في قصدهء والواجب هدمه وهدم كل مسجد لينفرد فيه الناس كالرهبان» أو يقصدها أهل 
الجهل طلباً لفضلهاء وليس عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام”*). 


الحديث متواتر والحديث بتمامه هكذا : الأعطيت خمساً لم يعطهنٌ أحد من الأنبياء قبلي» نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم 


تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 
(0) «نيل الأوطار»: (7//ا17). 


(*) «المحلى» : (5/ 57). 
(5) «المحلى» : (5/ 55). 


كتاب الصلاة ل 


وقال: (ولا يحل قصد مسجد أصلاً يظن فيه فضلاً زائداً على غيره» إلا مسجد مكة ومسجد 
|اللواوة >وس عل مث كديس افقط 4" لأف سول الله يلِِ ذم تقارب المساجد)”". ولقدَ اسعدل 
لمذهبه في عدم جواز إحداث المساجد إلا في المحلات» وعلى قدر الحاجة. بحديث 
عائشة ونا قالت: أمر رسول الله كَل ببناء المساجد في الدورء وأن تُطيّب وتُنطف”". 

قال: (فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكانء وأمر ببناء المساجد في الدورء 
فصح أن الذي نهى عنه عليه السلام هو غير الذي أمر بهء فإذ ذلك كذلك» فحق بناء المساجد 
هو كما بين كَلِةِ بأمره وفعله. وهو بناؤها في الدورء كما قال عليه السلام» والدور هي 
المحلات» قال عليه السلام: «خير دور الأنصار دار بني النجارء ثم دار بني عبد الأشهل» ثم 
دار بني الحارث بن الخزرج. ثم دار بني ساعدة))0". 

قال ابن حزم: (وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة» لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا 
حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس» فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه 
السلام فباطل ومنكر» والمنكر واجب تغييره)”*. 

وقد خالف الجمهورٌ ابنُ حزم في مسألة عدم انعقاد الصلاة في مسجد الضرارء أو في مسجد 
أحدث مباهاة. فالصلاة صحيحة عندهم» وإن لابسها فعل محرمء كالبيع وقت نداء الجمعة. 


وهذه المننألة كالصلاة :في الآرقن المقصوية قرا سي 


)١(‏ المصدر السابق الصحيفة نفسها. 

(؟) أخرجه أبو داود: 504» والترمذي: 095, وابن ماجه: 21/09 وأحمد: 277785 وهو حديث صحيح. 

(*) المصدر السابق الصحيفة نفسها. «المحلى»: (55/5)»: والحديث أخرجه البخاري: 27/89 ومسلم: 
»©0١‏ وأحمد: 2155149 من حديث أبي أسيد. 

(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(0) انظر المسألة الرابعة والخمسين من هذا الكتاب. 


فيا ابن حزم 


المسا'لة الرابعة والستون 
الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل. 


أو برسوله. أو بشيء من الدين 
مذهب ابن حزم عدم إجزاء الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل» أو برسوله كَل أو 
بشيء من الدين» أو بمكان يكفر بشيء من ذلك فيه» فإن لم يمكنه الزوال ولا قدر صلى 
وأجزأته صلاته20, 
وقد استدل لمذهبه بقوله تعالى: «وَمَد يرل كم في الكتب أنْ ذا جِعْمّ ايت أل يَكْمَرُ يا 


سك 0 


مسَئَهَرَا دبا فلا لفعدواً معهم حَقٌ يوم خواق عزي عرو |2 إن نينس4 

وبقوله تعالى : #وإدًا رت ألدبنَ مخُوصُونٌ فيه َاينينا َأَعرْضُ عَنَْهُمْ حَقَّ يخوصُوأ في حَدِيثٍ عَيرُودْ © [الأنعام : 34]. 

وقال في الاستدلال لما يقول: (فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته» فهو مثل 
المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى» فمن أقام حيث حرم الله عز وجل عليه القعود» وإقامته 
معصية وقعود الصلاة طاعة» ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الطاعات» وأن تنوب 
المحارم عن الفرائض» وأما من عجز فقد قال الله تعالى : هلا مُكَلْك أَنَّهُ تنما إلا وَسَعَه»# 
[البقرة: 00 

ومذهب الجمهور انعقاد الصلاة في المكان المذكورء والكلام في هذه المسألة كالكلام في 
الأرض المغصوبة. 


.)55 /5( : «المحلى»‎ )١( 
.)55- 50 /5( : (؟) «المحلى»‎ 


كتاب الصلاة 11 


المسائلة الخامسة والستون 
الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً. وماله رائحة كريهة 


نبين أقوال العلماء في أكل ما له رائحة كريهة» ثم نبين حكم الصلاة في المسجد لمن أكل 
ثوماً أو بصلاً أو نحوهما من كل ماله رائحةء كريهة فنقول: 

اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول: فذهب جمهور 
العلماء إلى إباحة ذلك؛ للأحاديث الثابتة في ذلك. وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين 
بوجوب الصلاة في الجماعة فرضاً إلى المنع» وقالوا: كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به 
فحرام عمله والتشاغل به. واحتجوا بأن رسول الله كَلِِ سماها خبيثة» والله عز وجل قد وصف 
نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث. 

ومن الحجة للجمهور ما ثبت عن جابر أن النبي ككل أي بقدرٍ فيه خضروات من بقول» فوجد 
لها ريحاًء قال: فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قَرٌبوها»» إلى بعض أصحابه كان معه فلما 
رآه كره أكلهاء قال: «كُلء فإني أناجي من لا تناجي)”"". 

فهذا بَيّنّ في الخصوص له والإباحة لغيره. 

وعن أبي أيوب أن النبي بَكلِكِ نزل على أبي أيوب» فصنع للنبي كله طعاماً فيه ثوم» فلما رُدَ 
إليه سأل عن موضع أصابع النبي وَكِلدِء فقيل له: لم يأكل» ففزع» وصعد إليهء فقال: أحرام 
هو؟ قال النبي كَل : «لاء ولكني أكرهه». قال: إني أكره ما تكرهء أو ما كرهتء قال: وكان 
النبي كل يؤتى (يعني يأتيه الوحي)”'". فهذا نص على عدم التحريم. 

وكذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي يَكِهِ حين أكلوا الثوم زمن خيبر وفتحها: «أيها 
الناس» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: 0 ومسلم: 21107 وأحمد: 1909. 


زفق أخرجه مسلم : ك هعم وأحمد: 8 2 
(*) أخرجه مسلم: 21767 وأحمد: .11١84‏ 


؟ما ابن حزم 


فهذه الأحاديث تشعر بأن الحكم خاص به» إذ هو المخصوص بمناجاة الملك» لكن قد 
علمنا هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم» حيث 
قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم ‏ وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرّاث ‏ فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم)”". وقال عمر بن الخطاب وه في حديث 
فيه طول: إنكم أيها الناس» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيئتين» هذا البصل والثوم» ولقد 
رأيت رسول الله كَكِ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن 
أكلهما فليمتهما طبخا”". 

واتفق العلماء على منع من أكل ثوماً أو بصلاً من دخول المساجد» لحديث جابر السابق: 
«فلا يقربن مسجدنا». قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ : «المساجد»», هذا تصريح 
بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد. وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
عباس عن بعض العلماءء أن النهي خاص بمسجد النبي َيِل لقوله في رواية: «مسجدنا». 
وحجة الجمهور: «فلا يقرين المساجد)”". 

قال ابن دقيق العيد: (ويكون «مسجدنا» للجنس أو لضرب المثال» فإنه معلل إما بتأذي 
الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين» وذلك قد يوجد في المساجد كلها)”". 

وأما حكم الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً. فجمهور العلماء على أنها صحيحة 
ومنعقدة» وإن تلبس بمكروه أو محرم في دخول المسجد قبل انقطاع الرائحة منه. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا صلاة لآكل الثوم والبصل إن صلى في المسجد قبل زوال الرائحة 
منهء وذلك لأنه لم يصل كما أمرء ومن صلى كذلك فلا صلاة له””. 


.19059 أخرجه البخاري: 805 مختصراًء ومسلم بلفظه: 1705., وأحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 1708, وأحمد: 181» انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)577/١(‏ 

() أخرجه أبو داود: 9"8706ء بلفظهء وأحمد: 5519» من حديث ابن عمر» بلفظ : «المسجد) وإسناده صحيح. 
وانظر: «نيل الأوطار»: (157/75). 

(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(0) انظر هذه المسألة في «المحلى»: (58/5 -54). 


كتاب الصلاة 0 


المسائلة السادسة والسنون 


الصلاة بحضرة طعام يتوق إليه المصلى. أو وهو يدافجع الاأخئين 

اتفق الفقهاء على كراهة الصلاة حال مدافعة الأخبثين: البول والغائط» أو بحضرة طعام أو 
شراب تتوق إليه نفس المصلي» وممن نص على ذلك فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة”"". 

واستدلوا بحديث عائشة ينا أن رسول الله كلِةِ قال: «لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو 
يدافعه الأخبثان)”". 

قال النووي في «المجموع»: (قال أصحابنا : فينبغي أن يزيل هذا العارض» ثم يشرع في 
الصلاة. فلو خاف فوات الوقت فوجهان؛ الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب أنه يصلي 
مع العارض محافظة على حرمة الوقت. والثاني حكاه المتولي: أنه يزيل العارض فيتوضاًء 
ويأكل وإن خرج الوقتء ثم يقضيها لظاهر هذا الحديث”"»: ولأن المراد من الصلاة الخشوعء 
فينبغي أن يحافظ عليه. 

وحكى أصحابنا الخراسانيون؛ وأصحاب «البيان»» عن الشيخ أبي زيد المروزيء أنه إذا 
انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته» وبه جزم القاضي حسين. وهذا 
شاذ ضعيف» والمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء صحة صلاته مع الكراهة» وحكى القاضي 
عياض عن أهل الظاهر بطلانهاء والله أعلم)”". 

وقال ابن حزم: (لا تجزئ الصلاة ب بحضرة طعام المصليء غداءً كان أو عشاءً؛ ولا هو 
يدافع البول والغائط» وفرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائط)””. 

وقد احتج بحديث عائشة السابق. 

تجا رواه هشام بن عروة عن أبيه قال: كنا مع عبد الله بن أرقم» فأقام الصلاةء ثم ذهب 
)١(‏ انظر «الفقه على المذاهب الأربعة»: .)3١72-199/1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: 1747., وأحمد: 78157 . 
(*") وهو حديث عائشة السابق. 


(6/5()5١-5١1ل0).‏ 
(6) «المحلى » : (55/5). 


0 ابن حزم 


للغائط وقال: سمعت رسول الله وَلْةٍ يقول: «إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبداً 
بالغائط)”"'. 

قال ابن حزم: (وبه قال السلف. روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد عن 
أنس: وضعت المائدة وحضرت الصلاة» فقمت لأصلي المغرب» فأخذ أبو طلحة بثوبي» 
وقال: اجلس وكل» ثم صل. 

وعن عمر بن الخطاب: لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة» فإنه سواء عليه يصلي من شكى به 
أو كان في طرف ثوبه. وعن ابن عباس مثل هذا. 

قال علي”" : إن خشي فوات الوقت فكذلكء, لأنه مأمور على الجملة بأن يبتدئ بالبول أو 
الغائط والأكل» فصح أن الوقت متمادى له إذ أمر بتأخيرها حتى يتم شغله كما ذكرنا. وبالله 
تال ال 

المسائلة السائعة والستون 
قراءة القرآن من المصحف في الصلاة 

مذهب جمهور العلماء أن من قرأ القرآن من المصحف في الصلاة لم تبطل صلاته» وبذلك 
قال الشافعي”*'» ومالك» وأبو يوسف». ومحمدء وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بذلك» قال أبو بكر الرازي: أراد أبو حنيفة إذا لم يحفظ 
القرآن أو قرأ كثيراً في المصحف. فأما إن كان يحفظه. أو لا يحفظه وقرأ يسيراً كالآية 
ونحوهاء فلا تبطل. 

واحتج له بأنه يحتاج في ذلك إلى فكر ونظرء وذلك عمل كثير» كما لو تلقن من غيره في 
01 


.0"88/١( أخرجه النسائي في «المجتبى»: 24407 وابن خزيمة في اصحيحه»: (7/ 58)» والحاكم:‎ )١( 

(؟) هو ابن حزم نفسه. 

(9) «المحلى» : (5/ /ا5 -58). 

(5) وقد نقل ابن حزم عن الشافعي أنه قال ببطلان الصلاة بالقراءة من المصحف. وهذا النقل غلط لا شك فيه؛ ولا 
يعرف ذلك من مذهبه. وقد نبه عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» (55/5). 

(0) «المحلى): (5/ 46). 


كتاب الصلاة 14 


قال النووي: (واحتج أصحابنا”'' بأنه القراءة» وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالاتفاق 
إذا كان في غير المصحف» ففيه أولى» وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف)”". 

ومذهب ابن حزم: عدم جواز القراءة في المصحف ولا في غيره لمصل» إمافا كان أو 
غيره» فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» وكذلك عَدُ الآي» لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص 
بإباحته في الصلاة”". 

قال ابن حزم: (وقد روينا هذا عن جماعة من السلف,» منهم سعيد بن المسيب» والحسن 
البصريء والشعبي» وأبو عبد الرحمن السلمي)”*. 

وقد احتج لمذهبه بقوله كَِلْهُ: ١إن‏ في الصلاة لشغلة). 

قال: (فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته)"". 

المسائلة الثامنة والستون 
قراءة القرآن في الركوع والسجود 

قال الشافعي وأصحابه وسائر العلماء: قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد. وغير 
حالة القيام من أحوال الصلاة مكروهة» لحديث علي ذه قال: نهاني رسول الله كه عن قراءة 
القرآن وأنا راكع أو شاكنة: 

وعن ابن عباس وكا أن رسول الله يه قال: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً» فأما الركوع فعظموا فيه الربٌّء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فَقَمِنّ أن يستجاب 


لكم»””. 


)١(‏ يعني أصحاب الشافعي القائلين كالجمهور بعدم بطلان الصلاة بالقراءة من المصحف. 
(؟) «المجموع»: (5/ 46). 

(”) «المحلى»: (55/5). 

(5) «المحلى»: (55/5). 

(0) أخرجه البخاري: 1١199‏ ومسلم: »,١‏ وأحمد: 0577" من حديث ابن مسعود. 
(5) «المحلى»: (5/). 

(0) أخرجه مسلم: /ا/1١1»‏ وأخرجه أحمد: 7٠١‏ . 


(4) أخرجه مسلم: 2٠١1/54‏ وأحمد: »19٠0١‏ وقوله: «قَمِنٌ) أي جدير. 


145 اين حرم 


فإن قرأ غير الفاتحة في الركوع والسجود لم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة أيضاً لم تبطل 
صلاته على الأصحء وبه قطع جمهور العراقيين» وفي وجه حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي 
أنه تبطل صلاته؛ لأنه نقل ركناً إلى غير موضعهء كما لو ركع أو سجد في غير موضعه”". 

وقال ابن حزم: (ولا يحل لأحد أن يقرأ القرآن في ركوعه» ولا سجوده. فإن تعمد بطلت 
صلاته وإن نسيء» فإن كان ذلك بعد أن اطمأن وسبح كما أمر أجزأه سجود السهوء وتمت 
صلاته؛ لأنه زاد في صلاته ساهياً ما ليس منهاء وإن كان ذلك في جميع ركوع وسجوده ألغى 
تلك السجدة. أو الركعة. وكان كأن لم يأت بهاء وأتم صلاته وسجد للسهوء لأنه لم يأت 
بذلك كما أمرء وقد قال عليه السلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

وبما روي عن علي بن أبي طالب: ”لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد)”". 

وبما روى عن مجاهد: (لا تقرأ في الركوع والسجودء إنما جعل الركوع والسجود 
للتسي ذا 

المسائلة التاسعة والستون 
حكم صلاة المرأة فى المسجد إذا مست طيبا 

ذهب ابن حزم إلى أنه لا يحل للمرأة إذا شهدت المسجدء أن تمس طيباً» فإن فعلت بطلت 
صلاتهاء سواء في ذلك الجمعة والعتمة*“» وغير ذلك من جميع الصلوات”". 

وقد احتج لما يقول بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعودء قالت: قال لنا رسول الله عل : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً)”". 


.)51١5/9( «المجموع» للنووي:‎ )١( 

(؟) «المحلى»: (7/ 57). والحديث أخرجه مسلم: 4497» وأحمد: 270178 من حديث عائشة. 

(*) سبق الحديث عن علي مرفوعاً آنفاً. 

(5) «المحلى» : (9/ 57). 

(5) العتمة: هي صلاة العشاء. قال في «تحفة المحتاج»: (يكره تسمية المغرب عشاءء وتسمية العشاء عتمة» للنهي 
الصحيح عنهماء وورد تسمية الثاني لبيان الجواز) .479/١‏ 

(5) «المحلى؛ : (0/8/5. 

(0) أخرجه مسلم: /9917. وأحمد: 77١45‏ . 


كتاب الصلاة /اما 


وبحديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؛ ولكن يخرجن 
وهن تَفِلات)”". 

واختلف جمهور العلماء في مس الطيب للمرأة التي تريد الخروج إلى المسجد, فكرهه الحنفية 
والشافعية”'' والحنابلة» وحرمه مالكء إلا أنه لاتبطل به الصلاة عنده» وإن كان ينقص من ثوابهاء 
وينبغي أن يكون الكلام في هذه المسألة» كالكلام في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. 

المسئلة السبعون 
حكم من صلى وقد وصل شعره بشعر إنسان أو غيره 

ذهب ابن حزم إلى بطلان صلاة من صلى وقد وصل شعره بشعر إنسان أو غيره» أو بصوف» 
أو بأي شيء آخرء رجَلد كان الواصل أوامرأة. آما المرأه التي تضفر غديرتها أوغدائر؟ 
بخيط من حرير أو صوفء أو كتان أو قطن, أو سَيْرِ» أو فضة أو ذهب» فليست واصلة ولا إثم 
عليهاء ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه”"". 

وقد احتج لمذهبه بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذه » قالت: سألت امرأة النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمزق شعرهاء وإني زوّجتهاء أفأصل فيه؟ 
قال: «لعن الله الواصلة والموصولة»©. 

وبحديث معاوية بن سفيان وَوُبَا أنه قال: أيها الناس» إن رسول الله جَكِْةِ نهاكم عن الزورء 


0 


وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم» قال: هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه'"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 058؛, وأحمد: 24540 وهو حديث صحيح. وقوله: «تفِلات»: بفتح التاء وكسر الفاء» أي غير 
متطيبات. 

(؟) مس الطيب للمرأة التي تريد الخروج إلى المسجد مكروه عند الشافعية» كما يكره لها أيضاً الثياب الفاخرة. 
«المجموع»: .)1١98/85(‏ 

(*) الغديرة: هي الذؤابة المضفورة من شعر النساء. 

(5) «المحلى» : (01/4-18/5). 

(5) أخرجه البخاري: »244١‏ ومسلم: 2.0050 وأحمد: .158٠4‏ 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 01754» بلفظهء وبتحوه: مسلم: 2008١‏ وأحمد: 15847 . 


مدا ابن حزم 

قال ابن حزم: (قول معاوية: «نهاكم» خطاب النبي يل للرجال والنساء.» فمن صلى وهو 
عامل في صلاته حالاً محرمةً عليه فلم يصل كما أمرء فلا صلاة له)7". 

ومذهب الجمهور تحريم وصل الشعر للرجل والمرأة في الصلاة وخارجهاء لما فيه من تغيير 
خلق الله وللحديثين السابقين وغيرهماء كحديث ابن عمر 'يا قال: لعن النبي يَكٍ الواصلة 
والمتتوصلة:والواكسة والمستوشين. 

ووصل الشعر وإن كان محرماً إلا أنه لا يؤثر في صحة الصلاة» والكلام في هذه المسألة 
كالكلام في المسألة السابقة. 


ال ل ل 


.)07/4/5( «المحلى»:‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري: /25971 ومسلم: ,001/١‏ وأحمد: 75ا4. 
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صلاة الناقلة 


المسائلة الحادية والسبعون 


مشروعية صلاة ركعتين بعد العصر 

ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى عدم مشروعية صلاة النافلة بعد صلاة العصرء ثم 
اختلفوا بعد ذلك بين القول بالكراهية والقول بالتحريم» وبين صلاة لها سبب» وصلاة لا سبب 
0 

وذهب طائفة من السلف» وداود» وابن حزم إلى مشروعية ذلك. وقد استدل الجمهور بأدلة 
منها : 

١‏ حديث عقبة بن عامر وَيِِيْه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله يَكِةِ أن نصلى فيهن» 
وأن نقبر فيهن أمواتنا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 

؟ - حديث أبى سعيد الخدري أن النبى يَكِةِ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»”". 

- حديث عمرو بن عنبسة َيِه قال: قلت: يا نبي الله» أخبرني عن الصلاة. قال: «صل 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 
شيطان» وحينئذ يسحد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل 
)١(‏ فمذهب أبي حنيفة كراهة ذلك مطلقاً.» ومذهب مالك كراهته إلا سجدة تلاوة قبل اصفرار الشمس» وبعد 

الاصفرار تحرم. ومذهب أحمد تحريم ذلك» وإن كان صلاة لها سبب» كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة 

تلاوة. ومذهب الشافعي الكراهة التحريمية إلا لسيب » كفائتة وكسوف وتحية وسنة وضوء وسجدة شكر وتلاوة» 


(0) تضيف : تميل» ومنه الضيف لأن المضيف يميله إليه. والحديث أخرجه مسلم : 98 وأحمكد: لا/ 71/7 
(؟) أخرجه البخاري: 2087 ومسلم: #«291ء وأحمد: +:118. 


15 اين حزم 


بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب, فإنها تغرب بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار)7". 

واستدل القائلون بالإباحة مطلقاً بأدلة منها : 

١‏ أن أحاديث النهي السابقة وغيرها منسوخة بحديث أبي هريرة: «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر)”". 

قال الشوكاني: (ولكن هذا الحديث خاص بصلاة الفرض فلا يصلح لنسخ أحاديث 
الباب”" على فرض تأخره. وغاية ما فيه تخصيص صلاة الفريضة من عموم النهي). 

١‏ حديث أم سلمة وْينَا قالت: سمعت رسول الله كَكِِ ينهى عنهما ‏ تعني الركعتين بعد 
العصر ‏ ثم رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني 
حرام من الأنصارء فصلاهماء فأرسلت إليه الجارية» فقالت: قومي بجنبه فقولي له : تقول لك 
أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه» ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف قال: «يا بنت أبي 
أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين 
اللتين بعد الظهرء فهما هاتان)”/. 

قال الشوكاني: (ليس في هذا الحديث إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقاً). 

- وبما رواه مسلم عن عائشة» أنها قالت: لقد وَهِمَّ عمرء إنما نهى رسول الله يَكلِةِ أن 
يتحرى طلوع الشمس وغروبها””. 


.19/019 أخرجه مسلم: 2.1970 وأحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 201/4 ومسلم: #لا٠.‏ وأحمد: 4405. 

() وهي الأحاديث الواردة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

(4) أخرجه البخاري: 1777. ومسلم: 2197# وأحمد مختصراً: 75018 . 
(0) أخرجه مسلم: 21917١‏ وأحمد: 15911. 
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وبما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون» ولا أنهى أحد 
يصلي بليل أو نهار ما شاءء غير أَلّا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها) 7". 

ويجاب عن الاستدلال بقول عائشة بأن الذي رواه عمر عن النبي يك ثابت من طريق جماعة 
من الصحابة» فلا اختصاص له بالوهم» وهم مثبتون وناقلون للزيادة فروايتهم مقدمة» وعدم 
علم عائشة لا يستلزم العمل» فقد علم غيرها ما لا تعلم. 

ويجاب عن الاستدلال بقول ابن عمر بأنه قول صحابي لا حجة فيه» ولا يعارض المرفوع» 
على أنه قد روى عن النبي َك خلاف ما رآه”". 

4- وبما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : «لا تحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها»”". 

قالوا: فتحمل الأحاديث المذكورة في الباب على هذا حمل المطلق على المقيد» أو تبنى 
عليه بناء العام على الخاص. ويجاب بأن هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا 
يصلح للتخصيصء كما تقرر في علم الأصول”؟. 

المسئلة الثانية والسبعون 
الاضطجاع على الشق الايمن بعد سنة الفجر 

اختلف العلماء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ‏ وهما من السنن الراتبة ‏ على أقوال: 

الأول: إنه مشروع على سبيل الاستحباب» كما حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم» وهو 
قول أبي موسى الأشعري» ورافع بن خديج» وأنس بن مالك» وأبي هريرة. 

قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد»: (قد ذكر عبد الرزاق في «المصنف»””' عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين» أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وَوْي كانوا يضطجعون بعد 
ركعتي الفجر ويأمرون بذلك). 
)١(‏ أخرجه البخاري: 084 موقوفاً» ومسلم: 219476 وأحمد: 4196 مرفوعاً. 
(0) «نيل الأوطار» : .)1١8/7(‏ 
() أخرجه البخاري: 2087 ومسلم: 21978 وأحمد: 45948. 


(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(0) برقم : 16لا . 


َي اين حدم 


قال العراقي: وممن كان يفعل ذلك أو يفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري» ورافع 
ابن خديج» وأنس بن مالك» وأبو هريرة. 

وممن قال به من التابعين: محمد بن سيرين» وعروة بن الزبير» كما في شرح «المنتقى". 

وقال ابن حزم في «المحلى»: وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة أنهم ‏ يعني سعيد 
ابن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكر»ء وعروة بن الزبير» وأبا بكر بن عبد الرحمن» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله بن عقبة» وسليمان بن يسار كانوا يضطجعون على 
أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. 

وممن قال به من الآئمة: الشافعي وأصحابه. 

قال العيني في «عمدة القاري»: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه سنة. 

القول الثاني : إن هذا الاضطجاع واجب لا بد من الإتيان به. وهو قول ابن حزم» فقد ذهب 
إلى أن كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين 
سلامه من ركعتي الفجر وتكبيره لصلاة الصبح. 

قال: (وسواء عندنا ترك الضجعة عمداً أو نسياناً» وسواء صلاها في وقتها أوامتلاها قاضنا 
لها من نسيان أو عمد نوم» فإن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع» فإن عجز عن 
الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط)0". 

القول الثالث: إن هذا الاضطجاع بدعة ومكروهة؛ وممن قال به من الصحابة ابن مسعود 
وابن عمر على اختلاف عنه. 

القول الرابع: إنه خلاف الأولى» روى ابن أبي شيبة'" عن الحسن أنه كان لا يعجبه 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل» فيستحب له ذلك للاستراحة» وبين غيره» فلا 
يستحب لهء واختاره ابن العربي» وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة» إلا أن 
يكون قيام الليل ليضطجع استجماماً لصلاة الصبح» فلا بأس. 


.)١155/7( «المحلى»:‎ )١( 
.)06 /7( : في «مصنفه)‎ )0( 


صلاة النافلة 53 


ويشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق”'2 عن عائشة أنها كانت تقول: أن النبي كَلةِ يضطجع لسنة» 
ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. 

وهذا لا تقوم به حجةء أما أولاً: فلأن في إسناده راوياً لم يُسَمَّء كما قال الحافظ. 

وأما ثانياً : فلأن ذلك منها ظن وتخمين وليس بحجة» وقد روت أنه كان يفعله» والحجة في 
فعله. وقد ثبت أمره بذلك» فتأكدت بذلك مشروعيته. 

وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أحاديث الباب بأجوبة كلها مخدوشة'". 

واستدل ابن حزم على فرضية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بحديث أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله يك : «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه». فقال له مروان بن 
الحكم : ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال أبو هريرة : لا. فبلغ 
ذلك ابن عمر»:فقال: أكثر أب و هزيرة على تفسة. فقيل لأبن عمر عندها : تتكر شيئاً مما يقول؟ 
قال: لاء ولكنه اجترأ وجَبْنّاء فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا”". 

ويما رواه بسنده عن قبيصة بن ذؤيب قال: مرّ بى أبو الدرداء من آخر الليل وأنا أصلىء 
فقال: أفصِل بضجعة بين صلاة الليل وصلاة النهار” ). 
متيقن غير مدعّى بالباطل على أنه ذنب فنقف عنده» وإذا تنازعت الصحابة وكين فالرد إلى 
كلام الله تعالى وكلام رسول الله هِ)*. 

واستدل من قال باستحباب الاضطجاع بحديث أبي هريرة السابق وحديث عائشة وبا 
قالت: كان النبي يكل إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن”"". 

وتعدنيا أيضاً قالت: كانت رسول الله َك يصلي» فذكرت صلاة الليل» ثم قالت: فإذا 
)١(‏ في «مصتفه»: 5/77 . 
(؟) «تحفة الأحوذي»: (؟/9/9ا 5‏ 580). 
(*) أخرجه أبو داود: أككل ومختصراً: الترمذي : م وأحمد: مكلكىق وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (/9/ 0717 وعنده أن الذي مر هو أبو هريرة. 


(0) «المحلى» : (9/ /ا9١).‏ 
(1) أخرجه البخاري: 21١6١‏ ومسلم: 2179148 وأحمد: 75159 . 


سكت المؤذن من صلاة الفجر» وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة0"©. 

وبحديثها قالت: كان النبي يَلِةِ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدّثني وإلا 
3 زفق 
اضطجع '". 

قال النووي: (وقولها: حدّثني وإلا اضطجع» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون النبي كَلْةِ يضطجع يسيراً ويحدثهاء وإلا فيضطجع كثيراً. 

والثاني : أنه يك في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع بياناً لكونه ليس بواجب» كما 
كان يترك كثيراً من المختارات في بعض الأوقات بياناً للجوازء كالوضوء مرة ونظائره» ولا يلزم 
من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء» ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية 
وروايات عائشة السابقة» وحديث أبى هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع”"» والله أعلم. 
وأصحابه» ثم أنكره عليهم» وقال: قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة: ليس 
بسنة » بل سمّوه بدعة. 

واستدل بأن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل» وفي 
5 4 5 5 5 )6 . 
بعضها بعد ركعتي الفجرء وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر”*'» فدل على أنه لم يكن 
مقصوده. وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر بهاء وكونه يَكهِ اضطجع 
في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضاً بعد ركعتي 
الفجرء وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه» وتركة لجو جمضا يق 
كاس/(2)60 
الآدلة) 2. 


وهذا الذي قاله النووي هو القول الراجح الذي ينبغي أن يعول عليه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2575 ومسلم: 217918 وأحمد: /ا/7501. 

(؟) أخرجه البخاري: 2١١5١‏ ومسلم: 21/7 وأحمد: 7591/75. 

() أخرجه أبو داود: »١55١‏ والترمذي: .57١‏ وأحمد: 29758 وإسناده صحيح. 
(5) أخرجه البخاري: 2187 ومسلم: 2119/89 وأحمد: 73١55‏ . 

4 «المجموع»: (559-78/5). 
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الأذان 


المسائلة الثالثة والسبعون 
لادان والإقامة في الصلاة 
ذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أن الأذان والإقامة في الصلاة سنة لكل الصلوات» في 
الحضر والسفرء للجماعة والمنفرد» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» ونقله 
السرخسي عن جمهور العلماء”"". ا 
وذهب المالكية إلى أنه سنة كفاية لجماعة تنتظر أن يصلي معها غيرها بموضع جرت العادة 
باجتماع الناس فيه للصلاة» ويكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها وللمنفردء إلا إذا كان 
مسافراً» فيندب لهما الأذان عند ذلك" . 
ومذهب الحنابلة أنهما فرض كفاية في الصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في 
الحضردون السفره وهعا ننه لقفباء الصلاة الساحة والتفرد» سواء كان عنما أن مسافراء 
وللمعنافور اويا ش 
وقال عطاء والأوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام 
الوقت باقياً. 
وقال داود: هما فرض في صلاة الجماعة» وليسا بشرط لصحتها. 


وقال مجاهد: إن نسى الإقامة فى السفر أعاد الصلاة©©. 


.)87 /9( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»: .)777//١1(‏ و«جواهر الإكليل»: .75/١(‏ 
(*) «الفقه على المذاهب الأربعة»: .)718/١(‏ و«الروض المربع» ص١5.‏ 
(5) «المجموع»: (9/ 87). 
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وذهب ابن حزم إلى وجوبهما في فريضة الجماعة» سواء كانت الصلاة في وقتهاء أو كانت 
مقضية لنوم عنها أو نسيان» فإن صلى شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامة فالصلاة باطلة» إلا الظهر 
والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء بمزدلفة» فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة» وإقامة الصلاتين 
00 

وقد حمل الجمهور القائلون بسنية الأذان والإقامة الأحاديث الوردة في الأذان والإقامة على 
الندب والاستحباب دون الوجوب. 

واستدل من قال بوجوبهما بحديث أبي الدرداء ونه قال: سمعت رسول الله وَِْةِ يقول: «ما 
من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)”". 

قالوا: لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه. 

واستدلوا أيضاً بحديث مالك بن الحويرث وَلنِه قال: أتينا رسول الله يَللِ... وذكر الحديث» 
وفيه: أنه عليه السلام قال لهم : «ارجعوا إلى أهليكم؛ فأقيموا فيهم وعلّموهم ومروهمء وصلوا 
كما رأيتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»”". 

وبحديث عمرو بن سلمة عن أبيه» أنه كان وافد قومه على النبي ككل فقال رسول الله كك : 
«صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن 
لكم أحدكم. وليؤمكم أكثركم ا 

قال ابن حزم : (فصح بهذين الخبرين وجوب الأذان ولا بدء وأنه لا يكون إلا بعد حضور 
الصلاة في وقتها عموماً لكل صلاة» ودخلت الإقامة في هذا الأمر)””. 


.)87 /9( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: 2841 والنسائي في «المجتبى»: 2848 وأحمد: 2311/٠١‏ وإسناده حسن. 
(*) أخرجه البخاري: 578, ومسلم: 1678, وأحمد: 10094. 

(5) أخرجه البخاري: 5707., وأحمد: 7١777‏ بنحوه. 

.)١177 /9"( : «المحلى»‎ )6( 
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المسئلة الرابعة والسبعون 
حكم أذان الصبي 


مذهب جمهور العلماء أنه يصح أذان الصبي المميزء كما تصح إمامته» وذلك لأنه من أهل 
العبادات» ولأنه يقبل خبره قومٌ فيما طريقه المشاهدة» كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن 
يصلي فيهء ويقبل قوله في الأذان في دخول الدارء وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه لا يصح 
أذانه, وهو مذهب أبي حنيفة وداود» وبه قال ابن حزم. 

وقال مالك وأحمد: يصح. 

قال النووي: فإذا قلنا بالمذهب: إنه يصحء قال الماوردي» والبندنيجي» وصاحب 
«الشامل»» و«العدة)"2, وغيرهم من أصحاب الشافعي : يكره. 

ونقل المحاملي كراهته عن نص الشافعي. 

وقال الماوردي وصاحب "العدة»: سواء كان مراهقاً أو دونه يكره أن يرتب للأذان0". 

ودليل ابن حزم على عدم صحة أذان الصبي أنه غير مخاطب بأمور الشريعة» وقد قال 
النبي كَكِْةْ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي 
حتى يكبر)”". 

قال ابن حزم: (والأذان مأمور بهء فلا يجزئ أداؤه إلا من مخاطب به بنية أدائه ما أمر به» 


وغير الفرض لا يجزئ عن الفرض)”*). 


)١(‏ صاحب الشامل: هو عبد السيد بن الصباغ الشافعي» المتوفي سنة ل/الا5ه. انظر المسألة »١6‏ وصاحب العدة هو 
إبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الرّوياني المتوفى سنة 20177ه. 

(؟) «المجموع»: 0١/9‏ 

(*) أخرجه أبو داود: 47844 والنسائي في «المجتبى»: 275717 وابن ماجه: 7١4١‏ وأحمد: 250115 من حديث 
عائشة» وإسناده جيد. 


.)١151/9( : «المحلى؛‎ )4( 


هلكا ابن حزم 


المسائلة الخامسة والسبعون 


ماذا بفعل من عطس فى أذانه وإقامته؟ 
وهل يُشمت عاطسا إن سمعه يحمد الله تعالى؟ 
وهل يرد السلام إذا سلم عليه أحد حال اذانه أو إقامته؟ 

في جواب هذه المسألة نبين اختلاف الفقهاء وآراءهم» ثم نبين رأي ابن حزم موضحين نقطة 
الخلاف بينه وبين الجمهور. 

ذهب الحنفية إلى كراهية الكلام اليسير أثناء الأذان» ولو برد السلام وتشميت العاطس» ولا 
يطلب من المؤذن أن يرد السلام أو يشمت العاطس. لا في أثناء الأذان أو بعده» ولو في نفسهء 
فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه أعاده. 

وقال الشافعية: إن الكلام اليسير وتشميت العاطس ليس مكروهاً» وإنما هو خلاف الأولى 
على الراجح. ويجب على المؤذن أن يرد السلام» ويسن له أن يشمت العاطس بعد الفراغ» وإن 
طال الفصل. 

وقال الحنابلة: رد السلام وتشميت العاطس مباح» وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقاً. 
ويجوز الكلام اليسير عندهم أثناء الأذان لحاجة غير شرعية» كأن يناديه إنسان فيجيبه. 

ومذهب المالكية: أن الكلام برد السلام وتشميت العاطس أثناء الأذان مكروه» ويجب على 
المؤذن أن يرد السلام» ويشمت العاطس بعد الفراغ منه. 

ويظهر مما سبق أن أحداً من أصحاب المذاهب الأربعة لم يذهب إلى وجوب رد السلام 
وتشميت العاطسء وإنما اختلفت آراؤهم بين من أباح ذلك ومن كرهه؛ ومن جعله خلاف 
الأولى. وقد خالفهم ابن حزم في هذه المسألة» فجعل ذلك فرضاً يؤثم تاركه» فقال: (ومن 
عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى» وإن سمع عاطساً يحمد الله تعالى 
ففرض عليه أن يُشْمّته في أذانه وإقامته. وإن سلم عليه في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يرد 
بالكلام)”"". 


.)١57 /”( : «المحلى»‎ )١( 


١94 الأذان‎ 


وقد خص الجمهور من عموم رد السلام حالة الأذان والإقامة» كما خصوا منه أيضاً حالة 
انشغال الإنسان بطعام أو شراب أو تلاوة قرآن أو صلاة» وقضاء حاجة. 

وأما ابن حزم فأخذ بعموم قوله تعالى: ظوَإدًا حُيَمُ كحي محرأ عدن ينا أن زعا قا 
[النساء: 85]. 

وقال: (لم يخص الله تعالى حالاً من حال''". واستدل أيضاً بالحديث الذي رواه أبو 
هريرة وه أن رسول الله َك قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حالء وليقل 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم:”'". قال: (فلم تخص 
النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهماء ولا جاء نهي قط عنه في نفس الأذان» ولا نعلم 
حجة لمن منع ذلك أصلاًء فإن قالوا: قسناه على الصلاة. قلنا: فأنتم تجيزون الأذان بلا 
وضوءء فأين قياسه على الصلاة) ". 

المسائلة السادسة والسبعون 


زيادة: أ صلوا ذ في الرحال ذ في البرد والمطر 
مذهب ابن عن اناق ا أَوَمْطدٌ رشا فضاعدا؛ فيجب أن يزيد المؤذن في 
أذانه بعد «حي على الفلاح» : ألا صلواة في الرحال». 
قال: وهذا الحكم واسلالن السص رن ا واتتعدل يما وؤاة تله عن امن عمر أنه 
أذّنْ بضَجنان0”؟» بين مكة والمدينة» فقال: «صلوا في رحالكم». 
ثم قال ابن عمر: كان النبي يكَِِ يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة» أو ذات الريح أن 
يقول: «صلوا في الرحال)”". 


.)١57 /9"( : «المحلى؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 25775 وأحمد: 4571. 

.)١5 5 /7( : «المحلى»‎ )*( 
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(45) ضَججنان: بفتح الضاد وإسكان الجيم» جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً. 
(5) أخرجه البخاري: 2577 ومسلم: 21501 وأحمد: 0181. 


و٠؟”‏ ابن حرم 


وَيْمَا زواه سئده أيضا عن عبد اللهيق الخارث قال خطينا ابن عباس في يوم ذي رَدْعْ2'7, 
فلما بلغ المؤذن (حي على الصلاة) أمر أن ينادي : (الصلاة في الرحال)» فنظر القوم بعضهم 
إلى بعضء فقال لهم : كأنكم أنكرتم هذاء وقد فعل هذا من هو خير مني» وإنها لعزيمة”"2. قال 
ابن حزم: وهو قول أصحابنا”". 

والجمهور على أن الأمر فيما سبق للإباحة دون الوجوب. 

قال العراقي : (أمره يَلِةِ للمؤذن أن يقول: «ألا صلوا في الرحال»» ليس هو أمر عزيمة حتى 
لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة» وإنما هو راجع إلى مشيئتهم» فمن شاء صلى في رحله. 
ومن شاء خرج إلى الجماعة» بدليل ما رواه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله يِه في سفر فمطرناء فقال: «ليصل من يشاء منكم في رحله». فوكل ذلك إلى 


00 


سل اط لس فس 


)١(‏ بفتح الراء وإسكان الدال» وفي بعض الروايات: رزغء بالزاي بدل الدال. والمراد: المطر أو الطين. 

(؟) أي الجمعة, بدليل قوله: (خطبنا)» وللتصريح بذلك في روايات أخرى. والحديث أخرجه البخاري: 25015 
ومسلم: 5" وأحمد: "7069. 

() «المحلى» : (7/ 157). 

(5) «طرح التثريب في شرح التقريب»: )7١8/7(‏ والحديث أخرجه مسلم: 21507 وأحمد: 1478417 . 


صلاة الجماعة امنا 


صلاة الجماعة 


المسائلة السابعة والسبعون 
حكم صلاة الجماعة 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال» وهو المعتمد من 
مذهب العاف 7 
وقال عطاء والأوزاعي وأحمدء وأبو ثور» وابن المنذر: هي فرض عين» وليست بشرط 
للصحة. 
وقال داود: هي فرض عين» وشرط فى الصحة. وبه قال بعض أصحاب أحمد» وهو مذهب 
وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين» واختلفوا هل هي فرض كفاية» أم سنة؟ وقال 
القناضى عياضن* ذكي أكثن العلماء إلى أنها سكة مؤكلة: لآ فرص كفاية”". وهر عذهت 
الحفية ”الما لي 
وقد احتج أصحاب الشافعي والجمهور القائلون بأنها ليست بفرض عين بقوله كَكلِِ: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)””". قالوا: ووجه الدلالة أن المفاضلة إنما 
)١(‏ القول بفرضية الجماعة على الكفاية هو المعتمد من ثلائة أوجه على المذهب الشافعي» والوجه الثاني أنها سنة» 
والوجه الثالث: أنها فرض عين وليست شرطاً في صحة الصلاة» وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر من كبار 
أصحاب الشافعي. انظر «المجموع»: (5/ )١187‏ وما بعدها. 
2( «المجموع»: .)١1884/5(‏ 
(9) صلاة الجماعة عند الحنفية سنة مؤكدة» شبيهة بالواجب في القوة» فيأئم تاركها إذا اعتاد الترك. انظر رد 
المختار»): .)0١6/1١(‏ 
(5) وللمالكية قولان في حكم صلاة الجماعة: المشهور أنها سنة مؤكدة» والثاني» وهو أقرب إلى التحقيق» أنها 
فرض كفاية في البلد. انظر «الفقه على المذاهب الأربعة»: )707/١(‏ وما بعدها. 
(0) أخرجه البخاري: 2.556 ومسلم: /9/ا1541١»‏ وأحمد: 0777 من حديث عبد الله بن عمر. 


رقا ابن حزم 


واحتج أصحاب الشافعي القائلون بأنها فرض كفاية بحديث مالك بن الحويرث قال: أتينا 
رسنول الله هله ونحن شبية مققاريون» فأعمنا عنذه عشريق 'لبلةء..وكان رسول الله كله هيما 
رقيقاً» فظن أنا اشتقنا أهلناء فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم. وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم 
أكبركو)27. 


وبحديث أبي الدرداء السابق: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 


عليهم الشيطان»”". 

واحتج من قال بأنها فرض عين : 

١‏ بحديث أبي هريرة دَبْه قال: قال رسول الله كَل : «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً» ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام, ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم خُرّم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة» رق عليهم بيوتهم بالنار»0". 

ل وديف انه مشعوة فل قال< مو سيره أن يلقئ الله"تنالى عدا ونيا لصحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى» ولو إنكم صليتم في 
بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم يِه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
ولقد رأيتّنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يَهَادَى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف”*". 

وبحديث أبي هريرة وَِيْه قال: أتى النبي يله رجل أعمى» فقال: يا رسول الله» ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله كةِ أن يرخص له فيصلي في بيتهء فرخص له» فلما 
ولى دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب)””. 


.12094 أخرجه البخاري: 578: ومسلم: 21678 وأحمد:‎ )١( 

() «المجموع»: .)١98-191/5(‏ الحديث أخرجه أبو داود: 20417 والنسائي في «المجتبى»: 24848 وأحمد: 
»: وإسناده حسن. 

(*) أخرجه البخاري: 2501 ومسلم: 7؛ وأحمد: 9486 . واللفظ لمسلم. 

(5) أخرجه مسلم: ,.١588‏ وأحمد: 55177 

(0) أخرجه مسلم: .١14857‏ 


صلاة الجماعة نكن 


5 - وبحديث ابن أم مكتوم دنه أنه سأل النبي كل فقال: يا رسول الله» إني رجل ضرير 
البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلازمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل 
تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «لا أجد لك رخصة)”"'. 

وبحديث ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَكِّْ: «من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتباعه عذر» قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرضء لم تقبل منه الصلاة التي صلى»”". 

١‏ - وبحديث جابر َيِه أن النبي كله قال: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 

وعن أبي هريرة عن النبي كَل مئله ". 

7- وبحديث علي َيه موقوفاً عليه : ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»””'". 

هذا وقد أجاب الجمهور عن أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة فرض عين» فقالوا : 

: الجواب عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين‎ ١ 

أحدهما: جواب الشافعي وغيره: أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة» ولا 
يصلون فرادى» وسياق الحدث يؤيد هذا التأويل. وقوله في حديث أبي مسعود: «رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق»'”* صريح في هذا التأويل. 

والثاني : أنه يله قال: «لقد هممت»» ولم يحرقهمء ولو كان واجباً لما تركه""". 

فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما هم به. قلنا: لعله هم به بالاجتهاد» ثم نزل وحي بالمنع 
منه» أو تغير الاجتهاد. وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له كَلِِ. 

١‏ وأما حديث ابن مسعودء فليس فيه تصريح بأنها فرض عين» وإنما فيه بيان فضلها وكثرة 
محافظته عليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 507» والنسائي فى «المجتبى» بنحوه: 2807 وابن ماجه: 2/47 وأحمد: ٠6594٠غ»‏ وهو 
صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه أبو داود: .00١‏ 

(؟) أخرجه من حديث جابر: الدارقطني: »)519/١(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني: »)47١/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي: (5/ /01)» وعبد الرزاق في «مصنفه»: 1918 . 

(5) أخرجه مسلم: 2١1488‏ وأحمد: 55177. 

.)197 1١91 /5( «المجموع»:‎ )5( 


خا ابن حزم 


“- وأما حديث الأعمى» فجوابه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء. أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» والحاكم أبو عبد الله» والبيهقيء قالوا: لا دلالة فيه لكونها فرض عين» 
لأن النبي كَل رخص لعتنان حين شكا بصره أن يصلي في بيته» وحديثه في الصحيحين""', 
قالوا: وإنما معناه: لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها. 

وأما حديث ابن عباس فتقدم بيان ضعفه. 

وأما حديث جابر وأبي هريرة فضعيفان» في إسنادهما ضعيفان» وأحدهما مجهول» 
وهو محمد بن ال 0 قال ابن في حاتم في كتاب: «الجرح والتعديل»”" في ترجمة 
محمد بن السكين : 

سمعت أبي يقول: هذا حديث منكر» ومحمد بن سكين مجهول. 

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه» ثم قال: وفي إسناده نظر. وضَعّفه البيهقي أيضاً 
وخبرة شن ال 


المسئلة الثامنة والسبعون 


حكم إمامة الصبي 

ذهب الشافعي إلى صحة إمامة الصبي» وحكى ابن المنذر هذا القول عن الحسن البصري» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء قال: وكرهها عطاء والشعبي» ومجاهد ومالك. والثوري» 
وأصحاب الرأي» وهو مروي عن ابن عباس. 

وقال الأوزاعي: لا يؤم في مكتوبة إلا أن يكون فيهم من لا يحفظ شيئاً من القرآن» فيؤمهم 
المراهق. 

وقال الزهري: إن اضطروا إليه أَمّهم. 

قال ابن المنذر: وبالجواز أقول. 

وقال العبدري: قال مالك وأبو حنيفة : تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض. 

وقال داود: لا تصح في فرض ولا نفل» وبه قال ابن حزم””. 
)١(‏ البخاري: 06؛ ومسلم: ,.١5945‏ وأحمد: 7 ؛» من حديث عتبان بن مالك . 
(5) انظر ترجمته فى : «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى: (”7/ /051). 
ممعم 1 1 


(5) «المجموع؟: (5/؟91١197-1).‏ 
(5) «المجموع»: (255/5). و«المحلى»: .)5١07/5(‏ 


صلاة الجماعة 6.6 


وقال أحمد: لا تصح في الفرضء وفي النفل روايتان. 

وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو حنيفة؛ ومالكء والثوري» والأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق: لا يجوز أن يكون إماماً في مكتوبة» ويجوز في النفل» قال: وربما قال بعض 
الحنفية : لا تنعقد صلاته. 

واحتج من لم يجز إمامة الصبي في الفرضء» وهم الجمهورء ومن لم يجز إمامته في الفرض 
والنفل سواءء وهم داود وابن حزمء بحديث علي ذَله أن النبي كَكِهِ قال: «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»''". 

واحتج أصحاب الشافعي بحديث عمرو بن سلمة ؤَيه قال: أممت على عهد رسول الله كَل 
وأنا غلام ابن سبع سنين”". 

وأجابوا عن حديث: «رفع القلم». بأن المراد رفع التكليف والإيجاب, لا نفي صحة 
الصلاة» والدليل عليه حديث «الصحيحين» عن ابن عباس : أنه صلى مع النبي كَل وحديث 
أنس في «الصحيحين»: أنه صلى هو واليتيم خلف النبي وَل وحديث عمرو بن سلمة المذكور 
هناء وغيرها من الأحاديث الصحيحة. 

وأما المروي عن ابن عباس» فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة 
الصبيان» وإذا اختلف الصحابة لم يحتج ببعضهه”". 


)١(‏ أخرجه من حديث علي َيه أبو داود: »44٠7‏ والترمذي: 1477 والنسائي في «الكبرى»: *٠"الاء‏ وابن 
ماجه: 2.7١57‏ وأحمد: ٠‏ وهو صحيح لغيره. وأخرجه من حديث عائشة: أبو داود: 5794 » والنسائي 
في «المجتبى»: 27577 وابن ماجه: 27١54١‏ وأحمد: 7159415 . وإسناده جيد. 

(1) أخرج البخاري حديث عمرو بن سلمة: 24107 وأحمد: 7١77‏ بنحوه. وفيه: «فبادر أبي قومي بإسلامهم» 
فلما قدم قال: والله لقد جتتكم من عند النبي حقاًء فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين 
كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً». فنظروا فلم يكن أحد قرأ مني لما كنت أتلقى 
من الركبان» فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين». ورواه النسائي في «المجتبى؟: ١9ل‏ بلفظ : 
«فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سئين». وأبو داود: 080 «وأنا ابن سبع أو ثمان سنين». والطبراني في «الكبير»: 
4 «وأنا ابن ست سنين». وفي رواية لأبي داود: 0817 «فما شهدت مجمعاً من جَرْم إلا كنت إمامهمء وكنت 
أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا». «التلخيص الحبير» بذيل «المجموع2: (0771/5. 

.)220٠١/5( «المجموع»:‎ )©( 


خم ابن حزم 


وقد رد ابن حزم على الحنفية والمالكية القائلين بعدم جواز إمامة الصبي في الفرض دون 
النفل» فقال بعد أن ساق حديث عمرو بن سلمة: «فهذا فعل عمرو بن سلمة وطائفة من 
الصحابة معهمء لا يعرف لهم من الصحابة و مخالف. فإن الحنفيين والمالكيين المشنعين 
بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم» وهم أترك الناس لهء لا سيما من قال منهم: إن ما لا 
يعرف فيه خلاف فهو إجماع» وقد وجدنا لعمرو بن سلمة هذا صحبة ووفادة على النبي يله مع 
أبيه). 

وأما نحن فلا حجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله كَكْةِ من إقرار أو قول أو عمل» ولو 
علمنا أن رسول الله يَكخِ عرف هذا وأقره لقلنا به» فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند 
التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة» فوجدنا 
رسول الله كِ قد قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وليؤمكم أقرؤكم»”'". ووجدناه يكل 
قد قال: إن القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم)”'". فصح أنه غير مأمور ولا مكلفء فإذ هو 
كذلك فليس هو المأمور بالأذان ولا بالإمامة» وإذ ليس مأموراً بهما فلا يجزئان إلا ممن لم 
يؤمر بهماء ومن ائثتم بمن لم يؤمر أن يأتم به وهو عالم بحاله ‏ فصلاته باطلة» فإن لم يعلم 
بأنه لم يبلغ» وظنه رجلاً بالغاً فصلاة المؤتم به تامة» كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم 
بهما ولا فرق» وبالله التوفيق. 

وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة:» وبين إمامته في النافلة» فكلام لا وجه له 


أصلاٌ لأنه دعوى بلا نزهنان)70. 


. أخرجه البخاري : 16 ومسلم: ه01 وأحمد: ارك ري من حديث مالك بن الحويرث طلينه‎ )١( 
سبق تخريجه فى الصحيفة السابقة.‎ )0( 
.)05187/5( : «المحلى؛‎ )*( 


صلاة الجماعة /ا.؟ 


المسئلة التاسعة والسبعون 
الأمر بنسوية الصفوف فى الصلاة 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تسوية الصفوف فى الصلاة» واحتجوا لذلك بأحاديث منها : 

١‏ -حديث أنس ويه قال: قال رسول الله يل : «اعتدلوا في صفوفكم وتراصواء فإني أراكم 
وراء ظهري". 

قال أتين ؛ فلقد رأيك أعدنا يلق هتكيه يسكب ضاحيد + وقدمه بقذي”. 

١‏ - وحديث أنس أيضاً قال: قال رسول الله كَكهِ: «سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من 
تمام الصلاة)2"0, وفي رواية البخاري: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». معناه من إقامة 
الصلاة التى أمر الله تعالى بها فى قوله: #وَأَقِيمُوا ألصّلَوة 4 [البقرة: 4]. 
«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»”". 

؛ - وحديث النعمان بن بشير وا قال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم)”". 

وذهب ابن حزم إلى وجوب تسوية الصفوف في الصلاة» واستدل بأحاديث كثيرة منها : 

١‏ حديث النعمان بن بشير الآنف الذكرء قال: هذا وعيد شديد ‏ أي قوله: «ليخالفن الله 
بين وجوهكمظ ‏ والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر. 

؟ - وبحديث أنس: «فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة». قال: تسوية الصف إذا كان من 
إقائةالضادة فيو فرعن 1*0 لآن إقانة الصلاة فرضن: :وما كاذ من الفرزقن فيو نرهل"" قال 
)١(‏ أخرجه البخاري: 277580 بلفظ «أقيموا صفوفكم» وهو عند مسلم: 5 وأحمد: 217١1١‏ مختصراً. 
(؟) أخرجه البخاري: *الاء ومسلم: 918, وأحمد: 17817. 
(*) أخرجه مسلم: 91/7» وأحمد: 7 .١11١١‏ 

(5) أخرجه البخاري : 7 الا» ومسلم: ثلاةء وأحمد: 18989. 

(5) هكذا عبارته في «المحلى»» والصواب إذا كانت من إقامة الصلاة فهي فرضء إلا أن يؤول بأن المضاف اكتسب 
التذكير من المضاف إليه. 

(5) «المحلى» : (5/ 65). 


وا ابن حزم 


الحافظ العسقلاني: (ولا يخفى ما فيه لا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذا العبارة) 
يعني أنه رواها بعضهم بلفظ : «من تمام الصلاة» كما تقدم. 

واستدل ابن بطال بما في البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة بلفظ : «فإن إقامة 
الصف من حسن الصلاة)”'"؛ على أن التسوية سنة» قال: لأن حسن الشيء زيادة على تمامهء 
ووارد عليه رواية: «من تمام الصلاة». 

وأجاب ابن دقيق العيد فقال: يؤخذ من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب؛ لأن تمام الشيء 
في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق حسب الوضع على ما لا 
تتم الحقيقة إلا به. 

ورد بأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل 
على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث”". 

وقد أطال ابن حزم الكلام في هذه المسألة» وذكر أقوال كثير من السلف في الأمر بتسوية 
الصف. نذكر منها : 

١-مارواهابن‏ حزم بإسناده عن أبي عثمان النهدي» قال: كنت فيمن ضرب عمر بن 
الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة”". 

قال ابن حزم : ما كان ويه ليضرب أحداً ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض. 

١‏ - ما رواه مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أنه كان يقول 
ذلك في خطبته» قلما يدع كلاماً فيه : (إذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوفء, وحاذوا بالمناكب» 
فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة)» ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف» 
فيخبرونه أنها استوت» يا 

قال: (فهذا فعل الخليفتين وها بحضرة الصحابة وَيرء لا يخالفهم في ذلك أحد منهم)””". 


.41١65 البخاري: 77الاء ومسلم: الاق وأحمد:‎ )١( 

(5) «نيل الأوطار»: (9/ 737990). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : .0709/١(‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ»: .)9١4 /١(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن»: (9/ .)51١‏ 
(0) «المحلى؛؟: (09-087/5). 


صلاة الجماعة اانا 


“' - وعن سفيان الثوري» عن الأعمش. عن عمارة بن عمران الجعفي» عن سويد بن غفلة 
قال: كان بلال» وهو مؤذن رسول الله كَل يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا""". 

قال: فهذا بلال» ما كان ليضرب أحد على غير الفرض. 

5 - وعن ابن عمر: من تمام الصلاة اعتدال الصف”'"', وأنه قال: لأن تَخْرَّ ثُييّتاي أحب إلي 
من أن أرى خللاً في الصف فلا أسده”". 

قال: هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلاً. 

وقيل لأنس بن مالك: أتنكر شيئاً مما كان على عهد رسول الله يَله؟ قال: لاء إلا إنكم لا 
تفنجو قلعو 

قال ابن حزم: المباح لا يكون منكراً””. 

المسائلة الثمانون 
حكم من صلى خلف الصف منفردا 

ذهب الحسن البصريء. ومالكء. والأوزاعى» وأصحاب الرأي بكراهة صلاة المنفرد خلف 
المبارك» وداود»ء وهو قول الشافعى أيضاً. 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك» حكاه ابن المنذر عن النخعي» والحكم» والحسن بن صالح. 
وأحمد. وإسحاقء قال: ويه أقول. والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف 
يصح إحرامه فإِنْ دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته""". 

وإلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف ذهب ابن حزم أيضا””". 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 7870 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: 75478 . 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: /١(‏ 0073 وفيه: «لأن يسقط ثيابي. . .2١‏ 
(5) أخرجه البخاري: 5 الاء وأحمد: .١17١١9‏ 
(5) «المحلى)» : (7/5 28 .)5١0-‏ 


زقف «المجموع»: (8/5ة؟). 
0) «المحلى»: (5/ 07). 


حا ابن حزم 


وقد استدل المانعون: 

١‏ بحديث وابصة بن معبد َيه : أن رسول الله يِةِ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحدهء 
فأمره أن يعيد الصلاة7". 

؟ - وحديث علي بن شيبان قال: صلينا خلف النبي بَلِ فانصرف» فرأى رجلاً يصلي خلف 
الصف. فوقف نبي الله يله حتى انصرف الرجل فقال له: «استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف 
الصضف)20, 

واحتج المجيزون: 

١‏ بحديث أبي بكرة ذه : أنه انتهى إلى النبي يَليْةِ وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلى 
الصف. فذكر ذلك للنبي يَكْةِ فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذُ)”". 

؟ - وحديث ابن عباس وها قال: صليت مع النبي كل ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ 
رسول 0 من ا فجعلني عن يمينه» فصلى ورقد» فجاءه المؤذن فقام وصلى 

غ210 

ولم يتو 

وقد حمل الجمهورٌ الحديثين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 

وقوله يَكةِ في حديث علي بن شيبان: «لا صلاة للذي خلف الصف». أي لا صلاة كاملة» 
كقوله كَل : «لا صلاة ب بحضرة الطعام)” *". ويدل على صحة التأويل أنه كَِ اتتظره حتى فرغ» ولو 


كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيهاء وهذا واضع"© 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 0887» والترمذي: 277١‏ وأحمد: © وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: .41١‏ وأحمد: 17791. وإسناده صحيح. 

() أخرجه البخاري: 47لاء وأحمد: .5١504‏ 

(5) أخرجه البخاري: »1١1/‏ ومسلم: 217/88 وأحمد: ."71/١‏ 

(0) أخرجه مسلم: .١5547‏ وأحمد: 2755459 من حديث عائشة وَِيّنا. 

(5) «المجموع»: (598/5). 


صلاة الجماعة ذف 


المسائلة الحادية والثمانون 
صلاة المسبوقين بعد سلام الإهام 


قال ابن حزم: (إن دخل اثنان فصاعداً» فوجدوا الإمام في بعض صلاته؛ فإنهم يصلون 
معهء فإذا سلم فالأفضل للذين يُتمُون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم» لأنهم مأمورون 
بالصلاة جماعة؛ ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك)”7". 

وقد استدل لما يقول بما رواه بسنده عن ليث قال: (دخلت مع ابن سابط في أناس المسجد 
والإمام ساجد» فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجودء فلما سلم الإمام قام ابن سابط فصلى 
بأصحابه. فذكرت ذلك لعطاء؛ فقال: كذلك ينبغي. فقلت: إن هذا لا يفعل عندناء قال: 

قال ابن حزم: هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين. 

واستدل أيضاً بما رواه معمر عن قتادة في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام 

0 ءِ : إضى 
ركعةء قال: يقومون فيقضون ما بقي عليهم ويؤمهم أحدهم. وهو قائم معهم في الصف . 

وقد شد ابن حزم في هذه المسألة» وقال قولاً لم يقل به أحد من أئمة المذاهب فيما أعلم» 
فقد اتفق العلماء أن المسبوق إذا قام بعد سلام الإمام لإتمام صلاته فإنه يتمها منفرداً» ولا يسن 
له أن يقضى ما فاته جماعة» وكذلك لو كان المسبوقون اثنين فأكثرء فإن كل واحد منهم يتم ما 
نقص من صلاته منفرداً. 

وما استدل به ابن حزم ضعيف؛ لأن قول التابعي ليس حجة كالمرفوع لعدم وجود المناط 
وهو السماع. ومشاهدة القرائن» ولا فضل الصحابة. 

قال الإمام أحمد: (إذا اجتمعت الصحابة سلمناهم.» وإذا جاء التابعون زاحمناهم). وفي 
رواية: (لا أقلدهم . هم رجال اجتهدواء ونحن رجال نجتهد)”*'. 
)١(‏ المصدر السابق: (7578/5). 


(”*) «المحلى؛ : (074/5). 
(5) «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت»: (088/7). 


ينف افْن خوع 


المسائلة الثانية والثمانون 
اتخاذ المحاريب فى المساجد 


المحراب معناه لغة: الموضع العالي المشرف» وهو صدر المجلسء ويأتي بمعنى الغرفة» 
02 عذ 

ومنه قوله تعالى : «9 كلما مَحَلَ عَلِيّها روا َلّمَرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا يدا 4 [آل عمران: 3080" . 

أي دخل بيتها وغرفتها التي تسكنها. ومعناه الاصطلاحي : الموضع الذي يخصص لصلاة 
الإمام في المسجد. 

وقد ذهب ابن حزم إلى كراهة المحاريب في المساجدء وقال: (أما المحاريب فمحدثة» 
وإنما كان رسول الله كَكِكِ يقف وحده» ويصف الصف الأول خلفه)”'. واستدل على الكراهة بما 
رواه عن أنس بن مالك: أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين» وأبو بكر 
يصلي بهم» لم يفاجئهم إلا زنول الله وله قد كشفه ك7 جر غائشة: فنظر إليهم وهم 
في صفوف الصلاة» ثم تبسم» فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن رسول الله َكل 
يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله كَل فأشار 
إليهم رسول الله مَك بيده» أن أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. 

قال: لو كان أبو بكر في محراب لما رأى رسول الله كْهِ إذ كشف السترء وكان هذا يوم موته 
عليه السلام. 

وبما رواه بسنده عن على بن أبى طالب : أنه كان يكره المحراب فى المسجد. وعن المعتمر 
بن سلميان التيمى عن أبيه قال: رأيت الحسن جاء إلى ثابت البُنانى» فحضرت الصلاة» فقال 
(0) «المحلى» : (5379/5). 


(9) في البخاري: سترء وكلاهما بكسر السين ومعناهما واحدء والحديث أخرجه البخاري: 04لاء ومسلم: 2954 


وأحمد: الا 


صلاة الجماعة نذضنا 


ثابت : تقدم يا أبا سعيد. قال الحسن: بل أنت أحقء قال ثابت: وال لا أتقدمك أبداً؛ فتقدم 
الحسن فاعتزل الطاق أن يصلي فيه. قال معتمر: ورأيت أبي وليك ابن انيج شاد و انه 

ومذهب الجمهور أن اتخاذ المحاريب في المساجد غير مكروه. لعدم ورود دليل بذلك» 
وابن حزم لم يأت بدليل صحيح يعتمد عليه فيما ادعاه كما هو ظاهرء فالراجح مذهب 
الجمهور. والله أعلم. 


لس لس فسن فس 


,.)585١- 579 /5( : «المحلى؛‎ )١( 


قصر الصلاة - 


قصر الصلاة 


المسائلة الثالثة والثمانون 
مسافة قصر الصلاة 

هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافاً شديداً» وتعددت أقوالهم 
بشأنهاء وحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو عشرين قولاً. وذكر ابن حزم في «المحلى» من أقوال 
الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة» لم يحط بها غيره» 
واستدل لها ورد تلك الاستدلاللات0©, 

وممن ذكر أقوالهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة» عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود»ء وحذيفة» وابن عمرء وابن عباسء» وابن سيرين» وأبو وائل شقيق بن 
سلمة» والحسن بن حي» وسويد بن غفلة» وأبو حنيفة» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
والزهري» والليث» ومالك» والشافعي» وغيرهم. 

وسنذكر هنا أهم هذه الأقوال» ولا سيما أقوال مشاهير الفقهاء» ومنهم أئمة المذاهب 
الأربعة وما استدلوا به» ثم نبين رأي ابن حزم ومن وافقه وما استدل به» فنقول: 

ذهب ابن عباس والحسن البصري» والزهري ومالك والليث بن سعد» وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور» وهو مذهب الشافعي إلى أنه يجوز القصر في مرحلتين» وهما ثمانية وأربعون ميلاً 
هاشمية» ولا يجوز في أقل من ذلك. 

وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والحسن بن صالح. والثوري 
وأبو حنيفة : لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام. وعن أبي حنيفة: أنه يجوز في يومين وأكثر 
الثالث. وبه قال أبو يوسف ومحمد. 


وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة يوم تام. 


.0١ - 7 /6( راجع «المحلى»:‎ )١( 


للأضن اين حزم 


قال ابن المنذر ‏ وهو من أصحاب الشافعي: وبه أقول. 

وقال داود: يقصر في طويل السفر وقصيره. 

وقال ابن حزم: يقصر في مسافة ميل فأكثر فإن كان دون ذلك فلا يجوز القصر. وقد استدل 
من ذهب إلى أن مسافة القصر مرحلتان برواية عطاء بن أبي رباح» أن ابن عمر وابن عباس كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك”"©. 

وبما روي عن عطاء قال: سئل ابن عباس : أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لاء ولكن إلى 
عسفان وإلى جدة؛ وإلى الطائف”". 

وروى مالك بإسناد صحيح في «الموطأ)”" عن ابن عمر: أنه قصر في أربعة برد”. قال 
النووي : (وأما الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي عن إسماعيل بن عياش» عن عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعطاء عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «يا أهل مكة. لا تقصروا 
في أقل من أربعة برد من مكة»””'. فهو حديث ضعيف جداً» لأن عبد الوهاب مجمع على شدة 
ضعفه» وإسماعيل أيضاً ضعيف لا سيما في روايته عن غير الشاميين2©. 

واستدل من ذهب إلى أن مسافة القصر ثلاثة أيام بحديث ابن عمر ا : أن النبي كك قال: 
«لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو رحم)”". 

قال النووي: وذكروا ‏ أي الذين قالوا: مسافة القصر ثلاثة أيام ‏ مناسبات لا اعتماد 
ل 


. ٠١88 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (//ا١)» وذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث:‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»: 245 وعبد الرزاق في «مصنفه»: 247917 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
/ 7" ). 

(9) :(270/5, وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (157/7). 

(5) البرد: بضمتين» جمع بريد» والبريد هو اثنا عشر ميلاً. أما الفرسخ» فهو ثلاثة أميال» فكل بريد أربعة فراسخ . 

(0) الدارقطني في «سئنه» : /١(‏ /41 07 والبيهقي في اسئنه»: (17//9). 

(5) «المجموع»: (978/5). 

(00 أخرجه البخاري: ,»1١85‏ ومسلم: 271508 وأحمد: 4518. 

(8) «المجموع»: (073717/4. 


قصر الصلاة ينذا 


ومن هذه المناسبات احتجاجهم بما صح عن رسول الله َلِِ من قوله في المسح على 
الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم ا 

وحم لوول عنمي كوه تجااني : موادا صَرَبمُ في الْأَرضٍ هَيْيسَ عَككَ5ْ جاح أن نقصروأ ون 
الصَّلَوةٍ إن خِفامٌ أن فينم دن 4 [النساء: .]3١1‏ 

قال ابن حزم: (وقال عمر وعائشة وابن عباس : إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان 
نبيه كَكةْ في السفر ركعتين» ولم يخصٌ الله تعالى ولا رسول الله يك ولا المسلمين بأجمعهم 
سفراً من سفرء فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن. 

فإن قيل: بل لا يقصر ولا يفطر إلا في سفر أجمع المسلمون على القصر فيه والفطر. قلنا 
لهم : فلا تقصروا ولا تفطروا إلا في حج أو عمرة أو جهاد» وليس هذا قولكم» ولو قلتموه 
لكنتم قد خصصتم القرآن والسنة بلا برهان» وللزمكم في سائر الشرائع كلها ألا تأخذوا في 
شيء منه لا بقرآن ولا بسنة حتى يجمع الناس على ما أجمعوا عليه منهاء وفي هذا هدم 
مذاهبكم كلها..)”". 

ثم قال: (والسفر هو البروز عن محلة الإقامة» وكذلك الضرب في الأرض» هذا الذي لا 
يقول أحد من أهل اللغة ‏ التي بها خوطبنا وبها نزل القرآن ‏ سواه» فلا يجوز أن يخرج عن هذا 
الحكم إلا ما صح النص بإخراجه» ثم وجدنا رسول الله كيةٍ قد حرج إلى البقيع لدفن الموتى» 
وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معهء فلم يقصروا ولا أفطرواء ولا أفطر ولا قصرء فخرج 
هذا عن أن يسمى سفراًء وعن أن يكون له حكم السفرء فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم 
سفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفراً» فلم نجد ذلك في أقل من ميل» فقد روينا 
عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة» فأوقعنا اسم السفر وحكم السفر في 
الفطر والقصر على الميل فصاعداً» إذ لم نجد عربياً ولا شريعياً عالماً أوقع على أقل منه اسم 


سفرء وهذا برهان صحيح وبالله التوفيق07"). 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه: ردت وأحمد: »> من حديث على. 
(0) «المحلى»: (15/40). 
(9) «المحلى» : (0/ .)5١- 1١9‏ 


514 اين حزم 


هذا وقد أجاب النووي عما احتج به القائلون باشتراط ثلاثة أيام بأن الحديث الذي ذكروه 
ليس فيه أن السفر لا ينطلق إلا على مسيرة ثلاثة أيام» وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر 
بغير محرم هذا السفر الخاصء ويدل على هذا أنه ثبت عن أبي سعيد رواية أنه قال: قال 
رسول الله يك : ١لا‏ تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم)”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»”". 

وفي رواية لمسلم: «مسيرة يوم)””, وفي رواية له «ليلة)”*“, وفي رواية أبي داود”*؟ دلا 
تسافر بريداً», ورواه الحاكه”"2 وقال: صحيح الإسناد. 

قال البيهقي : (وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة» واليومين واليوم صحيحة. وكأن 
النبي يَِِ سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم. فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير 
محرم» فقال: لاء وسئل عن يوم» فقال: لاء فأدى كل منهم ما حفظء. ولا يكون شيء من هذا 
حداً للسفر. يدل عليه حديث ابن عباس : سمعت رسول الله يَلللِ يقول: «لا يخلون رجل بامرأة 
ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم؛. رواه البخاري ومسله”"). 

فحصل أن النبي ككل لم يرد تحديد ما يقع على السفرء بل أطلقه على ثلاثة أيام» وعلى 
يومين» وعلى يوم» وعلى ليلة» وعلى بريد» وهو مسيرة نصف يوم؛ ودل على أن الجميع يسمى 
سفراً. والله أعله”". 

والجواب عن الآية التي تمسك بها ابن حزم: #وَإدًا صَرَيُمُ في الْأَرّضٍِ»... من أنها مطلقة» وأن 
الأحاديث عامة غير مخصوصة. فهو أنه لم ينقل عن النبي كَل القصر صحيحاً دون مرحلتين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: 211917 ومسلم: 7375١‏ وأحمد: .1١1594‏ 
(1) أخرجه البخاري: 23٠١84‏ ومسلم: 71لا وأحمد: 40515. 
(7) برقم: 7755 . 


(6) فى «ستئه» : 76الا ١‏ . 
(5) فى «(مستدركه»: .)66١ 4/1١‏ 
(0) البخاري: 7٠٠5‏ ومسلم: 2737177 وأخرجه أحمد: 1915. 


(6) «المجموع»: 0 اخضاة عري4ة 


قصر الصلاة ف 


المسائلة الرابعة والثمانون 
هل القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ 


ذهب أكثر العلماء أن القصر والإتمام جائزان في السفرء وأن القصر أفضل من الإتمام» وبهذا 
قال عثمان بن عفان» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة وآخرون» وحكاه العبدري عن هؤلاء وعن 
ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» والحسن البصريء ومالك» وأحمدء وأبي ثور وداودء 
وهو مذهب الشافعي» ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي في اثني عشر من الصحابة» وعن أنس» 
والمسوّر بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن الأسودء وابن المسيب» وأبي قلابة”'". 

وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون» ومنهم ابن حزم: القصر واجب”". وحكى ابن المنذر 
وجوب القصر عن ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وعمر بن عبد العزيز» ورواه عن مالك وأحمد. 

قال أبو حنيفة: فإن صلى أربعاً وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته؛ لأن السلام 
ليس بواجب عنده» وتقع الأخيرتان نفلاً» وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة”". 

قال النووي: (واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله لوه وبحديث عائشة 
قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر». قال 
الزهري: قلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان”*". رواه البخاري ومسلم””. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود» فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله يَلةِ بمنى ركعتين» ثم صليت مع أبي بكر بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان). رواه 
البخاري ومسله”". ْ 


)١(‏ «المجموع»: و وريرةة 

(1) قال في «المحلى»: (0/؟7): (ومن خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه مشى ميلاً فصاعداً صلى 
ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل» فإن مشى أقل من ميل صلى أريعاً). 

(*) المصدر السابق: (8/54*. 

(5) التأويل ‏ كما سيأتي - أنهما رأياه جائزاً. 

(0) البخاري: 2٠١9+‏ ومسلم: 2161/7 وأخرجه أحمد: 777178. 

(5) البخاري: »٠١84‏ ومسلم: 57,» وأخرجه أحمد: 79807 . 


كر ابن حزم 


وعن عمر بن الخطاب وَِيْه قال: صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد كلِ . رواه أحمد بن 
حنبل في «مسنده» والنسائي» وابن ماجه”'". ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين» فلم يجز فيها 
الثناةة كالحة والصبح”". 

واحتج أكثر العلماء القائلين بأن القصر والإتمام جائزان: 

.]1١١ بقوله تعالى : قلس عَلَيَكْدْ ناح أن نَعَصروأ من الصّكَووَيه [النساء:‎ - ١ 

قال الشافعي: ولا يستعمل «جْتَاع» إلا في المباح كقوله تعالى : «الَيْسَ عَلِتِحكُمْ تح 
أن تَبْتَعْوَاْ فَضَللا من رَيَحكُمْ» [البقرة: .]١94‏ 

وقوله تعالى : «لَا جُمَاحَ عَلْيكٌ إن طلقم أليّسَآه46 [البقرة: 55]. 

«إولا جاح عَلْتَكُمْ ِيمَا عَرَضْثْر بوء مِنْ حِطَبَةَ ايسآو [البقرة: 50]. 

# رتح بح جاح إن نأكو حنيها 3 ميان 4 [الثور: 51]. 

أما استعمال هذه اللفظة في الواجب في قوله تعالى : «إإنّ ألصّمًا وَالْمرَْه من طَعَبرِ اله هم حَجّ 
َلْيَيَتَ َو أَغْسَمَرَ قلا جِسَاح عَيّهِ أن يَطَلَومَت بهما» [البقرة: 184]. 

فالجواب: 

-١‏ ما أجابت به عائشة وِوّبّاء وهو ثابت في الصحيحين””» قالت: أنزلت الآية في 
الأنصار» كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة» فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف 
بينهماء لأنه كان شعار الجاهلية» فأنزل الله تعالى الآية جواباً لهم. 

١‏ - وبحديث عائشة ويا قالت: خرجت مع رسول الله يلِهِ في عمرة رمضان» فأفطر 
وصمتء وقصر وأتممتء فقلت: يا رسول الله» أفطرتٌ وصّمْتٌء وقصرتٌ وأتممتٌء فقال: 


«(أحسنث با عائشة)7, 


)١(‏ أخرجه أحمد: 7017 النسائيى: »١1419‏ وابن ماجه: 21١17“‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) «المجموع»: (0784-778/5. 

(*) أخرجه بلفظ قريب: البخاري: »545١‏ ومسلم: 2704١‏ وأحمد: .181١7‏ 

(5) أخرجه النسائى فى «المجتبى»: .١501/‏ 


قصر الصلاة فق 


- وبحديث عائشة أيضاً : أن النبي يَِ كان يقصر في السفر ويتم؛ ويفطر ويصوه”". 

4 - وبحديث عبد الرحمن بن يزيد في إتمام عثمان وقد سبق آنفاً. قالوا: لو كان القصر واجباً 
لما وافقه الصحابة على تركه. 

5 وبحديث نافع عن ابن عمر وها قال: صلى رسول الله كَل بمنى ركعتين» وأبو بكر بعده» 
وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صدراً من خلافته» ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً» قال: فكان ابن 
عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريعاًء وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين”". 

1 - قال أصحاب الشافعي: ولأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه 
الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين حتماً لما جاز فعلها أربعاً خلف مسافر ولا حاضر كالصبح. 

فإن قالوا: الصبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندناء أجاب المخالفون: ينبغي لكم أن لا 
تصححوا الظهر في المسافر خلف متم. 

- ولأنه ‏ أي القصر ‏ تخفيف أبيح للسفر» فجاز تركه كالفطر والمسح ثلاثاً» وسائر 
الرخص. 

وأجاب من قال إن القصر جائز عن حديث : «فرضت الصلاة ركعتين»». بأن معناه: لمن أراد 
الاقتصار عليهماء ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعاً بين الأدلة» ويؤيده أن عائشة روته 
وأتمت» وتأولت ما تأول عثمان» وتأويلهما أنهما رأياه جائزاً» هذا هو الصحيح عند العلماء 
في تأويله. 

وأجابوا عن حديث عمر وَيْه : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء بأن معناه: صلاة السفر 
ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر. وقوله : «تمام غير قصر)ء معناه تامة الأجرء 
هذا إذا سلمنا صحة الحديثء» وهو المختار. وإلا فقد أشار النسائي إلى تضعيفه» فقال: لم 
يسمعه ابن أبي ليلى من عمرء ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى»: (/ »2١5١‏ والدارقطني في «السئن»: (7/ .)١89‏ وغيرهما : قال الدارقطني: 


إسناده صحيح. «المجموع2: (5/5"). 
(5) أخرجه بنحوه البخاري: 2.1١87‏ ومسلم: 21097 وأحمد: 5507 . 


5 ابن حزم 


عمر بإسئاد صحيح » لكن ليس في هذه الرواية قوله: «على لسان نبيكم»» وهو ثابت في باقي 
الروايات. 

وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة والصبح فقياس مع الفارق؛ لأن الجمعة والصبح 
شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييراً»ء بخلاف صلاة السفر؛ فإنها تقبل الزيادة» بدليل أنه 
لو اقتدى بمقيم لزمه أربع» وليس كذلك الجمعة والصبح والله أعلم”'". 

المسئلة الخامسة والثمانون 
مدة القصر 

مذهب الشافعي أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام في بلد غير يومي الدخول والخروج 
انقطعت رخصته وأصبح مقيماً يتعين عليه الإتمام» وإن نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له 
القضرزة وهو ملعن عمان بن عفان :-وسعيد:ين السب > ومالق”'"+ واب ثون: 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتمء وإن 
نوى أقل من ذلك قصر”". 

قال ابن المنذر: وروى مثله عن عمرء قال: وقال الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: إن نوى إقامة اثني عشر يوماً أتمء وإلا فلا”. 

وقال ابن عباس وإسحاق بن راهويه: إن نوى إقامة تسعة عشر يوماً أتم» وإن نوى دونها 
قصر. 

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشر أيام أتم. قال ابن المنذر: وبه قال محمد بن 
غلي” 

وقال أنس وابن عمر في رواية عنه» وسعيد بن جبير والليث: إن نوى أكثر من خمسة عشر 
يوماً أتم. 
)١(‏ «المجموع): (35199/5- 0787. 
(1) اعتبر مالك أربعة أيام صحاح مشتملة على عشرين صلاة» فإن لم تكن كذلك انقطع السفر. 
2 «المجموع»: (557/5), 
(#) انظر «المحلى» : (80/ .)1١1‏ 


قصر الصلاة اضف 


وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم» وإن نوى أربعة قصر في أصح 
الروالقوه ”ووه قالذاود: 

وعن أحمد رواية: أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم» وإن نوى إحدى وعشرين 
قصر. ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. 

وقال ابن المنذر: وروي عن ابن المسيب قال: إن أقام ثلاثاً أتم. قال: وقال الحسن 
البصري: يقصر إلا أن يدخل مصراً من الأمصار. وعن عائشة نحوه. 

قال: وقال ربيعة”": إن نوى إقامة يوم وليلة أتم. قال العبدري: وحكي عن إسحاق بن 
راهويه أنه يقصر أبداً حتى يدخل وطنهء أو بلداً له فيه أهل أو مال. 

وقال القاضي أبو الطيب: وروي هذا عن ابن عمر وأنس. 

أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام» فالأصح عند الشافعية أنه يقصر 
إلى ثمالة عشريوماً.:وقال اوحقة ومالك واحمد تقض أيذا: 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيه”". 

ومذهب ابن حزم: أنه إن سافر في جهاد أو حج أو عمرة أو غير ذلك من الأسفارء فأقام في 
مكة واحد وعشرين يوماً بلياليها قصرء وإن أقام أكثر أتم» ولو في صلاة واحدة”" . 

وقد استدل الشافعية ومن معهم من القائلين بأنه إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام فأكثر 
أتم»ء وإن نوى الإقامة أقل من ذلك قصر؛ بأن المهاجرين ون حرم عليهم الإقامة بمكة» ثم 
رخص لهم النبي كَككةِ أن يقيموا ثلاثة أيام» فقال يَل: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاناً)00. 


(1) انظر «الروض المربع» ص177. 

(5) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمنء الملقب بربيعة الرأي» لأنه كان مجتهداً بصيراً بالرأي» وهو شيخ مالك وسفيان» 
كان إماماً حافظاً تلفقه والحديث. توفي عام 5١ه.‏ انظر «تذكرة الحفاظ»: (1/ 170). 

(9) «المجموع»: (5/ 155 056). 

.)5١ /65( : «المحلى؛‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري بنحوه: 591 وبلفظه: مسلم: 4 وأحمد: 18486. من حديث العلاء بن 
الحضرمي طله. 


55 اين حرم 


وبحديث عمر و : أنه أجلى اليهود من الحجازء ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم 
ا 

ولم يحتسب الشافعية اليوم الذي يدخل فيه ويخرج, لأنه مسافر فيهء وإقامته في بعضه لا 
تمنع كونه مسافراًء لأن ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم»ء ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة 
و 

واحتج لأصحاب أبي حنيفة القائلين أنه إذا عزم على إقامة خمسة عشر يوماً أتم؛ وإن عزم 
على إقامة ما دون ذلك قصر: بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا أقمت ببلدة 
وأنت مسافرء وفي نفسك أن تقيم خمس عشر ليلة فأكمل الصلاة”". 

ورد بأنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرحء وهذه منها. 

واحتجوا بأن قولهم أكثر ما قيل» وأنه مجمع عليه أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار 
أتم» ولا يخرج عن حكم القصر بالإجماع. 

قال ابن حزم: (وهذا باطل» وقد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين ينوي أكثر من 
خمسة عشر يوماً وقد اختلف عن ابن عمر نفسهء وخالقه ابن عباس - كما أوردنا ‏ وغيره» فبطل 
قولهم عن أن يكون له حجة)”*". 

واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بالقصر إن أقام المسافر عشرين يوماًء وبالإتمام إن أقام أكثر 
من ذلك؛ بالحديث الذي رواه بسنده عن جابر بن عبد الله وها قال: أقام رسول الله كه بتبوك 
مشريق زوما يقصر اليلد 

قال ابن حزم: (وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك» فخرج هذا المقدار من 
الإقامة من سائر الأوقات بهذا الخبر)0©. 


.5"54 أخرجه البخاري: 277728 ومسلم: 1”, وأحمد:‎ )١( 
.0"09/5( (؟) «المجموع»:‎ 

(9) «نيل الأوطار»: (507/9). 

(5) «المحلى؟ : (5/ 77). 

(0) أخرجه أبو داود: .١776‏ وأحمد: 2١51184‏ وإسناده صحيح. 
(5) «المحلى»: (557/6). 


قصر الصلاة يق 


ثم قال بعدما ناقش أدلة المخالفين له من الحنفية والمالكية والشافعية: (فصح يقيناً أنه لولا 
مقام النبي يَِهْ في تبوك عشرين يوماً يقصرء وبمكة دون ذلك يقصرء لكان لا يجوز القصر إلا 
في يوم يكون فيه المرء مسافراً» ولكان مقيم يوم يلزمه الإتمام» لكن لما أقام عليه السلام 
عشرين يوماً بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين يوماً إذا أقامها المسافر فإنه فيها حكم السفرء 
فإن أقام أكثرء أو نوى إقامة أكثرء فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلاً)”"". 

المسئلة السادسة والثمانون 
حكم من فاتته الصلاة فى السفر فقضاها في الحضر. 
أو فاتته فى الحضر فقضاها فى السفر 

ذهب جمهور العلماء» وأبو حنيفة» ومالك». والشافعي» وأحمد: أن من فاتته الصلاة في 
الحضر فقضاها في السفر يلزمه الإتمام» ولا يجوز القصر؛ لأنه ثبتَ في ذمته صلاة تامة» فلم 
يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات”". 

وقال المزني والحسن البصري: له أن يقصر كما لو فاته صوم في الحضر وذكره في السفرء 
فله أن يفطر. وهذا لا يصح؛ لأن الصوم ترّكه في حال الأداء وكان له ترّكهء وههنا في حال 
الأداء لم يكن له أن يقصر قَوٍزائُه”" من الصوم أن يتركه من غير عذرء فلا يجوز له تركه في 
ينا 

أما من فاتته في السفر فقضاها في الحضرء فيلزمه الإتمام أيضاً في الجديد عند الشافعي* 2 
وهو الأصح. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق, وداود. 

وقال مالك وأبو حنيفة : يقصر. 
)١(‏ المصدر السابق: (08/6). 
(0) «المجموع2: .0717١-7*55/5(‏ 
() قوله: وزانه : أي مُقابلُه . 
(5) المصدر السابق: (557/58©). 


(6) وقال في القديم: له أن يقصر؛ لأنها صلاة سفرء فكان قضاؤها كأدائها في العددء كما لو فاتته في الحضر 
فقضاها في السفر. انظر «المجموع»: (7”575/5) وما بعدها. 


أف ابن حزم 


ودليل من قال بوجوب الإتمام: أن القصر تخفيف تعلَّق بعذرء فزال بزوال العذرء كالقعود 
في صلاة المريض. 

ودليل القائلين بالقصر: أن الصلاة إنما تقضى على الصفة التي فاتت عليهاء وحيث أنها 
فاتته في السفرء وهو محل قصرء فقضاؤها يكون كذلك"". أما من فاتته في السفر فقضاؤها في 
السفر قصر بالاتفاق بين الجميعء إلا في قول للشافعي إِنّْه يلزمه الإتمام؛ وصححه بعض 
أصحاب الشافعي كالبغوي والمتولي» ولكن المذهب المعتمد عند الشافعية جواز القصر وفاقاً 
اديور 

وقد بين ابن حزم مذهبه في مسألة قضاء السفر الفائتة في الحضر والسفرء فقال: (ومن ذكر 
وهو في سفر ‏ صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بد فإن ذكر في الحضر 
صلاة نسيها في سفر صلاها أربعاً ولا بد)”". 

وواضح أن ابن حزم قد خالف الجمهور عندما أوجب القصر على من فاتته الصلاة في 
الحضر فقضاها في السفرء فقد ذكرنا أن مذهبهم وجوب الإتمام في هذه الحال دون القصر. 
وخالف المزني أيضاً» فإنه قال بجواز القصر كما ذكرنا عنه آنفاًء أما ابن حزم فإنه يرى القصر 
واجباً لا يجوز غيره. 

وأما في المسألة الثانية وهي: أن من ذكر في الحضر صلاة نسيها في السفر يلزمه الإتمام» 
فقد وافق الشافعي في الجديدء واحيد:"وإشجاةة:.وداؤو وهال مالكانؤانا جنيقة. 

وقد احتج لمذهبه بقول رسول الله يككهِ: «من نسي صلاة أو نام عنها . فليصلها إذا ذكرها)”'. 

قال بعد أن ذكر الحديث : (فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائهاء لا الوقت الذي نسيها 
فيه أو نام عليها. فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفرء وكل صلاة تؤدى في حضر فهي 
ناك ةف ول 


.)"1/9/1( «الفقه على المذاهب الأريعة»:‎ )١( 

(؟) «المجموع»: (517/5”"). و«الفقه على المذاهب الأربعة»: .)71/4/1١(‏ 

.0"١/0( : «المحلى»‎ )( 

(5) أخرجه البخاري : 0817 مسلم : 5 :© وأحمد: 17848., من حديث أنس. 
(0) «المحلى» : .)7١/6(‏ 


صلاة الجمعة يق 


صلاة الجمعة 


المسائلة السابعة والثمانون 
العدد الذى تتعقد به الجمعة 
ذهب الشافعي وأحمدء وإسحاق» وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه: أنه لا تصح الجمعة 


وقال أبو حنيفة والثوري والليث و90 


: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وحكاه ابن المنذر 
عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره» وحكى غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثة 
أحدهم الإمام. 

وقال الحسن بن صالح وداود وابن حزم : تنعقد باثنين أحدهما الإمام» وهو معنى ما حكاه 
ابن المنذر عن مكحول”". 

وقال مالك: لا يشترط عدد معين» بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية» ويقع بينهم البيع 
والشراءء ولا يحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم» وهذا في أول جمعة تقام في البلد» وإن لم تكن 
الجمعة الأولى» فتجوز باثني عشر رجلاً غير الإمام» بشرط بقائهم إلى السلام منها' ". 


)١(‏ هكذا نقل النووي وابن حزم عن محمدء أنه يقول بانعقاد الجمعة بأربعة كأبي حنيفة» وفي كتاب «اللباب شرح 
الكتاب» :)١١/1(‏ أن محمد يوافق أبا يوسف في انعقاد الجمعة باثنين سوى الإمام» والأصح ما نقله النووي 
وابن حزم عن محمد وفاقاً لأبي حنيفة. انظر اشرح الملتقى»: .)178/١(‏ 

(؟) «المجموع»: (6005/5). 

(*”) «جواهر الإكليل» : /١(‏ 95 -46). 

(4) هكذا جاء في «المجموع» الفاساني ولعله القاشاني» أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الفقيه الشافعي» 
كان من الأئمة الأجلاء» حسن النظرء مشهوراً بالزهد» وحافظاً للمذهب» وله وجوه غريبة» أخذ الفقه عن أبي 
إسحاق المروزيء» وأخذ عنه أبو بكر القفال» توفي سئة ١ه‏ بمرو رحمه الله «وفيات الأعيان»: .)55١/1(‏ 


الإجماعء وقد نقلوا الإجماع: أنه لا بد من عددء واختلفوا في قدره كما ذكرنا”'". 

وقد احتج من اشترط الأربعين بحديث جابر بن عبد الله ييا قال: مضت السَّئّة أن في كل 
ثلاثة إماماًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراً”"'» وبأحاديث أخرى ضعيفة» 
وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي وأصحاب الشافعي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه قال: أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زُرارة قبل مقدم النبي كَكَِةِ في نقيع 
الخضمات”"؛ قلت: كم كنتم؟ قال: أربعون رجلة”؟. 

قال أصحاب الشافعي: وجه الدلالة منه أن يقال: أجمعت الأئمة على اشتراط العدد. 
والأصل الظهرء فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» فلا 
يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح. وثبت أن النبي كَِ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)””. ولم 
تثبت صلاته بأقل من أربعيه2"0. 

واحتج لمن اشترط خمسين بحديث أبي أمامة وه أن النبي كَل قال: «في الخمسين جمعة» 
وليس فيما دون ذلك)””". 

واحتج لربيعة بحديث جابر: أن النبي كلةِ كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عير من 
الشام» فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا”. 

واحتج للباقين بحديث عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله ككةِ «الجمعة واجبة 
على كل قرية» وإن لم يكن فيها إلا أربعة»"" . 
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واحتجوا: بأنهم جماعة فأشبه الأربعين””". 


.)604/4( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي : (/ /ا17): والدارقطني: (؟1/ 7). بإسناد ضعيف» قال البيهقي: وهو حديث لا يحتج بمثله. 

(*) الخضمات: بفتح الخاء وكسر الضاد» ونقيع الخضمات: قال أحمد بن حنبل : قرية لبني بياضة بقرب المدينة» 
على ميل من منازل بني سلمة. 

(54) أخرجه أبو داود: »٠١59‏ وابن ماجه: 3١87‏ » وابن حبان: 2/٠1‏ وإسناده قوي. 

(6) أخرجه البخاري: 2771 ومسلم: 21678 وأحمد: »١102094‏ من حديث مالك بن الحويرث طلك. 

(5) «المجموع»: (604/54). 

(1) أخرجه الدارقطني : (75/ 5)» وقال في أحد رواته: متروك. 

(8) أخرجه البخاري بلفظ قريب: ”297 ومسلم: ١997‏ بهذا اللفظء وأحمد: .١159174‏ 

(9) رواه الدارقطني» وضعّف طرقه كلها. 

.)004/4( المجموع:‎ )٠١( 


صلاة الجمعة مازقا 


واحتج ابن حزم بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله كلِِ قال له: «إذا سافرتما فأذناء 
وأقيما الصلاة» وليؤمكما أكبركما)”". 

قال ابن حزم : فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة”". 

واحتج أيضاً بأن الله تعالى حكم على لسان رسول الله يلد بأن صلاة الجمعة ركعتان» وقال 
عز وجل: طبَأيا الي مَامنْوَأ إدا وى للصّكؤة ين بَرْوِ الْجْمْمَةَ سوا إِك و لله وكأ ليع 
[الجمعة: 4]. 

فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمرء وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء بنص جلي» أو إجماع 
متيقن على خروجه عنه» وليس ذلك إلا الفذ وحده”". 

المسائلة الثامنة والثمانون 
من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 

ذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر إلى أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم 
الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد, ويكره له تركهاء وبه قال الحسن 
البصري ومكحولء والمقبري» وسفيان بن عيينة» وأبو ثورء والحميدي» وآخرون. 

وقال عطاء بن أبي رباح» وشريح» وابن سيرين» والنخعيء وقتادة» ومالك» والليث» 
والثوري» وأبو حنيفة» وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي نا 

وقال أبو مجلز: إن شاء يصليء وإلا فلا . 

واحتج من قال بالاستحباب بحديث جابر نه أن رسول الله كل قال: «إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب فليصل ركعتين»0". 
)١‏ أخرجه البخاري: 257٠‏ ومسلم: 5:98ك3 وأحمد: 165901. 
زهة «المجموع) : (5/ 05 ه). 


(؟") «المحلى» : (58/6). 


(5) «المجموع»: (5:/؟مه). 
: (0) أخرجه البخاري: 21١755‏ ومسلم: 27١77‏ وأحمد: .١159409‏ 


نا ابن حزم 


لل تين عن النبي كل أنه قال: : «إذا 
خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام)"") 
00 الحديث 0 أحدهما : أنه غريب» 
وذهب ابن حزم إلى وجوب صلاة ركعتين والإمام 0 
واحتج بحديث جاير السابق» وقال بعد أن ساق الحديث : هذا أمر لا حيلة لْمَمَوٌه فيه. 
وبحديث أبي هريرة وَيه قال: جاء سُلَيْكَ الغطفاني ورسول الله كك يخطبء» فقال له عليه 
السلام: «أصليت شيعاً؟», قال: لاء قال: «صل الركعتين تجوّز فيهما)”*'. 
وبما رواه بسنده عن أبى سعيد الخدري: أنه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة» فقام فصلى 
الركعتين » فأجلسوه. فأبى» وقال: أبعدما صليتموها مع رسول الله له علق 207 
ثم قال: (فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة وي بأصح أسانيد توجب العلم 
بأمره يلل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين» وصلاهما أبو سعيد مع 
النبي كَلةِ وبعده بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف. ولا عليه منكرء إلا شرَط مروان 
الذين تكلموا بالباطل» وعملوا الباطل في الخطبة فأظهروا بدعة؛ وراموا إماتة سنة» وإطفاء 
حقء2 فمن أعجب شأناً ممن يقتدي بهم ويدع الفبنجفا )7 
ورد على القائلين بعدم مشروعيتهما بأنه صح عن أبي قتادة عن رسول الله كةِ قال : «إذا 
دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»”". 
)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (5/ :)١84‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن نهيك» وهو متروك» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. ولم أجده عند الطبراني ولا غيره. 
(؟) «المجموع»: (007/5). 
(*) «المحلى» : (5/ 58) وما يعدها. 
(5) أخرجه أبو داود: كلكلكل وأخرجه مسلم: 0 وأحمد: مو ص35 من حديث جابر. 
(5) أخرجه الترمذي: »0١١‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(5) «المحلى» : (59/6). 
(0) أخرجه البخاري: 555» ومسلم: 1» وأحمد: “57861. 


صلاة الجمعة هن 


قال: (فعمّ عليه السلام لم يخص»ء فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي يكل ممن يجد 
الإمام يقيم لصلاة الفرضء أو قد دخل فيهاء وسبحان من يَسّر هؤلاء لعكس الحقائق» فقالوا : 
من جاء والإمام يخطب فلا يركع» ومن جاء والإمام يصلي الفرضء ولم يكن أوتر ولا ركع 
ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة» فعكسوا أمر رسول الله يَكِلِ عكساً. 

ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس.ء لكانت هاتان الركعتان فرضاًء 
ولكنهما في غاية التأكيدء ولا شيء من السنة أوكد منهما لتردد أمر رسول الله يكلٍِ بهما)”'". 

المسئلة التاسعة والثمانون 
الكلام حال الخطبة 

مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن جبير» والشعبي» والنخعي والثوري» وداود» والصحيح 
عند أصحاب الشافعي : أنه لا يحرم الكلام حال الخطبة. 

وقال مالك والأوزاعي واو حفة و اهيد: يحرم. 

.]5١4 بقوله تعالى: #وَإدًا فُرى> فياه واسكييا لد وأنهيتا عل حون 4 [الأعراف:‎ - ١ 

١‏ - وبحديث أبي هريرة َه أن النبي كَلةِ قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت)”". 

''- وبحديث أبي الدرداء ضِيفنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة» والنبى كَل يخطب فقرأ 
سورة براءة» فقلت لأى: ين كنت : متى نزلت هذه السورة؟ فلم يكلمني» فلما صلينا قلت له: 
سألتك فلم تكلمني» فقال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت» فذكرته للنبي وَكِةِ فقال: «صدق 


و 
ا 


.)59/6( : «المحلى»‎ )١( 

(؟) مذهب أحمد تحريم الكلام حال الخطبة على غير الإمام» أو لمن يكلمه لمصلحة وذلك لحديث الرجل الذي سأل 
النبي يل أثناء الخطبة عن الساعة» وسيأتي قريباً. 

(؟) أخرجه البخاري : 2975 ومسلم: 2194758 وأحمد: 7547. 

(5) أخرجه أحمد: 27117١‏ وهو صحيح لغيره» وأخرجه ابن ماجه: »1١١١‏ وأحمد: 27317417 من حديث أبي بن 


كعب وهو حديث صحيح. 


زفق ابن حزم 


5 ولأن الخطبتين بدل ركعتين فحرم بينهما الكلام كالصلاة. 

واحتج المجيزون: 

١‏ بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن النبي كَل تكلّم في خطبته يوم الجمعة مرات. 

١‏ - وبحديث أنس َه قال: دخل رجل المسجدء ورسول الله يِةِ يخطب على المنبر يوم 
الجمعة» فقال: يا رسول اللهء متى الساعة؟ فأشار إليه الناس: أن اسكت» فسأله ثلاث مرات» 
كل ذلك يشيرون إليه : أن اسكتء فقال له رسول الله يَكِِ: «ويحك. ما أعددت لها؟7". 

وبحديث أنس أيضاً قال: بينما النبي يَلِِ يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي» فقال: يارسول 
الله هلك المال وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديد وك تحديت الام 

وقد أجابوا على الآبة أنها محمولة على الاستحناب جبعا بين الأدلة:: هذا إن سلمنا أن 
المراد الخطبة» وأنها داخلة في المراد. 

وعن الحديث الأول: أن المراد باللغو الكلام الفارغ» ومنه لغو اليمين. 

وعن حديث أبي ذر: أن المراد نقص جمعته بالنسبة إلى الساكتء» وأما القياس على الصلاة 
فلا يصح؛ لأنها تفسد بالكلام بخلاف الخطبة. 

وهذا وقد أجمع العلماء على أن من تكلم أثناء الخطبة فقد سقط عنه الفرض» وإن نقص 
يننا 

وقال ابن حزم : (وفرض على كل من حضر الجمعة» سمع الخطبة أو لم يسمعء ألا يتكلم 
مدة خطبة الإمام بشيء البتة» إلا التسليم إن دخل حينئذ» ورد السلام على من سلم ممن دخل 
حينئذ» وحمد الله إن عطسء» وتشميت العاطس إن حمد الله» والرد على المشمّت» والصلاة 
على النبي كك إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه» والتأمين على دعائه» وابتداء مخاطبة الإمام 
بالكلام في أمر ما فقط. ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم : أنصتء» ولكن يشير إليه أو 
يغمزه أو يَحْصِبْهُ. ومن تكلم بغير ما ذكر ذاكراً عالماً بالنية فلا جمعة له)”. 

)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى: 228147 وأحمد: 21717١‏ وإسناده قوي. 
(؟) أخرجه البخاري : 9#, ومسلم: 2501/4 وأحمد: 175917 


() «المجموع»: (5/ 078) و«نيل الأوطار»: (5/ 5 75). 
(5) «المحلى)» : .)537-51١/6(‏ 


صلاة الجمعة ررض 


وقد خالف ابن حزم إجماع العلماء فذهب إلى بطلان الصلاة وعدم انعقادها بالكلام حال 
الخطبة» واستدل لمذهبه بالأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى تحريم الكلام حين الخطبة» 
وبأحاديث أخرى كالحديث الذي رواه ابن حزم بسنده عن حمادء عن حميد بن بكر بن عبد الله 
المزني: أن علقمة بن عبد الله المزني كان بمكة» فجاء كَرِيُ”'' والإمام يخطب يوم الجمعة» 
فقال له: حيث القوم قد ارتحلوا”". فقال له: لا تعجل حتى ننصرفء فلما قضى صلاته قال له 
ابن عمر: أما صاحبك فحماره وأما أنت فلا جمعة لك. 

وبالحديث الذي رواه بسنده أيضاً عن أبي هريرة : أن رسول الله يَيِ كان يقرأ سورة على 
المنبرء فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عن أَبِنّ فلما قضى صلاته 
قال أبي بن كعب لأبي ذر: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. فدخل أبو ذر على رسول الله كَل 
فأخبره بذلك». فقال: «صدق أ بن كعست0. 

وبما روى من طريق وكيع عن أبيه عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم الحنفي : أن رجلاً 
استفتح عبد الله بن مسعود آية والإمام يخطب. فلما صلى قال: هذا حظّك من صلاتك. 

قال ابن حزم: (فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم في الصحابة '# مخالف. كلهم 
يبطل صلاة من تكلم عامداً في الخطبة» وبه نقول. وعليه إعادتها في الوقت» لأنه لم يصلها. 


والعجب ممن قال معنى هذا أنه بطل أجرهء وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك)”*). 


.087 /5( بوزن فعيلء» من الكراء. والكري: هو الذي يكريك دابته. انظر «القاموس المحيط»:‎ )١( 

(؟) أي جعلوا الرحال على الإبل. 

() أخرجه ابن ماجه: 2١١1١١‏ وأحمد: 711487» من حديث أبي بن كعب» وهو حديث صحيح. وفيهما أن 
السائل هو إما أبو الدرداء أو أبو ذرء على الشك. 

(5) «المحلى»: (65/ 57). هو اختلاف رواية كما نبه عليه البيهقي في (ستنه» : (9/ .)77١‏ 


523 ابن حرم 


لة التسعون 
هل تجب الجمعة على المسافر والعبد 

حكى ابن المنذر وغيره من أكثر العلماء» أن الجمعة لا تجب على المسافر»ء وبهذا قال 
أصحاب المذاهب الأربعة. 

وقال الأزهري والنخعي : تلزمه الجمعة إذا سمع النداء. 

قال أصحاب الشافعي: يستحب له الجمعة للخروج من خلافهاء ولأنيا ا 

وقد استدل الجمهور: 

١‏ بحديث جابر َه قال: قال رسول الله يكِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة» إلا على امرأة أو دام أو عبدء أو مريض)"”) 

١‏ - ولأن المسافر مشغول بالسفر وأسبابه» فلو أوجبنا عليه انقطع عنه”" 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافرء قال في «المحلى»: (وسواء فيما ذكرنا 
من وجوب الجمعة» المسافر في سفره والعبد والحر والمقيم..)”". 

وقد استدل: 

١‏ - بعموم قوله تعالى : «يائًا لبن امبو إدا ووو لِلصَّلَوةَ من يَوْوِ الْجْمْمَةَ تَسَْوا إل وك أله 
وَدَروأ ليم » [الجمعة: 4]. 

قال: (فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله)””". 

؟ - بما رواه بسنده عن أبي رافع عن أبي هريرة: أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه 
عن الجمعة» وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم أن جمّعوا حيثما كنته”". 


.)5١4/4( «المجموع»: (5/ 580). و«فتح العزيز شرح الوجيز):‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 42١85‏ والدارقطني في (سننه»: (07/5. 
(9) «المجموع»: (4814/4). 

(5) «المحلى»: (89/60). 

.)0١/6( «المحلى»:‎ )5( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : .)41٠/١(‏ 


صلاة الجمعة علق 


- وبما روي عن أبي بكر بن أبي شيبة"'' قال: حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن عبد الله بن 
يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب: على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء. 

5 - وبما روي عن عمرو بن شعيب» وقيل له: يا أبا إبراهيم» على من تجب الجمعة؟ قال: 
على من سمع النداء. ٠‏ 

قال ابن حزم: (فعن سعيد وعمرو؛ كل من سمع النداء ولم يخصا عبداً ولا مسافراً من 
عبر ه70" . 

وقد رد ابن حزم على مخالفيه القائلين بأن الجمعة لا تجب على المسافرء بأن الأحاديث 
التي استدلوا بها لا تصلح للاحتجاج» فهي لا تخلو من مرسل أو ما في سنده راو مجهول”". 

وأما عدم وجوب الجمعة على العبد”*'» فقد قال فيه ابن المنذر: أكثر العلماء على أن 
الجمعة لا تجب على العبد قِنَاّ أو مدبراً أو مكاتباً” . وهو قول عطاء والشعبي» والحسن 
البصري وعمر بن عبد العزيزء ومالك. وأهل المدينة» والثوري وأهل الكوفة» وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور. 

وقال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد» فإن منعه السيد فله التخلف. 

وقال داود: تجب عليه مطلقاً. وهو مذهب ابن حزم. وهو رواية''' عن أحمد» وقد استدل 


الجمهور بأحاديث عدة منها : 


.)44٠/1( في «مصنفه»:‎ )١( 

(5؟) «المحلى»: (ه/ .)6١‏ 

(9) المصدر السابق: (58/80). 

(4) هذه المسألة أصبحت مسألة تاريخية» بعد أن اتفق المجتمع الدولي على تحريم الرق» وتحرير الأرقاء أمر شجعه 
الإسلام وحض عليه؛ وجعله من أحب أعمال الير إلى الله» وشرعه لكثير من الكفارات» مثل كفارة الظهار 
والقتل الخطأ واليمين وغيرها. وعندما نبحث في هذه المسألة» فإنما نبحث فيها من أجل بيان الحكم الشرعي 
في أمر كان واقعاًء ولما قد يقع في المستقبل إذا استرق أسرى المسلمين في الحروب واضطر المسلمون إلى 
معاملة أسرى أعدائهم بالمثل. 

(0) القِنُ: الرقيق الخالص» والمدبر: من قال له سيده: أنت حر بعد موتي» أو دبر حياتي. والمكاتب: من كتب بينه 
وبين سيده اتفاقاً على مال يقسّطه لهء فإذا دفعه إليه صار حراً. 

(6) «المجموع»: (5/ 486). 


أرقا اين حزم 


١‏ حديث طارق بن شهاب ذه أن النبي يَكِ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة, إلا على أربعة: عبد مملوك, أو امرأة» أو صبيء أو مريض»”". 
وحديث جابر السابق. 
واستدلوا أيضاً بأن العبد ينقطع عن خدمة مولاه إن حضر الجمعة. 
وقد استدل ابن حزم بما استدل به على فرضية الجمعة على المسافر» وقد سبق آنفاً» فراجعه. 
المسئلة الحادية والتسعون 


منى يدرك المصلى الجمعة؟ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن من أدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدركهاء وإلا 
فلاء ويتعين على المصلي حينئذ أن يصلي أربعاً بعد سلام الإمام» وقد حكى ابن المنذر هذا 
القول عن ابن مسعود وابن عمرء وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» والأسود. وعلقمة» 
والحسن البصري» وعروة بن الزبير» والنخعي» والرهري» ومالك» والأوزاعي» والثوري» 
وأبي يوسف”) وأحمد» وإسحاق» وأبى ثورء قال: وبه و 

وقال عطاء وطاوس» ومجاهد. ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً. وحكى 
أصحاب الشافعى مثله عن عمر بن الخطاب. 

وقال الحكم» وحماد» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الإمام فيصلي بعد 
سلام الإمام ركعتين» وتمت جمعته» حتى قال أبو حنيفة وأبو يوسف لو سلم الإمام ثم سجد 
للسهو فأدركه مأموم فيها أدركها”". 

وقال محمد من أصحاب أبي حنيفة: يتم ظهراً إن لم يدرك أكثر الثانية» بأن أدرك الإمام 
)١(‏ أخرجه أبو داود: /51 23١‏ لكن قال أبو داود: طارق بن شهاب رأى النبي ككل ولم يسمع منه شيئاً. قال النووي: 

(وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي» ومرسل 

الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء» إلا أبا إسحاق الاسفراييني). «المجموع»: (4/ 547). 
(؟) هذه رواية عن أبي يوسف». والرواية الثانية أشهر عنه» وهي موافقته لأبي حنيفة كما سيأتي. 


إفرف «المجموع»: (8/5هه). 
(5) المصدر السابق. الصحيفة نفسها. 


صلاة الجمعة ذرفا 


بعدما رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. وبهذا وافق الجمهور القائل بإدراك الجمعة إن 
أدرك ركعة منها0"'. 

واحتج الجمهور بحديث أبي هريرة ذَبهِ أن النبي كله قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة»”'"“. وبهذا الحديث احتج مالك في «الموطأ»» والشافعي في «الأم)؛ وغيرهما. 

قال الشافعي : معناه: لم تفته تلك الصلاة» ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين”". 

ويدعم مذهب الجمهور حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكم «من أدرك ركعة من 
الجمعة فليصل إليها أخرى)”*". 

وقد احتج ابن حزم لمذهبه بالحديث الذي رواه بسنده عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يهُ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْن وأتوها وأنتم تمشون. عليكم السكينة 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)0". 

وبالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما 
نحن نصلي مع رسول الله يك إذ سمع جَلَبَةَ رجال''': فلما صلى قال: «ما شأنكم؟» قالوا : 
استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»”". 

قال ابن حزم: (فأمره رسول الله َك بأن يصلي مع الإمام ما أدرك» وعم عليه السلام ولم 
يخصء وسماه مدركاً لما أدرك من الصلاة» فمن وجد الإمام جالساً أو ساجداً فإن عليه أن يصير 
معه في تلك الحال» ويلزمه إمامته» ويكون بذلك بلا شك داخلاً في صلاة الجماعة» فإنما يقضي 
ويتم تلك الصلاة» ولم تفته إلا ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» فلا يصلي إلا ركعتين. 


.)179ا1/١( انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر»:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: 2058٠‏ ومسلم: 21/١‏ وأحمد: 7784. 

(©) «المجموع»: (0057/5). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : الدارقطني: (3) وأبو يعلى في (مستده»: 6»؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
(؟/١47)»‏ وقال: وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام. 

(0) أخرجه البخاري : 408» ومسلم: 2175٠9‏ وأحمد: ١١897‏ . 

(5) الجلبة: محركة الصوت. 

0) البخاري: 2578 ومسلم: 21757 وأحمد: 775504. 


اليف ابن حزم 


وهذان الخبران زائدان على الذي فيه: «من أدرك ركعة». والزيادة لا يجوز تركها)”"". 

وأجاب ابن حزم عن حديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهورء وهو: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة»؛ بأن هذا الحديث مع صحته ليس فيه أن من أدرك أقل من ركعة لم 
يدرك الصلاة9"'. 

وأقول: إن كلام ابن حزم هذا ضعيفء فالأصل حمل الكلام على الفائدة» فإن استوى 
الحكم إن أدرك ركعة أو لم يدرك لم يكن للتخصيص بالركعة فائدة. 

المسائلة الثاة والتسعون 
غسل الجمعة 

قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وأئمة المذاهب الأربعة: إِنْ غسل 
الجمعة سنة وليس بواجب يعصى بتركه. بل له حكم سائر المندويات. 

وقال ابن حزم: هو فرضء وحكى ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة وييه؛ وحكاه 
الخطابي وغيره عن الحسن البصري» وعن رواية عن مالك”". 

وقد احتج الجمهور بحديث سمرة َيه أن النبي كَكِةِ قال: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمتء ومن اغتسل فالغسل أفضل*'». وفي هذا الحديث دليلان على عدم الوجوب» 
أحدهما: قوله كلِ: «فبها»» فقد الأزهري والخطابي: قال الأصمعي: معناه: فبالسنة أخذ 
ونعمت السنة وقال بعضهم: معناه: فبالرخصة أخذ. والثاني : قوله كَل «فالغسل أفضل»». 
والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه. 

؟ - وبحديث أبي هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة» إذ دخل 
عثمان فأعرض عنه عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: ما زدت حين 
)١(‏ «المحلى)2: (5/ا/ 0/6). 
() المرجع السابق: (097/4/0. 
() ذهب ابن حزم إلى وجوب الطيب والسواك أيضاً يوم الجمعة. انظر «المحلى»: )3١ /١(‏ و(0/9/0. 


(5) أخرجه أبو داود: 2*8015 والترمذي: 17 والنسائى فى «المجتبى»: :178١‏ وأحمد: 273٠١١894‏ وهو حديث 


حسن لغيره. 


صلاة الجمعة احرف 


سمعت النداء أن توضأت»ء ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضاً"''؟! ألم تسمعوا أن 
رسول الله كَكةِ يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»))0". 

وموضع الدلالة أن عمر وعثمان» ومن حضر الجمعة» وهم الجمع الغفير أقروا عثمان على 
ترك الغسل» ولم يأمروه بالرجوع لهء ولو كان واجباً لم يتركه؛ ولم يتركوا أمره بالرجوع له. 

واحتج من ذهب إلى الوجوب: 

١‏ بحديث أبي سعيد الخدري َه عن النبي يك قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم»”". 

؟ - وبحديث ابن عمر وها أن رسول الله كَل قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل»”. 

وقد أجاب الجمهور عما احتج به هؤلاء بأنه محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة””". 

المسائلة الثالثة والتسعون 


رفح اليدين في تكبيرات العيدين 
ذهب عطاء والأوزاعى» وأبو حنيفة» وصاحبه محمد» والشافعى» وأحمد» وداود» إلى 
استحباب رفع اليدين فى التكبيرات الزائدة على تكبيرات الإحرام في صلاة العيدين» 


واستحباب الذكر بينهن» وقال مالك؛» والثوريء وابن أبي ليلى» وأبو يوسف: لا يرفع اليد إلا 
في تكبيرة الإحرام» وهذا مذهب ابن حزه”". 


استدل القائلون بالرفع بما روي: أن عمر وَبهِ كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد”"". 


)١(‏ منصوب على المصدرء أي توضأت الوضوء أيضاً. 

(؟) أخرجه البخاري: 4174 مختصراً» ومسلم بلفظه: 1407, وأحمد: 199 . 

(") أخرجه البخاري: 24174 ومسلم: 1901 وأحمد: 2110178 واحتج الجمهور بأدلة أخرى» انظر «المجموع»: 
(5/ جه"). 

(5) أخرجه البخاري: 28954 ومسلم: 21907 وأحمد: 4001. 

(5) «المجموع»: (015/5). 

فق «المجموع»: .)3١7/0(‏ و«المحلى» : (0/ 87). 

(0) قال البيهقي : رويناه في حديث مرسل» وهو قول عطاء بن أبي رباح » ورواه في «السئن الكبرى»: (7/ 77) عن 
عمر وه بإسناد ضعيف ومنقطع. 


ذا ابن حزم 


وذكر البيهقي في «السئن الكبرى)7١'‏ حديثاً ساقه بإسناده إلى ابن عمر قال: كان النبي ككل إذا 
قام إلى الصلاة» رفع يديه حتى إذا كانتا حَذْوَ منكبيه» ثم كبر وهما كذلك» وإذا أراد أن يرفع 
رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه» ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم يسجد ولا يرفع يديه في 
السجودء ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. 

قال ابن التركماني : في سند هذا الحديث (بقية)» وكان مُدَنُساً. 

وقال ابن جيّان: لا يحتج به. 

وقال أبو مُسْهِر: أحاديث بقية غير نقية» فكن منها على تقية. 

وذكر البيهقي في كتاب «المعرفة»: أن الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع 
رسول الله كك حين افتتح. وحين أراد أن يركع» وحين رفع رأسه. قال يعني الشافعي : فما رفع 
في كل ذكر يذكر الله تعالى قائماً أو رافعاً إلى قيام من غير سجود لم يجزم إلا أن قال: يرفع 
المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائماً فيها'". 

أما القائلون بعدم الرفع فقد استدلوا بأنه لم يثبت في الرفع ما يصلح أن يكون حجة. قال ابن 
حزم: إن الأمر برفع الأيدي في التكبير لم يصح فيه شيء عن رسول الله كَكِلو. 

ويؤيد مذهب هؤلاء ما سبق أن ذكرنا ضعف الأحاديث التي احتج بها القائلون بالرفع. 


وأقوى دليل لهم القياس الذي قال به الشافعي. 


دلق اذ 6 وأخرجه بنحوه البخاري : أغرة 2 ومسلم: ؟كفى وأحمد: /لا5ة 7 
(؟) «الجوهر النقى» لابن التركمانى بذيل «السئن الكبرى) للبيهقى : (”/ 597 - 597). 


صلاة الجمعة لذن 


المسائ'لة الرابعة والتسعون 
التكبير في العيدين في غير الصلاة 

ذهب الشافعي» ومالك» وأحمدء وجمهور علماء الشيعة» إلى أن التكبير سنة في العيدين» 
وحكى الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن عباس أنه لا يكبر إلا أن يكبر إمامه''". وحكى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة : أنه يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى» ولا يكبر يوم الفطرء وروى عنه 
نحو قول الجمهور. 

وقال داود: التكبير واجب في العيدء وشو فت عفن تعلواء الفية 1 

وذهب ابن حزم إلى أن التكبير ليلة عيد الفطر فرض» وهو في ليلة عيد الأضحى حسن. وقد 
استدل بقوله تعالى : «رَلِتُكْيلُوا أده وَلتُكَبُوا أله عَكل ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة: هذ]. 

قال: فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير» ويجزئ من ذلك تكبيرة واحدة» وأما ليلة 
الأضحى ويومه ويوم الفطرء فلم يأت به أمرء ولكن التكبير فعل خير وأجر”". 

واستدل الجمهور القاتلون بالاستحباب بالآية السابقة» وحملوا الأمر على الندب دون 
الوجوب”*'. وبما روى نافع عن عبد الله أن رسول الله كك كان يخرج في العيدين مع 
الفضل بن عباس» وعبد الله بن عباس» وعلي» وجعفرء والحسن» والعصون اناي 
زيد» وزيد بن حارثة» وأيمن ابن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» ويأخذ طريق 


الحدادين حتى يأتى العا 


)١(‏ «المجموع»: (0/ )5١٠‏ وما بعدها. 

(1) «حلية العلماء في مذاهب الفقهاء» للقفال الشاشي : (؟/7201). و«البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» 
للمهدي : (557/7). 

(") «المحلى» : (84/60). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (07057/15. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (7/ 20747 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/ 0717/4). 


زذى1 ابن حزم 


المسائلة الخامسة والتسعون 
سجدة التلاوة 

أجمع العلماء على أنه يشترط في سجدة التلاوة الطهارة من الحدثين واستقبال القبلة. 

وشذ ابن حزم فأجازها بغير وضوءء وإلى غير القبلة”". 

دليل أهل الإجماع: أنها صلاة في الحقيقة» فيشترط لها ما يشترط في الصلاة''". ودليل ابن 
حزم: أنها ليست صلاة» وقد قال عليه السلام: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»”". 

قال: فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة. إلا أن يأتي نص بأنه صلاة» كركعة الخوف 
والوترء وصلاة الجنازة» ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. 

ثم قال: وقد روي عن عثمان َوه وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود.ء قال 
سعيد: وتقول: رب لك سجدت. 


وعن الشعبي جوازها إلى غير القبلة). 


كممية مسلط سف فس 


.2957/17( قال بقول ابن حزم بعض علماء الشيعة. انظر «البحر الزخار»:‎ )١( 

(5) «المجموع»: (5/ 57). 

(*) أخرجه أبو داود: 217880 والترمذي: 091» والنسائي في «المجتبى»: 2175717 وابن ماجه: 2177 
وأحمد: 2419١‏ من حديث ابن عمرء وهو صحيح. 


.)١١١/6( : «المحلى؛‎ )5( 


كتاب الجنائز لذذا 


 "'‏ كتاب الجنائر 


المسئلة السادسة والتسعون 


عيادة المريض 

جمهور العلماء على استحباب عيادة المريض للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها : 

١‏ حديث أبي هريرة وَه أن رسول الله يَكهِ قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس)0". 

؟ ‏ وحديث ثوبان ذه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل 
في مَخرَفة الجنة”"' حتى يرجع» ". 

وحديث البراء بن عازب وِقْها قال: «أمرنا رسول الله يه باتباع الجنائز» وعيادة 
اريف 0 

4 - وحديث أبي موسى الأشعري َيه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «أطعموا الجائع. وعودوا 
المريض. وفكوا العاني)””". 

وقال البخاري وابن حزم بالوجوب. وقد عقد الأول فى «صحيحة» باباً في كتاب المرضى 
عنوانه: (باب وجوب عيادة المريض). وذكر فيه حديثي أبي موسى الأشعريء والبراء السابقين. 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية» كإطعام الطعام» وفك الأسيرء ويحتمل 
أن يكون الوارد فيها على الندب» وجزم الداودي بالأول. 


.1١935 وأحمد:‎ ,0856٠ ومسلم:‎ 2154٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 
(؟) مخرفة: على وزن مرحلة» وهي البستان» وتطلق على الطريق الواضح.‎ 
771/7 وأحمد:‎ .500١ أخرجه مسلم:‎ )*( 

(4) أخرجه البخاري: 211779 ومسلم: 26897 وأحمد: 18604. 

(5) أخرجه البخاري: “ا/8079: وأحمد: 196017» والعاني: هو الأسير. 


وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» 
وفي الكافر خلاف» ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال العسقلاني: يعني على 
الأعيان وعامة في كل مرضص”"2". 

أما ابن حزم فقال: (وعيادة مرضى المسلمين فرض» ولو مرة على الجار الذي لا يشق 
عيادته» ولا نخصٌ مرضاً من مرض)”". 

وقد استدل بحديث أبي هريرة السابق» وبحديث زيد بن بن أرقم ذه ضيه قال: عادني رسول الله وَكةٍ 
من وجع كان بعيني” بو ا 

وبحديث أنس ذللنه : أن غلاماً من اليهود مرض فأتاه النبي يكٍِ يعوده» فقعد عند رأسهء 
فقال له: «أسلم». فنظر تظر إلى أيه وهو عند رسه. فقال: أطع أبا القاسم» فأسلمء فقام النبي كلل 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»©» 

ومنشأ الخلاف بين الجمهور وابن حزم وغيره من القائلين بالوجوبء أن الجمهور حملوا 
الأمر على الندب والاستحباب. 

وابن حزم ومن وافقه حملوه على ظاهره» وهو الوجوب. 

المسائلة السابعة والتسعون 

من مات وعليه دين مستغرق. هل يقدم دينه على تكفينه أم 0؟ 

ذهب أهل العلم ‏ وفيهم الأربعة ‏ إلى أن الميت إذا مات أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤنة 
تجهيزه من رأس ماله» مقدماً على دينه ووصيته» موسراً كان أو معسراً. وقال الزهري : إن كان 
موسا حبب ذلك عن :زأسن المال» وإ كان مير احتست من ثلفهوقال كلاس بح عمزق؟ 
يخس مو اثلقة يكل نخال0, 


.)44 /5( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(؟) «المحلى» : (ه/ .)١79/7‏ 

(") أخرجه أبو داود: 17 .”1١١‏ 

(5) وذلك عندما عرض عليه الإسلام» وقصته أخرجها البخاري: 215٠5‏ ومسلم: 2177 وأحمد: 7701/4. 
(5) أخرجه البخاري: 21785 وأحمد: 6/ا1#. 

(0) «تكملة المجموع»: .)67/١5(‏ 


كتاب الحنائز عه خا 


وقال ابن حزم: من مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك» فكل ما ترك للغرماء» ولا يلزمهم 
كفنه دون سائر من حضر من المسلمين”'". 

استدل الجمهور بحديث خباب بن الأرت ذَله قال: قُيِلّ مصعب بن عمير َه يوم أحدء 
وليس له إلا تَمرة”"*» كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجلاه خرج رأسهء 
فقال النبي يك : «غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجله الإدخر)”". 

وبحديث ابن عباس ويا : أن رجلاً أوقصته راحلته”*“ وهو مُحْرِمِ فمات» فقال رسول الله وَكِ: 


«اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة 


ل 
قالوا: في هذين الحديثين لم يسأل رسول الله َك هل عليهما دين أو لا؟ كما لم يسأل عن 
تلك غاالهما: 


وبأنه إذا كان يترك للحي عند فلسه دَسْتُ ثوب يليق به» فالميت أولى أن يستر ويوارى» لأن 
الحي يعالج ويسعى لنفسه» والميت قد انقطع علاجه وسعيه بموته”"". 

واستدل ابن حزم: بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل ميراثاً ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء 
بعد دينه» فصح أن الدين مقدم. وأنه لاحق له في مقدار دينه مما يتخلفه» فإذ هو كذلك فحق 
تكفينه ‏ إذا لم يترك شيئاً - واجب على كل من حضر من غريم أو غير غريم» لقول الله تعالى : 
رشا الْمُؤْمُِونَ و4 [الحجرات: .]٠١‏ وقول رسول الله كلِِ: «من ولى أخاه فليحسن كفنه)”". 
فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه» ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم. 

قال: وهو قول أبي سليمان وأصحابه". 


وظاهر هنا رجحان قول الجمهور. وقوة الأدلة التى احتجوا بهاء والله أعلم. 


.)١75١ /0( : «المحلى»‎ )١( 

(1) نمرة: كساء مخطط تلبسه الأعراب. 

() الإذخر: نبات طيب الرائحة» والحديث أخرجه البخاري: 24047 ومسلم: /الااق,ء وأحمد: .7١١68‏ 
(5) الوقص: الكسرء أي دقت عنقه فمات. 

(0) أخرجه البخاري: 21576 ومسلم: 254947 وأحمد: 71091. 

(5) «مغني المحتاج»: (7/ 37). 

(0) أخرجه أحمد: »١5991‏ وبنحوه مسلم: 271480 من حديث جابر. 

.)١17١/0( : «المحلى»‎ )8( 


36> ابن حزم 


المسائلة الثامنة والتسعون 
عدد التكبيرات على الجنازة 

قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبي ككِ كبر أربعاً وبه قال عمر بن الخطاب» وابن 
عمرن» وزيد بن ثابت» والحسن بن علي» وابن أبي أوفى» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» 
وابن عامرء ومحمد بن الحنفية» وعطاءء والنَّوْرِي والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. 

وقال ابن عباس وأتنن بن مالك :وجاير زن يؤيد: يكير ثلاثا دوعق ابن سترين تحؤة: قال 
بكر بن عبد الله المزني : لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع. 

وقال أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزيد على سبع. 

وعن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الإمام. 

وقال علي ضلإئه : يكبر ستاً. 

وقال: ولو كبر الإمام خمساً اختلف القائلون بأربع» فقال الثوري ومالك» وأبو حنيفة: لا 
يتابعه. 

وقال أحمد وإسحاق: يتابعه» قال ابن المنذر: بالأربع ا 

وقال العبدري: ممن قال بخمس تكبيرات: زيد بن الأرقم» وحذيفة بن اليمان» والشيعة. 
وعن علي َيه : أنه كبر على أهل بدر ستاً. وعلى غيرهم من الصحابة خمساًء وعلى سائر 
الناس أربعاً. وروي أنه كبر على أبي قتادة سبعاً» وكان بدرياً. 

وقال داود رحمه الله : إن شاء خمساً» وإن شاء أربعاً”'". وبهذا أخذ ابن حزم» فإنه قال في 
«المحلى»: (ويكبر الإمام والمأموم بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات لا أكثر» فإن 
كبروا أربعاً فحسن» ولا أقل)””". 
)١(‏ «المجموع»: (371/50). 
(5) المصدر السابق: الصحيفة نفسها. 


(*) (9378/0). قال ابن حزم: (فإن كبر سبعاً كرهناه واتبعناه» وكذلك إن كبر ثلاثاء فإن كبر أكثر لم نتبعه» وإن كبر 
أقل من ثلاث لم نسلم بسلامهء بل أكملنا التكبير). 


وقد استدل الجمهور القائلون بأن التكبيرات أربع : 

١‏ بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كيِْ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم 
إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات”© 

١‏ - وبحديث جابر ونه : أن النبي كل كبر على الميت أربعاًء وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم 


القرآن”". 
وبحديث ابن عباس وها قال: انتهى رسول الله كلْةِ إلى قبر رَطب» فصلى عليه وصفوا 
لف وك اي 


واحتج ابن حزم القائل بأنه يكبر على الجنازة خمس تكبيرات : 
١‏ بحديث عبد الرحمن بن أن ليلى قال : كان زيك ١‏ بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه 
كر على جتازة حمسا فسالته» ققال: كان رسول الله لله بره 


١‏ - وبما رواه ابن حزم بسنده عن زر بن حُبَيّش قال: رأيت ابن مسعود صلى على رجل من 
بلعدان””؟ ‏ فخذٍ من بني أسد ‏ فكبر عليه خمساً. 


٠‏ وبما رواه بسنده أيضاً عن إبراهيم النخعي : أن علياً كبر على جنازة خمسا"'". 
هذا وقد رجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: 

الأول: أنها تثبت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عدداً ممن روى منهم الخمس. 
الثاني : أنها في «الصحيحين». 


.4545 وأحمد:‎ 2.75١5 أخرجه البخاري: 40؟١غ: ومسلم:‎ )١( 

(1) رواه الشافعي في «الأم»: )3١48/١(‏ ولمختصر المزني»» عن إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن جابر. وأخرجه البيهقي : (79/4)» بهذا الإسناد. وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث» لا 
يصح الاحتجاج بحديئه؛ لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح» وهو التكبير على الميت أربعاً» كما جاء 
في الصحيح. 

(6) أخرجه البخاري: 2١7194‏ ومسلم بلفظه: 27551١‏ وأحمد: 37174. 

(5) أخرجه مسلم: 2717١5‏ وأحمد: 1911/7. 

(5) بَلْعَدان: : بفتح الباء وإسكان اللام» وفتح العين والدال المهملتين» وأصلها (بنو العدان)» وهم قبيلة من أسد 
كما هنا. 

(5) انظر «المحلى» : (5/ 1175 .)١158-‏ 


الثالث: أنه أجمع على العمل بها الصحابة. 
الرابع: أنها آخر ما وقع منه كَكِ. 
كما أخرج الحاكم”' من حديث عباس بلفظ : آخرٌ ما كبر رسول الله كةٍ على الجنائز أربع. 
قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في 
الأحاديث الصحاح., وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه)”". 
المسائلة التاسعة والتسعون 
الصلاة على المولود غير البالخ 
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى وجوب الصلاة على الطفل غير البالغ» ونقل 
ابن المنذر الإجماع فيه. 
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يُصلى عليه ما لم يبلغ» وخالف العلماء كافة. وحكى 
العبدري عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد صلى عليه وإلا فلا وهذا أيضاً شاذ ومردود””". 
وأما السقط. فإن كان قد استهل فحكمه حكم الصبي» وإن لم يستهل» فإن كان قد اختلج 
وتحرك صُلّيَ عليه عند الجمهور. 
وقال مالك: لا يصلي عليه إلا أن يطول ذلك فيتحقق حياته. 


وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي؛ والحكمء وحماد» ومالك» والأوزاعي» 


وأصحاب الرأي أنه إذا لم يستهل لا يصلى عليه. 
وعن ابن عمر وَوْها: أنه يصلى عليه وإن لم يستهل» وبه قال: ابن سيرين وابن المسيب 


وقال العبدري: إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا خلاف» يعني بالإجماع» وإن 
كان له أربعة أشهر ولم يتحرك لم يُصلّ عليه عند جمهور العلماء. 
وقال أحمد وداود: نع 1 


() في «المستدرك»: .)05/1١(‏ 

(؟) «نيل الأوطار»: (494/5). 

(*) «المجموع»: (0//ا6١).‏ و١حلية‏ العلماء»: (؟/ .)7"٠١‏ 
5( «المجموع»: (8/0ه5). 


كتاب الجنائز أمذنا 


وخالف ابن حزم الإجماع فيما سبق» فذهب إلى عدم فريضة الصلاة على الصبي ما لم 
يبلغ» كما حكي ذلك عن سعيد بن جبير. 

قال: (وتستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموتء استهل أو لم يستهل» وليس 
الصلاة عليه فرضاً ما لم يبلغ)”". 

وقد استدل على الاستحباب بأن الصلاة عليه فعل خير لم يأت عنه نهي» وعلى عدم الفرضية 
بحديث أبي داود عن عائشة أم المؤمنين '#نا قالت: مات إبراهيم ابن رسول الله يَكةِ وهو ابن 
ثمانية عشر شهراًء فلم يصل عليه رسول الله كَل(" قال: هذا خبر صحيح» ولكن إنما فيه ترك 
الصلاة» وليس فيه نهي عنهاء وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليه» والمرسل لا 
7 

واستدل أهل الإجماع بعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين» والصبي داخل في 
عموم المسلمين. 

وبحديث المغيرة بن شعبة وَفنِهِ أن رسول الله كك قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي 
حيث شاء فيهاء والطفل يصلى عليه)©©. 

وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث عائشة الذي احتج به ابن حزم بأن الرواية اختلفت في 
صلاته ككِةِ على إبراهيم » فأثبتها كثيرون من الرواة. قال البيهقي : وروايتهم أولى. 

قال أصحاب الشافعي : فهي أولى لأوجه. 

أحدها : أنها أصح من رواية النفي. 

الثاني : أنها مثبتة» فوجب تقديمها على النافية كما تقرر. 

الثالث: يجمع بينهماء فمن قال: صلىء أراد: أمر بالصلاة عليه» واشتغل كَكةِ هو بصلاة 
الكسوف» ومن قال: لم يصل» أي لم يصل بنفسه”". 


.)158/60( «المحلى؟:‎ )١( 
أخرجه أبو داود: /141١"اء وأحمد: 2757*500 وإسناده حسن.‎ )5( 

(*) المصدر السابقء الصحيفة نفسها. 

(5) أخرجه الترمذي: ,.٠١54‏ والنسائي في «المجتبى»: 5 » وابن ماجه: »١58١‏ وأحمد: 5/ا481١‏ . وهو 
)0( «المجموع»: (ه/ /اه؟). 


8 ابن حزم 


المسئلة الموضة منة 
دفن الميت ليلآ 

ذهب العلماء كافة أنه لا يكره الدفن ليلاً. وذهب الحسن البصري إلى كراهة ذلك» وقال ابن 
حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلاً إلا عن ضرورة. 

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة المشهورة» منها: 

: حديث ابن عباس و#ا: أن النبي يل مر بقبر دفن ليلاًء فقال: «متى دفن هذا ؟» فقالوا‎ ١ 
البارحة. قال : «أفلا آذنتموني» قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك فصلى عليه”".‎ 

١‏ - وحديث جابر بن عبد الله وها قال: رأى الناس ناراً في المقبرة» فأتوهاء فإذا 
رسول الله يك في القبرء وإذا هو يقول: «ناولوني صاحبكم», وإذا هو الرجل الذي كان يرفع 
موق ال 40 

وقد احتج للحسن البصري بحديث جابر َيِه قال: زجر النبي كك أن يقبر الرجل بالليل 
حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك”". 

وقال ابن حزم: (كل من دفن ليلاً منه عليه السلام ومن أزواجه وأصحابه ورء فإنما ذلك 
لضرورة أوجبت تلك من خوف زحامء أو خوف الحر على من حضرء وحر المدينة شديد» أو 
خوف تغيرء أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلاًء ولا يحل أن يظن بهم و خلاف ذلك)”". 

وقد استدل بحديث جابر السايق الذي احتج به الحسن البصري. 

وتما وؤاة سيد عن سعة دن المسحت انكر الدذفن ليلا. 

هذاء ويرجح مذهب الجمهور القائلين بجواز الدفن ليلاًء حديث عائشة ووْينَا: أن أبا بكر 


الصديق ونه لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح””. 


)١(‏ أخرجه البخاري: .17١‏ ومسلم: وأحمد: 1957 بنحوه مختصراً. 

(؟) أخرجه أبو داود: 27175 بإسناد على شرط الشيخين» واحتج به أبو داود في المسألة. 
() أخرجه مسلم: 271486 وأحمد: 14145. 

.)١١6-5١١5/6( «المحلى»:‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري: 11"87. ومسلم: 27511/9 وأحمد: 16:086. 


وما ذكره أصحاب الشافعي أن عائشة وفاطمة وغيرهما من الصحابة وهر دفنوا ليلآء فلم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة. 

والجواب عن حديث جابر: أن النهي إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه» والله أعلم”"". 

وأما الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء فقد نص الشافعي في «الأم» أن ذلك 
ليس بمكروه إذا لم يتحره. واتفق عليه أصحاب الشافعي» ونقل الشيخ أبو حامد والماوردي 
والشيخ نصر المقدسي وغيرهم من الشافعية إجماع العلماء عليه. 

وشذ ابن حزم وخالف الإجماع في هذه المسألة» وذهب إلى أن دفن الميت غير جائز عند 
طلوع الشمس حتى ترتفع» وحين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال» وحين ابتداء آخذها في 
الغروب» ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني» والصلاة جائزة عليه في هذه الأوقات”". 

واستدل لمذهبه بحديث عقبة بن عامر وَِيِه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يَكِةٍ ينهى أن 
نصلي فيها أو نُقْبِرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تضيف للغروب حتى تغرب”". 

قال ابن حزم: (والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات إنما هي التطوع المعتمد ابتداؤه 
قصداً إليه»ء وكذلك كل صلاة فرض مقضية تعمَّد تركها إلى ذلك الوقت وهو يذكرها فقطء لا 
كل صلاة مأمور بها أو مندوب إليها)”*“. 

وأجاب الشيخ أبو حامدء والماوردي ونصر المقدسي وغيرهمء بأن الإجماع دل على ترك 
ظاهره في الدفن. 

وأجاب القاضي أبو الطيب والمتولي وغيرهما؛ بأن النهي عن تحري هذه الأوقات للدفن 
وقصد ذلك. قالوا: وهذا مكروه» فأما إذا لم يتحره فلا كراهة ولا هو مراد الحديث. قال 


النووي: وهذا الجواب أحسن مرخ اانا 


)0غ( «المجموع»: (ه/؟0). 

(؟) «المحلى» : (6/ .)١١5‏ 

(9) أخرجه مسلم: 21979 وأحمد: /ا/1/71١.‏ 
(5) «المحلى؛ : (80/ .)١١6‏ 

(5) «المجموع»: (0/ 07"07. 


0 ابن حزم 


المسائلة الواحدة بعد المئة 
اتباع النساء الجنائز 
مذهب جماهير العلماء كراهة اتباع النساء الجنائز» وقد حكى ابن المنذر القول بالكراهة عن 
ابن مسعود» وابن عمر» وأبى أمامة. وعائشة» ومسروق» والحسن» والنخعى» وأحمد. 
وإسحاق» وبه قال الثوري. 
وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينكروا ذلك27, 
وعن مالك لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها وزوجهاء وأختهاء إذا كانت ممن 
يخرج مثلها لمثلهء وإن كانت المرأة شابة» ويكره أن تخرج لغير هؤلاء”". 
م من 1-6 0 2 
وعن أبى حنيفة : جواز اتباع المرأة الجنازة» ويكره إذا كانت شابة لحضور الجماعة 6 
وقال ابن حزم: (ولا نكره اتباع النساء الجنازة» ولا نمنعهن من ذلك**". ولم يفرق ابن 
حزم في ذلك بين الشابة وغير الشابة. 
وقد استدل الجمهور القائلون بالكراهة : 
00 < 1م >» 2 )2 
بحديث أم عطية وَيّنَا : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا” ". 
قال النووي: (وهذا الحديث مرفوع» فهذه الصيغة معناها رفعه إلى رسول الله يللي كما تقرر 
فى كتب الحديث والأصول» وقوله: رلم يعزم علينا)» معناه: نهينا نهياً شديداً غير محتم» 
ومعناه كراهة تنزيه ليس بحرام)”"". 
وأما الأحاديث التي ظاهرها تحريم اتباع النساء الجنائزء فقد أجاب عنها الجمهور بأنها 
(1)ما لمجموع؟: (7078/60). 
(0) «المدونة الكبرى» : .)049-5١88/١(‏ 


(”) «حاشية ابن عابدين على الدر المحتار»: /١(‏ 8147). 
(5) «المحلى؛»: (ه/ .)١15١‏ 


(0) أخرجه البخاري : 2177/8 ومسلم: 251717 وأحمد: 707/ا7. 
زف4 «المجموع»: (ه/ لالا؟). 


أحاديث ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها. ومنها الحديث المروي عن علي وَبْه قال: خرج 
رسول الله كَكةِ فإذا نسوة جلوس. قال: «ما تجلسن؟» قلن : ننتظر الجنازة؟. قال: «هل تغسلن؟» 
قلن: لا. قال: «هل تدلين فيمن يدلي؟» قلن: لا. قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات)0". 
فقد رواه ابن ماجه بسند ضعيف من رواية إسماعيل بن سليمان الأزرق» ونقل ابن أبي حاتم 
تضعيفه عن أعلام هذا الفن”". 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووه أن النبي كَل قال لفاطمة: «ما أخرجك من 
بيتك؟»., قالت: أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم» قال: «لعلك بلغت معهم 
الكدق 7" ياقالق :عاذ الله أن اكون بنشهاء وقد سحعتك تتكرعة ذلكاما تدك فقال: الو 
بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك)9). 

قال النووي: (هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل» وأبو داود» والنسائي» بإسناد ضعيف)””. 
واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بجواز اتباع النساء بلا كراهة : 

١‏ بأن الآثار التي وردت في النهي لا يصح منها شيء. لأنها إما مرسلة» وإما عن مجهول» 
وإما عمن لا يحتج به. 

وأجاب عن حديث أم عطية الذي رواه مسلم بأنه غير مسند؛ لأنا لا ندري من هذا الناهي؟ 
ولعله بعض الصحابة9". 


.١6ا/4 أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 

(5) قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: (قال ابن نمير والنسائي: متروك؛» وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف. 
وقال ابن معين: حديثه ليس بشيء). ش 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية»: (لعلكِ بلغتٍ معهم الكُدَّى)» أراد المقابر» وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع 
صلبة» وهي جمع كدية» ويروى بالراء. 

(5) أخرجه أبو داود: 23077 النسائي في «المجتبى»: 2188١‏ وأحمد: 301/5» وإسناده ضعيف 

)2 «المجموع»: (ه/ ملا ؟). 

(7) هذا احتمال بعيد» وقد قدمنا آنفاً قول النوويء ما تعنيه هذه العبارة عند المحدثين» وهو الرفع إلى الرسول يَل. 


30> ابن حزم 


ع بكس 1ك 

3 - وبالحديث الذي رواه بسنده عن أبي هريرة طنه : أن رسول الله َك كان في جنازة» 
فرأى عمر امرأة فصاح بهاء فقال له رسول الله كثِِ: «دعها يا عمرء فإن العين دامعة» والنفس 
مصابة» والعهد قريب)""". 

- وبأنه قد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك”". 

المسائلة الثانية بعد المنة 
زيارة القبور للنساء 

هذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة» بل هي من نتائجهاء فمن ذهب إلى تحريم اتباع النساء 
الجنائزء ذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء» ومن ذهب إلى كراهة اتباعهن الجنائز قال 
بكراهة زيارتهن القبور أيضاًء ومن ذهب إلى الجواز في المسألة الآولى» ذهب إلى الجواز في 
المسألة الثانية. 

أما زيارة القبور بالنسبة للرجال فهي مستحبة بإجماع المسلمين» كما نقله العبدري» ودليله 
الأعادية المتخيصة اليسهونة» وعانت زيارعها هنيياً عنها آولؤاث سخ النافن ااسحيم 
مسلم» عن بريدة ويه قال: قال رسول الله يَك: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وزاد أحمد 
ابن حنبل في روايته: «فزوروها ولا تقولوا هجراً)0". والهجر: الكلام الباطل. وكان النهي 
لقرب عهد القوم بالجاهلية» فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل» فلما استقر الإسلام 
في نفوسهم» وتمهدت أحكامه أبيح لهم الزيارة*) 

وأما زيارة القبور بالنسبة للنساء»ء فقد قطع جمهور العلماء بأنها مكروهة» وذلك خشية الفتنة 
ورفع أصواتهن بالبكاء نَعَمْ تُسنَّ لهن زيارته يل قال بعضهم: وكذا سائر الأنبياء والعلماء 
وواللا 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى»: 28 وابن ماجه: »١041/‏ وأحمد: 208489 وإسناده ضعيف. 
(؟) «المحلى؛ : (0/ .)١15١‏ 

(9) أخرجه مسلم: 271706٠١‏ وأحمد: 37790017. 

(54) «المجموع»: ا" 

(0) «تحفة المحتاج2: (9/ 000. 


وقال بعضهم: إنها محرمة لحديث أبي هريرة دنه عن النبي كَكِةِ أنه قال: «لعن الله زوارات 
القبور»20, 

وقال قوم بالجواز واستدلوا بأنه : 

١‏ -منها دخولهن تحت الأذن العام بالزيارة في قوله ككل : «فزوروها». وقد تقدم. 

؟ ‏ ومنها حديث عائشة فقالت: «كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟» قال: «قولي: 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”". 

- ومنها ما رواه أنس بن مالك نه قال: مر النبي كَل بامرأة تبكي عند قبرء فقال: 
«اتقي الله واصبري»» قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل لها: إنه 
النبي كَكء فأتت باب النبي وك فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: (إنما الصبر 
عند الصَّدْمة الأولى»”". ووجه الاستدلال في هذا الحديث: أن النبي تكله لم ينكر على تلك 
المرأة زيارة القبور» ولو كان الزيارة محرمة لما أقرها على ذلك؛ لأنه لا يقر على منكر. وذهب 
ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة على الرجال والنساء ولو مرة في العمر لورود الأمر به. 

قال الشوكاني : (وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد 
الإباحة فقط؟ والكلام في ذلك مستوفى في الأصول)7». 

واستدل ابن حزم أيضاً بحديث أبي هريرة نه قال: زار النبي يَلِ قبر أمه فبكى وأبكى من 
حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن 
لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»)". 

وقال ابن حزم: (وقد صح عن أم المؤمنين» وابن عمر وغيرهما زيارة القبور» وروي عن 
عمر النهي في ذلك فلم يصح”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: »٠١05‏ وابن ماجه: 161/5 وأحمد: 4459 » وإسناده حسن. 
)7١(‏ أخرجه مسلم: 5؛» وأحمد: 5084608. 

(") أخرجه البخاري: 217817 ومسلم: 2314٠‏ وأحمد: 11464 . 

(5) «نيل الأوطار»: .)١55/8(‏ 

(0) أخرجه مسلم: 708؟, وأحمد: 9588. 

.)١151/6( : «المحلى»‎ )( 


الأمنا ابن حرم 


المسالة الثالثة بعد المئة 


مذهب أكثر العلماء أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما. وقال أحمد 
ابن خنبل يكره. 

وقال الماوردي: يخلّف نعليه» لحديث بشر بن معبد الصحابي المعروف بابن الخصاصية 
قال: بينما أنا أماشي رسول الله يَِ نظرء فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلاه» فقال: ”يا 
صاحب السبتيتين27 ويحك ألق سبتيتيِك»» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله يكِ خلعهما'". 

وفي رواية: يا صاحب السَّبْتِيّتَيْنِء يا صاحب السبتيتين» إذا كنت في مثل هذا المكان 
فاخلع نعليك»» فقال: فخلعتهما. 

أما ابن حزم فقد خص تحريم المشي بين القبور بالنعلين السبتيتي» وهما اللتان لا شعر 
فيهماء قال: فإن كان فيهما شعر جاز ذلك فإن كانت إحداهما بشعرء والأخرى بلا شعر جاز 
المقى فيهها”: 

واستدل بحديث ابن الخصاصية السابق» ثم قال: (فإن قيل: فهلا منعتم من كل فعل لعموم 
قوله عليه السلام : «فاخلع نعليك». 

قلنا: منع من ذلك وجهان: أحدهما: أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبتيتين بنص 
كلامه» ثم أمره بخلع نعليه. 

والثاني: حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِِ: «إن العبد إذا وضع في قبره. 


وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فأقعداه...» إلى آخر الحديث7“. 


)١(‏ السّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال» سميت هكذا لأن شعرها سبت عنهاء أي حلق 
وأزيل» وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ أي : لانت. «النهاية»: (5/ 77). 

(1) أخرجه أبو داود : 27770 والنسائي في «المجتبى» : ,»٠6«‏ واين ماجه: 1074», وأحمد: /01/41 27 وإسناده صحيح. 

(*) «المحلى» : (175/6). 

(5) أخرجه البخاري: 178 ومسلم: /7١الاء‏ وأحمد: .1771/1١‏ 


قال أبو محمد: فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده» أن الناس من المسلمين 
سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة على عدم إنذاره عليه السلام بذلك ولم ينه 
عنه» والأخبار لا تنسخ أصلاًء فصح إباحة لبس النعال في المقابر» ووجب استثناء السبتية منها 
لنصه عليه السلام عليها)”'". 

واستدل الجمهور القائلون بالجواز بحديث أنس السابقء وأجابوا عن حديث ابن 
الخصاصية بجوابين: أحدهما: وبه أجاب الخطابي أنه كرهها لمعنى فيهماء لأن النعال السبتية 
هي المدبوغة بالقَرَظء وهي لباس أهل الرقة والتنعم» فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء» 
فأحب كك أن يكون دخوله المقابر على زِيّ التواضع ولباس أهل الخشوع. 


والثاني : لعله كان فيهما نجاسة. قالوا: وحملنا على تأويله الجمع بين الحديثين”". 


سف مسية لمسية مسا 


.)١7ا//ه(‎ : «المحلى»‎ )١( 
.)30337-3”17 /0( «المجموع»:‎ )5( 


كتاب الزكاة ابزعارا 


 :*‏ كتاب الزكاة 


المسئلة الرابعة بعد المنة 
الأموال التى تجب ضها الزكاة 

نبين فيما يلي أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة واختلاف العلماء بشأنهاء ومحل الخلاف 
بين الجمهور وابن حزم : 

أ- زكاة الزروع والثمار: 

ذهب الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا زكاة في الثمارء لا في النخل والعنب 
ولا في شيء من الحبوب. إلا فيما يقتات ويدخر. 

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب» 
والسبشيكن الذق ينيف بيو" : 

قال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى: ليس في شيء من الزرعء إلا التمر والزبيب» 
«السطة والسي: 

وقال أحمد: تجب الزكاة في الحبوب كلهاء ولو لم تكن قوتاً» وفي كل ثمر يكال ويدخرء 
كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق» ولا تجب في سائر الثمارء ولا في الخضر والبقول والزهور 
ونحوها غير زعتر» وأشنان» وسماق» وورق شجر يقصدء كسدر وخطمي وآس فتجب فيها؛ 
لأنها مكيلة مدخرة”"“. 

وقال داود: كل ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغير موسق”"» فما كان موسقاً وجبت 
)١(‏ والخلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد فى هذه المسألة فى شيئين» أحدهما: اشتراط النصاب» 

والثاني : الشمرة الباقية لجلة بن مدعي وعدم اشتراط 5 عنده. انظر «اللباب في شرح الكتاب»: .)19١/1(‏ 
(5) «الروض المربع»: ص٠١7١.‏ 


(9) المقصود بالموسّق: ما يحتمل الكيل بالوسق» وغير الموسق: ما لا يحتمل ذلك» والوّسق: بفتح الواو وسكون 
السين: ستون صاعاًء والصاع: أربعة أمدد» والمد حفنة بكف رجل معتدل تقريباً. 


ونا ادن كرة 


الزكاة فيه فيما بلغ خمسة أوسقء ولا زكاة فيما دونها. وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره 
الزكاة . 

واختلفوا في الزيتون: فذهب الشافعي إلى أنه لا زكاة فيه» وبه قال الحسن بن صالح وابن 
أبي ليلى» وأبو عبيدة» وقال الزهري. والليثء» والأوزاعي» ومالك, والثوري» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور: فيه زكاة. 

وقال الزهري» والليث» والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتاً. 

وقال مالك: لا يخرص» بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق0". 

وأما العسل» فالصحيح عند الشافعية أنه لا زكاة فيه مطلقاًء وبه قال مالك والثوري» 
والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر. وقال النووي: وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن 
عبد العزيز. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. 

وقال أحمد وإسحاق: يجب فيه العشرء سواء كان في أرض الخراج أو غيرها. ونقله ابن 
المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي» وأحمد وإسحاق. وشرط أبو يوسف 
ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق. وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. 

قال ابن المنذر: ليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع» قله دكافق 7 . 

وقال ابن حزم في زكاة الزروع والثمار: لا زكاة إلا في القمح والشعير والتمر”"". 

وباستعراض الأقوال السابقة للعلماء يتبين لنا : 

أن ابن حزم قد خالف جمهور الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في حصر وجوب 
الزكاة بالحنطة والشعير» دون سائر الحبوب من عدس وقمح وفول» وغيرها مما تخرج الأرض 
ويصلح للاقتيات والادخار. وفي الثمار حصر الوجوب في التمر دون الزبيب» ويذلك خالف 
مذهب الثوري» وابن أبي ليلى أيضاًء لأنهما يقولان بوجوب الزكاة في الزبيب مثل التمر كما 
مزق اننا 
(1) «المجموع»: (405/0). 


(؟) المصدر السايق» الصحيفة نفسها. 
(*”) «المحلى»: .)5١9/0(‏ 


كتاب الزكاة 55 


كما خالف إمام المذهب الظاهري داود وأصحابه» لأنهم يقولون بوجوبها فى كل ما تنبته 

الأرض على التفصيل الذي ذكرناه. 
وقد استدل القائلون بوجوب زكاة الزروع في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخرء 

وكيكة الآدنيون كالسنطة والتصيرٌ والدخن والاررء وما أشبه ذلك بحديث معاذ بن جبل 

رضى الله وَيِفيهِ أن النبى يَكِةِ قال: «فيما سقت السماء والبعل» والسيل والبئرء والعين العشرء 
وفيما سقى بالنضح نصف العشر»» يكون ذلك في الثمر والحنطة» والحبوب» فأما القثاء 

والبطيخ» والرمان والقصبء والخضر فعفرٌ عفا عنها رسول الله 6'". 
واستدلوا أيضاً بأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية. 
واستدلوا على وجوب زكاة الثمار في ثمر النخل والكرم» بما رواه عتاب بن أسيد وله » أن 

رسول الله ككْهِ قال في الكرم: «إنها تُخْرّص كما يخرص النخل» فتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة 

النخل تمراً»”". 
وبأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهماء لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة» 

: 276 م 
واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بعدم وجوب الزكاة إلا في الحنطة والشعير دون ما سواهماء 

بحديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله يكل : «ليس فيما دون خمسة أوساق”* تمر 

ول حب صدقة)2. 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم في «المستدرك»: »)008/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (179/5). إلا أنه 
مرسل» وآخره: عفا عنها رسول الله بل ورواه الترمذي مختصراً: 584: أن معاذاً كتب إلى رسول الله وَل 
يسأله عن الخضروات» وهي البقول» فقال: ليس فيها شيء قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح. قال: وليس 
يصح عن النبي كَلِةِ في هذا شيء»» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» أنه ليس في 
الخضروات صدقة» يعني عند أكثر أهل العلم» وإلا فأبو حنيفة يه يوجب فيها كما سبق بيانه. وقال البيهقي 
بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل : هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة يقوي بعضها 
بعضاء ومعها قول الصحابة وَيق » ثم روي عن عمر وعلي وعائشة وي. «المجموع»: (0/ 144). 

(؟) أخرجه أبو داود: اله والترمذي: 2001 وقال: هذا حديث حسن غريب. 

.)50١/60( «المجموع»:‎ )9( 


(5) أوساق: جمع وسق». وفي بعض النسخ أوسقة وكلاهما جمع صحيع: 
(0) أخرجه البخاري: 1564» ومسلم: 27777 وأحمد: 8/ا5١1.‏ 


ننه ابن حزم 


وقال ابن حزم: (وجب أن ننظر ما يقع عليه اسم حب في اللغة التي خاطبنا بها 
رسول الله كَكِوّه فوجدنا ما روينا بسندنا - وذكر السند ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قول الله : 'دََئْنَا فا ع وعبا وقَضبا رونا وَتخْلا# [عبس: 29-577]. 

قال ابن عباس: الحب: هو البرء والقضب: الفصفصة. فاقتصر ابن عباس وهو الحجة في 
اللغةت السب عل ال : 

ثم نقل ابن حزم قول أبي حنيفة الدينوري اللغوي: قال أبو عمرو: جميع بذور النبات يقال 
لها الجبة» بكسر الحاء. واستشهد أيضاً بما صح عن رسول الله يك من قوله: «فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل»”©. 

ثم قال أبو حنيفة الدينوري: قال الكسائي: واحد الحبة بكسر الحاء حبة بفتح الحاءء فأما 
الحب ليس إلا الحنطة والشعيرء واحدهما حبة بفتح الحاء» وإنما افترقتا في الجمع. 

قال ابن حزم : (فهذه ثلاثة جموع : الب للحنطة خاصة» والحبة ‏ بكسر الحاء وزيادة الهاء 
في آخرها ‏ لكل ما عداها من البذور خاصة» والحبوب للحنطة والشعير»ء وسائر البذور. 
والكسائي إمام في اللغة وفي الدين والعدالة» فإذ قد صح أن الحب لا يقع إلا على الحنطة 
والشعير في لغة العرب وقال رسول الله كلِ نصاً ينفي الزكاة عن غيرهما وغير التمرء فلا زكاة 
في شيء من النبات غيرهماء وغير التمر)”". 

واستدل في حصر وجوب الزكاة في الثمار في التمر فقط دون الزبيب» كما يقول الجمهورء 
بأن دعوى الإجماع في إيجاب الزكاة في الزبيب ممنوع» وأن الآثار التي استدل بها القائلون به 
لا يصح منها شيء. 

ومن هذه الآثار: ما جاء من طريق موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن النبي كَلِ: «أنه 
إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير)'. 

قال ابن حزم : هذا منقطع؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذاً بعقله. 
)١(‏ «المحلى): (6/ .)5١١‏ 


زفق أخر جه البخاري: كلت ومسلم : 4ه وأحمد: ,١ ١6#‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(”) «المحل »: (ه6/١57).‏ 
(8) أخرجه أحمد: 25١989‏ وإسناده صحبح. 


كتاب الزكاة زذونا 


وما جاء من طريق محمد أبي ليلى ‏ وهو سيء الحفظ ‏ عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيهء عن جده وهي صحيفة عن النبي يكلِْ: «العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير»"". 

قال: وخصومنا يخالفون كثيراً من صحيفة عمرو بن شعيب» ولا يرونه حجة. 

وما جاء من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» وعبد الله بن نافع وكليهما في غاية الضعف» 
وذكر أسانيد أخرى» وقال: كلها ضعيف. 

ثم قال: (فسقط كل ما شغبواء ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به» ولما حل لنا 
خلافه كما لا يحل الأخذ في دين الله تعالى بخبر لا يصح)”". 

وقال: (وأما دعوى الإجماع فباطل). 

ثم ذكر عن القاضي شريح» والشعبي» والحكم بن عتيبة» أنهم لا يرون في الزبيب زكاة. 
ورد قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما تنبته الأرضء بأن من قال بذلك لم يتعلق بقرآن ولا 
سنة صحيحة.» ولا برواية ضعيفة» ولا بقول صاحب لا مخالف له منهم» ولا بقياس» ولا 
بتعليل مطرد» بل خالفوا كل ذلك. ثم إن هذا القول فيه حرج شديد» وعسر لا يطاق» والأخذ 
بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع» وممتنع لا يمكن البتة» لأنه يوجب ألا ينبت في دار 
أحد أو في قطعة أرض له عشب ولو أنه ورقة واحدة» أو نرجسة أو فول أو غصن حرفء أو 
بهارة أو تينة واحدة إلا وجب عليه عشر كل ذلك أو نصف عشره» وكذلك ورق الشجر والتبن 
حو لبر رصي ا د ف ررصارك للقي فصي لكر وميا بجي الما 
وهذا ما لا يمكن البتة» وقد قال تعالى : «#وما جَعَلَ عَكٌَ في لذن مِنْ حَرَج 4 [الحج : 4" 

وقال تعالى: يريد أَنَّهُ بكم الْسْرَ وَلَا يريد بكم 2 لقره [البقرة: 188]. 

وقال تعالى : علا مُكَل أنَّهُ نَفْسسا إِلَّا وسَعَها» [البقرة: 985]. 

وا ا ل داح ووم الى احا يالك و01 
يَحْمِلْ عَلِئَنا إِصرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَّ ألرت من 500 وَلَا تكَمَلْنَا ما لا طافَةَ لَنَا بو [البقرة: 145]. 

وقال رسول الله يكلِ: «بسروا ولا تعسروا)9© 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (8/ .0٠‏ 


(؟) «المحلى) : (0/ 577). 
(") أخرجه البخاري: 59» ومسلم: 24078 وأحمد: 177#. من حديث أنس. 


0 اين حزم 


المسائلة الخامسة بعد الماثة 
من كان عنده زرع. فهل يجب أن يعطي منه 
عند الحصاد للمساكين من غير الزكاة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة بسبب اختلافهم في معنى الحق في قوله تعالى: لوَءَانُوأ 
حَقَّه يَوَمَ حصكادى 4 [الأنمام: .]14١‏ 

فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوسء» والحسن وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية» 
والضحاك وسعيد بن المسيب: هو الزكاة المفروضة» العشر ونصف العشرء ورواه ابن وهب 
وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» وحكى الزجاج أن 
هذه الآية قيل فيها : إِنْها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم» وحماد» وسعيد بن جبيرء ومجاهد: هو حق في 
المال سوى الزكاة» أمر الله به تدبا وروي عن أبن عمر ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه أبو 
سعيد الخدري عن النبي يل '"". 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» وإذا جِدَدْت فألق لهم 
من الشماريخ» وإذا درسته ودُسْتَهِ وذرّيته فاطرح لهم منهء وإذا عرفت كيله فاخرج منه زكاته. 

والقول الثالث: أن هذا الحق منسوخ بالزكاة» لأن هذه السورة مكية» وآية الزكاة""' لم تنزل 


إلا بالمدينة : «حُذْ مِنْ أَمَوِم صَدَمَد تظْهَرَهُمَ ومركم يبَا4 [التوية: 60]. 
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ع 
0 


وَأَقِيمُوأ أَلصَّلَوهَ ودَانوأ أَلرَكَوة4 [النور: 55]. 

وقد روي هذا القول عن ابن عباس» وابن الحنفية» والحسن, وعطية العَؤْفي» والنجّعي» 
وسعيد بن جبير» وقال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية» فقال: نسخها العشر ونصف 
العشرء فقلت: عمن؟ فقال: عن العلماء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 509» من حديث فاطمة بنت قيس وَقينا. 
(؟) «المجموع»: (0/ 37١7‏ 537). 


كتاب الزكاة اهنا 


وشذ ابن حزم فأحدث قولاً رابعاً» وذهب إلى فرضية إعطاء المساكين عند الحصاد من 
الزرع بمقدار ما تطيب به نفس صاحبه» وحمل الأمر في قوله تعالى: #وَءَاتُوأ حَقَّهُ يَوَمَ 
حَصَادوء4”''. على الوجوب دون الندب كعادته في أمثال هذه المسألة» مما ترد فيه صيغة الأمر 
مجردة عن الوجوب أو الندب”". 

وقد ساق من أقوال التابعين كمجاهد» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس» وغيرهم ما به أيّد 
مذهبه”". ثم قال: ما روي عن ابن عباس بأن هذه الآية نزلت في الزكاة لا يصح عنهء لأنه من 
رواية الحجاج بن أرطاة» وهو ساقط. ومن طريق مِفْسَم وهو ضعيف. 

وقال: (ومن ادعى بأنه نسخ لم يصدق إلا بنص إلى رسول الله يك وإلا ما يعجز أحد أن 
يدعي في أي آية شاء وفي أي حديث شاء أنه منسوخ, ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله فيما أمر 
به من ذلك النسخ, وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح)”*. 

المسائلة السادسة بعد المئة 
صاب زكاة البقر 

أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على أن أول نصاب البقر هو ثلاثون» وفيها تبيع أو تبيعة» 
وهو ماله سنة ودخل في الثانية» وخالف المالكية في تفسير التبيع» فقالوا: ما له سنتانء 
ودخل في الثالثة. فإذا بلغ البقر أربعين وجب فيها مُسِئَّهه وهي مالها سنتان ودخلت في 
الثالثة» وخالف المالكية أيضاً في المسنة» فقالوا: ما كان لها ثلاث سنوات» ودخلت في 
الرابعة. كما خالف الحنفية في هذاء فقالوا بجواز المُسِنٌ بدلاً من المُسِئْة. والمسن ما كان 
له سنتان ودخل في الثالثة. 


.)094 /9( و«تفسير الخازن»:‎ .)3١١ 49 /7( «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 

(؟) انظر «المحلى»: )7١8/65(‏ وما بعدها و(0//ا70). 

(*) سبق أن ذكرنا آنفاً أن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما حملوا الأمر على الندب دون الوجوبء كما زعم ابن حزم. 
(5) «المحلى»: .)519-57١1١48(‏ 


وض ابن حزم 


وقد استدل الجمهور القائلون بأن أول نصاب البقر ثلاثون بحديث معاذ بن جبل 5ه قال: 
بعثني رسول الله كل إلى اليمن» وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرةً بقرةً» ومن كل ثلاثين تبيعا 


أو 3 . 


قال ابن حزم: والقول بأن أول نصاب البقر ثلاثون هو قول الشعبي» وشهر بن حوشب» 
وطاوسء. وعمر بن عبد العزيز» والحكم بن قتيبة» وسليمان بن موسى» والحسن البصري». 
وذكره الزهري عن أهل الشام» وقال به داود الظاهري”". 

وقالت طائفة من أهل العلم : في خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشر 
ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين من البقر بقرة. 

قال الزهري : فرائض البقر مثل فرائض الإبل غير الأسنان فيهاء فإذا كانت البقر خمساً 
وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مئة 
وعشرين» فإن زادت على مئة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. 

قال الزهري : وبلغنا أن قولهم: قال النبي كَِِ: «في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين بقرة) 
أن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن» ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى”". 

وقالت طائفة أخرى: لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكوراً أو إناثاً» أى ذكوير ا وإناتا: 
فإذا تمت خمسون رأساً من البقرء وأتمت في ملك صاحبها عاماً قمرياً متصلاً ففيها بقرة» إلى 
أن تبلغ مئة من البقرء فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان» وهكذا أبداً في كل 
خمسين بقرة من البقر بقرة» ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين» ولا يعد فيها ما لم يتم 


#ه 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كلاه والترمذي: نفك والنسائى فى «المجتبى» : 0 وابن ماجه: 8١181ا»‏ وأحمد: 


17 ”. وهو حديث صحيح. 
(؟) «المحلى» : (5/ 60). 
(*) المصدر السابق: (7/5). 


كتاب الزكاة اانا 


وبهذا قال ابن حزم: ورد قول الزهري بأن نصاب البقر كنصاب الإبل» فقال: إن الآثار 
الواردة فيه عن النبي وَلِةِ منقطعة» والحجة لا تجب إلا بمتصل. كما رد على القائلين بأن 
الواجب في ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مسنة ‏ وهم الجمهور كما بينا ‏ بأن هذا القول لم يثبت 
إلا عن أهل الشامء. لا عن أهل المدينة فليس حجة. وبأن الآثار التي احتجوا بها عن معا(١)‏ 
وغيره مرسلة كلهاء إلا حديث بقية» لأن مسروقاً لم يلق معاذاء وبقية ضعيف لا يحتج بنقله”"'» 
أسقطه وكيع وغيره» والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقات”". ثم قال: (لا يحل أن 
تؤخذ شريعة إلا عن الله تعالى» إما من القرآن وإما من نقل ثبت عن رسول الله يله من طريق 
الآحاد الثقات» وإما من نقل التواتر» أو من نقل إجماع الأمة» فلم نجد في القرآن ولا في نقل 
الآحاد والتواتر بيان زكاة البقرء ووجدنا الإجماع المتيقن المقطوع بهء الذي لا خلاف فيه أن 
كل مسلم قديماً وحديثاً قال به» وحكم به من الصحابة فمن دونهم» قد صح على أن في كل 
خمسين بقرة بقرة» فكان هذا حقاً مقطوعاً به وكان ما دون ذلك مختلفاً فيه» ولا نص في 
إيجابه» فلم يجز القول به» وقد قال الله تعالى: «إولا مَأْطُوا 24 يتم بِالْبتطِل»» [البقرة: 184]. 

وقال رسول الله كَلِِ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)”*'. فلم يحل أخذ مال مسلمء ولا 


3 - ع “ها 5 5 شاد 01 صَلاته 200 
إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين نص صحيح عن الله تعالى» أو رسوله كل ". 


(1) ذكرنا آنفاً في الهامش أن الترمذي قال عن حديث معاذ: إنه حسن. وإن كان إرساله أصح. 

(؟) هو بقية بن الوليد بن صائد الحِمْيّري الحمصي الحافظء أحد الأعلام» ولد سنة ١١١ه.‏ وروى عن محمد 
بن زياد الألهاني» وبّحير بن سعدء وخلق كثير» وروى عنه ابن جريج والأوزاعي وشعبه وآخرون. قال غير 
واحد من الأئمة: ثقة إذا روى عن الثقات» وضعفه آخرون» مات سنة 181١ه»‏ انظر ترجمته في «ميزان 
الاعتدال»: (#1/1” ا نسم 

.)١١/5( : «المحلى»‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري: 2٠١6‏ ومسلم: 24787 وأحمد: 27١785‏ من حديث أبي بكرة. 

.)١5/5( : «المحلى»‎ )0( 


74 اين حزم 


المسائ'لة السابعة بعد المئة 
نصاب زكاة الذهب 

نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً”''» قيمتها مئتا 
درهمء تجب فيها الزكاة» إلا ما حكي عن الحسن أنه قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين. 
وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ م؛ مئتي درهم فلا زكاة فيه. . وقال عامة 
الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتهاء إلا ما حكي عن عطاء؛ وطاوس»ء 
والزهري» وسليمان بن حرب» وأيوب السختياني أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فما كان قيمته 
مئتي درهمء ففيه الزكاة» وإلا فلاء لأنه لم يثبت عن النبي كَكِْةِ تقدير في نصابه» فثبت أنه حمله 
على الفضة. 

وقد استدل الجمهور بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلل أنه قال : 
اليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مئتي درهم صدقة»”"“. وبما روى 
ير م ل 0 ومن 
الأربعين ان » وبما روي عن علي ذل : في كل أربعين ديناراً دينار» وفي كل عشرين 
يناوا تسيب ينا 

واستدلوا أيضاً بأنه مال تجب الزكاة في عينه» فلا يعتبره بغيره كسائر الأموال الزكوية”*2 
وقال ابن حزم بمثل ما قال به الحسن» فذهب إلى عدم وجوب الزكاة في أقل من أربعين مثقالاً 
من الذهب الصرفء الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة» سواء مسكوكه وحليّه ونقاره') 
ومَصُوغهء فإذا بلغ أربعين مثقالاً» وأتم في ملك المسلم عاماً قمرياً متصلاً ففيه ربع عشره» 
)١(‏ يقدر نصاب الذهب بالغرامات بواحد وتسعين غراماً من الذهب. 
(؟) أخرجه الدارقطنى: (؟7/ 7). 
6 أخرجه أبن مالجه: 1 ,,. 
(54) أخرجه ابن خزيمة في ااصحيحه): (78/5). ورواه أبو داود: 181/5. مرفوعاً بنحوه. 


(5) «المغنى» لابن قدامة: (5/7). 
(7) الثقار: جمع نُقْرّة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة. 


كتاب الزكاة لعل 


وهو مثقال» وهكذا في كل عامء وفي الزيادة على ذلك إذا أتم أربعين مثقالاً أخرىء» وبقيت 
عاماً كاملاً دينار آخرء وهكذا في كل أربعين ديناراً زائدة دينار» وليس في الزيادة شيء زائد 
5000 0 

وقندرة توتو هيع مهارن القاللنى انه لنشان عو لتترزلة شقان ١‏ .با كلها روا 
عن رسول الله يك في تأييد مذهبهم لا يصح منه شيءء ولو صح ما استحللنا خلافه» وأعوذ بالله 
من ذلك”". ْ 

فأما حديث علي فإن فيه ابن وهب عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق» قرن فيه بين عاصم 
ابن صخرة» وبين الحارث الأعور» والحارث كذابء وكثير من الشيوخ يجوز عليهم هذاء وهو 
أن الحارث أسنده وعاصم لم يسندهء فجمعهما جرير» وأدخل حديث أحدهما في الآخرء وقد 
رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي شعبة» وسفيان» ومعمرء فأوقفوه على علىّء وهكذا 
كل ثقة رواه عن عاصه”". 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة» ورواه أيضاً ابن أبي ليلى» 
وهو سيء الحفظ. 

وأما حديث عمر فإن راويه يحيى بن أيوب» وهو ضعيف. 

ثم قال: (فصحت الزكاة في أربعين من الذهبء. ثم في كل أربعين زائدة بالإجماع المتيقن 
المقطوع بهء فوجب القول به ولم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من ذلك» ولا فيما بين 
النصابين قرآن ولاسنة صحيحة ولا إجماع» ولا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الإسلام إلا 


بأحد هذه الثلاثة)20'. 


.)5757/5( : «المحلى»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: (07/5). 

(") وقد رجع ابن حزم عن هذا الرأي في آخر المسألة» ورجح أن الحديث مسند صحيحء وأن ما قاله هنا هو الظن 
الباطل الذي لا يجوز وقد أحسن صنعاً عندما رجع إلى الحق بعد ما تبين له. وهذا شأن العالم المنصف كما 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المحلى»: (5/ 274). 

(5) «المحلى» : (5/ 7/7). 


ف ابن حزم 


المسائلة الثامنة بعد المنة 
تعجيل الزكاة 

ذهب أكثر أهل العلم ‏ كما قال الترمذي ‏ إلى جواز تعجيل الزكاة» واتفق على ذلك أئمة 
المذاهب الأربعة على التفصيل الآتي : 

فمذهب أبي حنيفة وأصحابه جواز تعجيل الزكاة بعد اكتمال النصاب لسنة أو أكثر"", 
وذهب الشافعية إلى جواز التعجيل بعد ملك النصاب وبعد انعقاد الحول» ولو عجل زكاة عامين 
بعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين فوجهان عندهم: فمنهم من قال بالجوازء وصححه الغزالي 
والجرجاني والشاشي من أصحاب الشافعي. ومنهم من قال بالمنع وصححه البغوي. 

قال الرافعي : صحح الأكثرون المنع”""» وذهب الحنابلة إلى جواز التعجيل لعامين فأقل بعد 
اكتمال النصاب7". 

ومذهب المالكية جواز التعجيل في زكاة العين والماشية بنحو شهر مع الكراهة”". 

وقال ابن حزم: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين» فإن فعل لم يجزهء 
وعليه إعادتهاء ويرد إليه ما أخرج قبل وقتهء لأنه أعطاه بغير حق””. 

استدل الجمهور القائلون بجواز التعجيل بحديث علي ذه : أن العباس سأل رسول الله َل 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك"'2. 


.)١145/١( «اللباب شرح الكتاب»:‎ )١( 

.)١155/5( «المجموع»:‎ )0( 

(9) «الروض المربع» ص(1841). 

(5) «جواهر الإكليل» : .)45-594/5-1١51/1١(‏ 

(0) «المحلى» : (5/ 96 -95). 

(5) أخرجه أبو داود: 1574» والترمذي : 51/8» وابن ماجه : /14871» قال أبو داود: رواه هُشَّيم عن منصور بن زاذان 
عن الحكم» عن الحسن بن مسلم التابعي عن النبي يك مرسلاً قال: وهو أصح. وفي رواية للترمذي: 514. عن 
علي أن النبي يك قال لعمر: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعلم» قال الترمذي: والأول أصح من هذا. قال 
وقد روي الأول مرسلاً يعني رواية الحسنء وكذا قال الدراقطني: اختلفوا في وصله وإرساله. قال: والصحيح 
الإرسال. وقال الشافعي : ويروى عن النبي يكل ولا أدري أيثبت أم لا؟ (إنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل). 


كتاب الزكاة ذف 


وبحديث أبي هريرة ذه قال: بعث رسول الله كَل عمر زه على الصدقة» فقيل منع ابن 
جميل» وخالد بن الوليد والعباس» فقال رسول الله يلِِ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً 
فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وأما 
العباس فهي علي ومثلها معها»). ثم قال: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه»0"". 

واحتجوا أيضاً بحديث نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر للذين يقبلونهاء وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين”". 

ولأنه حقُ مال أحلٌ للرفق» فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل» ودية الخطأ”". 

ورد ابن حزم مذهب الجمهور بأن حديث علي بن أبي طالب الذي فيه أن العباس سأل 
رسول الله يِه في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلكء» هذا الحديث فيه (حجية)؛ 
وهو غير معروف بالعدالة. ولا تقوم الحجة إلا برواية العدول المعروفين”*'. وأما سائر الأخبار 
فموسلة . 

وأما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة فالقياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا منه 
عين الباطل » لأن تعجيل ديون الناس المؤجلة قد وجب بعدء ثم اتفقا على تأجيل الزكاة لم 
تجب بعد» فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الأداء باطل. 

وأيضاً : فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز إلا برضا من الذي له الدين» وليست الركاة 
كذلك» لأنها ليست لإنسان بعينه» ولا لقوم بأعينهم دون غيرهم» فيجوز الرضا منهم بالتعجيل» 
د قال البيهقي في السئن الكبرى: (4/ :)3١١‏ يعني به حديث علي هذا. وذكر البيهقي خلاف طرقه ثم قال: وأصح 

رواية الإرسال عن الحسن بن مسلم عن النبي يَللل. 


ثم روى البيهقي : :)١١١/5(‏ تسلف صدقة عامين بإسناده عن أبي البختري عن علي أن النبي كَةِ قال: «إنا كنا 
قد احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين». 
قال البيهقي : وهذا مرسل بين أبي البختري وعلي طكه. 

. 89584 ومسلم: لال711اء وأحمد:‎ .١1454 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: .١16١١‏ 

زفرة «المجموع»: 1/5 .))١‏ 

(5) قد ذكرنا آنفاً في الحاشية أن أبا داود والترمذي وغيرهما رووا هذا الحديث بإسناد حسن» وهو صالح للاحتجاج 
به كما هو معروف لدى العلماء. 


(0) سبق أن ذكرنا أن حديث أبي هريرة متفق عليه» وأن حديث نافع رواه البخاري» فبطل قول ابن حزم بالإرسال. 


زفذفا ابن حرم 


وإنما هي لأهل صفات تحدث فيمن لم يكن من أهلها”''؛ وتبطل عمن كان من أهلهاء وتساءل 
ابن حزم فقال: (ونسألهم: كيف الحال إن مات للذي عجل بالصدقة قبل الحول؟ أو تلف 
المال قبل الحول؟ وخرجوا عن الصفات التي تستحق بها الزكوات؟ فصح أن تعجيلها باطل» 
وإعطاء لمن لا يستحقهاء ومنع لمن يستحقهاء وإبطال الزكاة الواجبة» وكل هذا لا يجوز)'". 
المسئلة التاسعة بعد المئة 
زكاة الفطر على الجنين 

نقل ابن المنذر إجماع العلماء على عدم وجوب إخراج زكاة الفطر على الجنين» فقال: كل 
من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة على الجنين. 

قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه”". قال: ولا يصح عن عثمان خلافه”". 

قال ابن قدامة: (ولنا ‏ أي للجمهور القائلين بعدم الوجوب - أنه جنين» فلم تتعلق الزكاة به 
كأجنة البهائم» ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حياً)””". 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الإخراج عن الجنين» وقال: (وأما الحمل فإن رسول الله كَل 
أوجبها على كل صغير وكبيرء والجنين يقع عليه اسم صغيرء فإذا أكمل مئة وعشرين يوماً في 
بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر)””. 

وقد استدل لمذهبه بحديث ابن مسعود وَبْه قال: حذثنا رسول الله يه قال: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل إليه الملك. ينفخ فيه الروح»””". 


.)98/5( : «المحلى»‎ )١( 

(5) المصدر السابق: (494/5). 

() وهناك رواية أخرى عنه: أنها تجب عليه» لأنه آدمي تصح الوصية له وبه» فيدخل في عموم الأخبار» ويقاس على 
المولود. «المغني» لابن قدامة: (7/ .)8١‏ 

(5) «المجموع»: (179/5). 

.)4١ /5( (المغني»:‎ (0) 

(5) «المحلي»: (5/ 177). 

(10) أخرجه البخاري: 217١08‏ ومسلم: 201/71 وأحمد: 5785 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : هذا الحديث متفق 
على صحتهء وتلقته الأمة بالقبول. 


كتاب الزكاة زذضا 


قال ابن حزم: (هو قبل ما ذكرنا موات» فلا حكم على ميتء فأما إذا كان حياً كما أخبر 
رسول الله علد فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه)”'". 

وروى ابن حزم بسنده أن عثمان بن عفان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير 
والحمل”"'» كما روى من طريق عبد الرزاق عن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة 
الفطر عن الصغير والكبير» حتى عن الحمل فى بطن أمه. وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم» 

زفرف 

وروى عنهم ". 

وظاهر أن مذهب ابن حزم هنا ضعيف» وأن الأدلة التي أتى بها لا تصلح حجة للقول بوجوب 
زكاة الفطر على الجنين» بل إنه ناقض نفسه» فإنه قال في «المحلى» بعد ذكره هذه المسألة : (ومن 
ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فيما بعد ذلك أو أسلم كذلك» فليس عليه زكاة الفطر)”*". 

المسا'لة العاشرة بعد المئة 
مم تخرج زكاة الفطر 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من خمسة أصناف من الطعام : 
البرء والشعيرء والتمرء والزييب» والاقظ إذا كان 00 

وقال أبو حنيفة : الأقط لا يجزئ أصلاً بنفسهء وتجزئ قيمته. 

وقال الشافعي: كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الفطرء من الأرزء والذرة» 
والدخن وغيره. 

ولا يجزئ دقيق ولا سويق عند مالك والشافعي. 
وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة. 
)١(‏ «المحلى»: (5/ 1737). 
(5) ذكرنا آنفاً أن ابن المنذر قال: لا يصح هذا القول عن عثمان. 
(*) «المحلى» : (5/ 1707). 
(5) «المحلى»: (5/ .)1١57‏ 
(0) في جواز إخراج الأقط عند الشافعي طريقان حكاهما أصحابهء أحدهما: القطع بإجزائه» والطريق الثاني : فيه 


قولانء أصحهما: يجزئه» والثاني: أنه لا يجزئ. لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم. قال النووي: والصواب 
الأولى لصحة الحديث من غير معارض. 


وإخراج التمر في الفطر أفضل عند مالك وأحمدء وقال الشافعي: البر أفضل. 

وقال أبو حنيفة: أفضل ذلك أكثره ثمناً7". 

أما مقدار الواجب في الفطرة عند هؤلاء» فقد اتفقوا على أنه صاع بصاع رسول الله كك إلا أبا 
حنيفة» فإنه قال: يجزئ من البر نصف صاع. ثم اختلفوا في مقدار الصاع» فقال الشافعي ومالك 
وأحمدء وأبو يوسف: هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال”". 

وقال ابن حزم : مقداره صاع من تمرء أو صاع من شعير»ء ولا يجزئ غيرهماء لا قمح ولا 
شعير ولا دقيق قمح ولا شعير» ولا خبز ولا قيمته» ولا شيء غير ما ذكرنا" ". 

واستدل للجمهور بحديث أبي سعيد الخدري َه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله َكل 
زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملوك؛ صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من أقط. أو صاعاً 
م شعيرة أو ضاعا من تمر أو ضاعا من و 

واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بعدم جواز إخراج الفطرة إلا من التمر والشعير دون 
غيرهماء بأن الأحاديث الواردة بجواز إخراج غير هذين النوعين لا تصلح للاحتجاج بهاء لأنها 
إما مرسلة» أو في أسانيدها رواة مجهولون أو ضعفاءء وأطال في «المحلى» لتأييد مذهبه 
وإبطال مذهب الجمهور””. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري السابق» الذي استدل به الجمهورء فقد قال عنه: إِنّه روي 
بروايات متعددة» وفي بعضها إبطال إخراج البر جملة» وفي بعضها إثبات الزبيب» وفي بعضها 
نفيه وإثبات الأقط جملة» وليس فيها شيء غير ذلك. 


ثم قال: إنه ليس من هذا كله خبر مسند» لأنه ليس في شيء منه أن رسول الله كَْهِ علم بذلك 
كه (5) 
فأفره . 


.)0١١-508/1( و«الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ »)١77/1( الرحمة الأمة في اختلاف الأئمة»:‎ )١( 
.)١757/1( (؟) «رحمة الأمة؛:‎ 

.)1١١187/5( «المحلى»:‎ )9( 

(5) أخرجه البخاري: .١16١5‏ ومسلم: 27787 وأحمد: 11798. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. 
(5) انظر الصفحات: .)171-117١(‏ 

(5) «المحلى»: (1755/5). 


كتاب الزكاة | عي 


المسائلة الحادية عشرة بعد المنة 
عمن تخرج زكاة الفطر؟ 

نستعرض مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة لبيان محل الخلاف والاتفاق بينهم» 
فنقول: ذهب الحنفية إلى أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وولده الصغير 
وخادمه» ولا يجب عليه إخراجها عن ولده الكبير إلا إذا كان مجنوناً فقيراً» كما لا يجب عليه 
إخراجها عن أبويه» ولا عن زوجته» لكن لو أدى عن ولده الكبير وزوجته بلا إذن منهما أجزأ 
استحساناً للإذن عادة0". 

ومذهب الشافعية: وجوب إخراجهما عن نفسه وعمن تلزمه نفقته» وهم أربعة أصناف : 

١‏ الزوجة غير الناشزء ولو موسرة. 

؟ ‏ أصله وإن علا. 

- فرعه وإن سفل» إذا كان الأصل والفرع فقيرين» ويشترط في الفرع الكبير أن يكون غير 
قادر على الكسب. إلا إذا كان مشتغلاً بطلب العلم» فتؤدى عنه زكاة الفطر» لأن نفقته واجبة 
على أبيه؛ وإن كان قادراً على الكسب لثلاً ينقطع عن العلم. 

#دالمملوك وإن كان ابقا أو أشي 

وذهب الحنابلة إلى وجوب إخراجها عن نفسه وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب» 
وإن عجز البعض بدأ بنفسه» فزوجتهء فرقيقه» فأمهء نأبيه» فولده» فالأقرب في الميراث”". 

وقال المالكية: يجب أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بسبب قرابة أو زوجية» 
فيخرج عن أولاده الذكور والإناث الفقراء» وعن والديه إذا لزمه نفقتهماء بأن كانا فقيرين» 
( 


وعن مماليكهء وعن زوجته أو زوجاته وخدمهن”". 


.)1١ 1١7 /9( «حاشية ابن عابدين»:‎ )١( 

(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»: /١(‏ 5:9)» و١كفاية‏ الأخيار» : .)188/1١(‏ 
(9) «الروض المربع»: (لال١١ .)١78‏ 

(4) «جواهر الإكليل»: »)١57 /١(‏ و«المدونة الكبرى»: (؟/ .)١١5-116‏ 


كا ابن حرم 


وباستعراض أقوال أئمة المذاهب الأربعة نرى أنهم قد أجمعوا على وجوب إخراج زكاة 

عليه أن يخرجها عن ولده. أو أبويه» أو زوجته» أو أحد ممن تلزمه نفقته”"2, 
وقال أبو حنيفة بمثل ما قال به ابن حزم في عدم وجوب إخراجها عن الزوجة والأبوين. 

وممن ذهب إلى عدم وجوب الإخراج عن الزوجة صاحبا أبي حنيفة» والثوري» واختاره ابن 

المنذر من أصحاب الشافعى”". 
وقد وهم ابن حزمء فنقل في كتابه «المحلى)”" عن أبي حنيفة قوله: إنه ليس على الأب أن 

يخرجها عن ولده. وهذا النقل خطأ عنه كما أسلفنا في بيان مذهبه في ذلك. 
واستدل الجمهور القائلون بوجوب دفع زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بحديث ابن عمر ويا 

قال: أمرنا رسول الله يَِ بصدقة الفطر عن الكيير والصغيرء والحر والعبد ممن تمونون. 

وبالقياس على النفقة؛ لأن النكاح ملك تستحق به النفقة» فجاز أن تستحق به الفطرة كملك 

النشين قن العيد ال . 
ودافع ابن حزم عن مذهبه القائل بعدم وجوب إخراج زكاة الفطر للزوج عن الزوجة. وقال: 

(ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته وخادمها إلا خبراً رواه إبراهيم ابن أبي يحيى» عن 

جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله َك فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد» ذكر أو 

.)181//5( «المحلى»:‎ )١( 

(؟) «المجموع»: .)١1١8/5(‏ 

(*) «المجموع»: (171//5). 

(5) أخرجه البخاري: 2١6٠١7‏ ومسلم: 275118 وأحمد: 0774. بلفظ قريب وليس فيه : «ممن تمونون». فرواه بهذه 
اللفظة الدارقطني: (؟/ 2)١5٠‏ والبيهقي: 2)١51١/5(‏ بإسناد ضعيف. وقال البيهقي : إسناده غير قوي. ورواه 
البيهقي من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي كَل وهو مرسل أيضاً. فالحاصل: أن هذه اللفظة: «ممن 
تمونون» ليست بثابتة» وأما باقي حديث ابن عمر المذكور ففي الصحيحين كما سبق. 

.)١ ١ /5( «المجموع»:‎ (0) 


كتاب الزكاة اا 


مرسل في العالم من رواية ابن أبي يحيى"'". ورد عليه الحافظ العراقي فقال: (لم ينفرد به ابن 
يحيى» فقد رواه غيره» وقد روي من حديث ابن عمر أيضاً كما تقدم» ثم إن المعتمد القياس 
على النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل ابن عمر راوي الحديث» ففى الصحيحين عنه : أنه 
كان يعطي عن الصغير والكبير)”". 

وقد رد ابن حزم على أبي حنيفة وأصحابه القائلين مثله بعدم وجوب إخراج الفطر للزوج عن 
زوجته. رد عليهم رداً شنيعاً قاسياًء فقال: (وأبو حنيفة وأصحابه يقولون المرسل كالمسندء 
ويحتجون برواية كل كذاب وساقطء. ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال» وبضعف راويه» 


فتناقضوا فقالوا: لا يزكي زكاة الفطر عن زوجته وعليه - فرض - أن يضحي عنهاء فحسبكم بهذا 


ثم قال في نهاية هذه المسألة: (إيجاب رسول الله يك زكاة الفطر على الصغير والكبيرء 
والحر والعبدء والذكر والأنثى هو إيجاب لها عليهم؛ فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه 
النص وهو الرقيق فقطء فقال تعالى : #وّلا تيب كل تقين إِلَا عَلهَا ولا زّرُ وَازره وذْدَ أخرئ» 


[الأنعام : 20 


سيا سي مسية فس 


.)1717//5( : «المحلى؛‎ )١( 
.)08/4( «طرح التثريب في شرح التقريب»:‎ )0( 
.)١7//5( : «المحلى»‎ )*( 
.)١1787/5( : «المحلى»‎ )5( 


6 كتاب الصوم 


المسائلة الثانية عشرة بعد المنة 
تبييت نية الصيام ليلاً. وحكم من نسي ذلك 

ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف, ومالك والشافعي» وأحمد وإسحاقء وداودء 
وابن حزم أن صوم رمضان لا يصح إلا بنية من الليل”"". 

وقال أبو حنيفة: يصح بنية قبل الزوال» قال: وكذا النذر المعين» ووافق الجمهور على 
صوم القضاء والكفارة في أنهما لا يصحان إلا بنية من الليل. 

واحتج له بالأحاديث الصحيحة: أن النبي يَكةِ بعث يوم عاشوراء إلى أهل العوالي ‏ وهي 
القرى التي حول المدينة ‏ أن يصوموا يومهم ذلك”"» قالوا: وكان صوم عاشوراء واجباً ثم 
نسخ. وقياساً على صوم النفل. 

واحتج الجمهور بحديث حفصة وعائشة وي : دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»”". 


)١(‏ أما صوم التطوع فيصح بنية قبل الزوال عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وآخرين» وقال مالك وزفر وداود: لا 
يصح إلا بنية من الليل» وبه قال المزني وأبو يحيى البلخي من أصحاب الشافعي» وهو مذهب ابن حزم أيضاً. 
واحتج لهم بعموم حديثي عائشة وحفصة: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؛ واحتج من أجاز صوم 
التطوع بنية قبل الزوال بحديث عائشة وكيا قالت: دخل النبي كَل ذات يوم وقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: 
لا قال: «فإني إذاً صائم». رواه مسلم: .71١5‏ وأحمد: 767 . وفي رواية قال: «إذاً أصوم». رواها 
النسائي في «المجتبى»): 7777 . وقال: هذا إسناد صحيح» وأجاب هؤلاء عن حديث تبييت النية أنه عام 
فيخص بصوم التطوع جمعاً بين الأحاديث. «المجموع»: (007/5. 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري: 2١197١‏ ومسلم: 7579 وأحمد: 71/076 من حديث الربيع بنت معوذ. 

(*) أخرجه الترمذي: ٠”الا»‏ والنسائي في «المجتبى»: 8# 8”. وابن ماجه: 217٠١‏ بألفاظ مختلفة. وغيرهم بأسانيد 
كثيرة الاختلاف» وروي مرفوعاً وموقوفاً من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن أخته 
حفصة» وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاً» فإن الثقة 
الواصلة له مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبولها. 
وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي» ثم البيهقي» وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفاً على حفصة وفي - 


دا ابن حزم 


ومذهب الجمهور أن من نسي نية الصيام ليلاً لم يصح صومهء لأنه شرط النية كما ذكرناء 
ويلزمه إمساك النهارء ويجب قضاؤه. 

ومذهب ابن حزم: أن من نسي النية ليلاً في رمضانء أجزأته النية في أي وقت ذكر من 
النهار لتلك الليلة» ويجزئه الصوم ولا قضاء عليه. 

وقد استدل لما يقول بقوله تعالى: «إوَلِيّس عَلِنِحَكُمَ جتاح يمآ لعطاتريقه ولك ذا عدت 
و4 [الأحزاب: 8]. 

وبقوله يَكِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 

قال: (ومن ذكرنا ناس غير عامد» فلا جناح عليه). 

وكذلك قال: (من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة» فسواء أكل أو شرب ووطئ 
أو لم يفعل شيئاً من ذلك. في أي وقت جاءه الخبر من ذلك اليوم» ولوة في آخرهء فإنه ينوي 
الصوم ساعة صح الخبر عنده؛ ويمسك عما يمسك عنه الصائم» ويجزئه صومه ولا قضاء عليه» 
فإن لم يفعل فصومه بط 


حت بعضها موقوفاً على عبد الله بن عمرء وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفاً عليهما. وقال الترمذي: لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. 
وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: :)75١7/5(‏ هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه 
إلى النبي يلل قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده وهو من الثقات الأثبات. وقال الدارقطني: في 
«سئنه»: (177/7): رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء» ورواه البيهقي من رواية عائشة عن 
النبي وَيٍٍِ قال: «من لم يثبت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له», قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده 
كلهم ثقات. 
قال النووي: والحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات الرافعين» والزيادة من الثقة مقبولة. 
«المجموع»: (/8). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 27١40‏ وابن حبان في «صحيحه»: 9١7لا‏ من حديث ابن عباس وكيا وإسناده صحيح. وقد 
ذكر النووي في الطلاق من كتاب «الروضة» أنه حسنء ولم يسلم له ذلك» بل اعترض باختلاف فيه وتباين 
الروايات» ويقول ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وذكر عبد الله بن أحمد 
في العلل أن أباه أنكره» ونقل الخلال عن أحمد: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف الكتاب 
والسئة» وقال ابن نصر هذا الحديث ليس له سند يحتج به. وقد خفي هذا الحديث على الإمام ابن الهمام فقال: 
هذا الحديث يذكره الفقهاء بهذا اللفظء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث. «فيض القدير»: (5/ 0"). 

(؟) «المحلى؛ : (155/5). 


كتاب الصوم 541 


وقد خالف الجمهور في هذه المسألة» فإنهم ذهبوا إلى أن من أفطر أول يوم من رمضان» 
وهو لا يعلم أنه من رمضان ثم علم أنه منه بعد ذلك» أن عليه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاءء 
هذا ما عليه أئمة المذاهب الأربعة. 

وذهب داود وأصحابه: أنه لا يجب عليه الإمساك» ولم يروا فيه قضاء. 

قال ابن حزم: وهو قول ابن مسعود» ومنهم من قال: يأكل بقية يومهء وهو قول رواه ابن 
حزم عن عطاء”"؟. 

واستدل ابن حزم في هذه المسألة بمثل ما استدل به في المسألة السابقة» وهوالآية 
والحديث السابقان» ويمكن أن يجاب عنهما أن المقصود منهما نفي الإثم في الخطأ والنسيان» 
دون ما يترتب عليهما من القضاء. 

المسائلة الثالثة عشرة بعد المئة 
حكم صيام فاعل المعصية عمداً 

ذهب ابن حزم إلى بطلان صوم من تعمد معصية أي معصية» كانت» إذا فعلها ذاكراً لصومهء 
كمباشرة من لا يحل له. أو تقبيل غير امرأته» أو إتيان في دبر امرأة» أو كذبء أو غيبة» أو 
نميمة» أو تعمد ترك الصلاة» أو ظلم» أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله”". 

وقد استدل لمذهبه بحديث أبي هريرة وُه قال: قال رسول الله كك : «الصيام جنة» فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب”". فإن سابّه أحد أو قاتله. فليقل : إني صائم»”*". 

وبالحديث الذي رواه بسنده من طريق مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن 
رسول الله َكيِ قال: «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله 
أو شاتمه» فليقل: إني صائم». 

وبالحديث الذي رواه بسنده أيضاً عن عبيد مولى رسول الله ل : أن رسول الله يكل أتى على 
)١(‏ «المحلى»: (151//5). 

(9) «المحلى»: (5/ /الا١).‏ 


(*) لا يسخب بالسين» ويقال بالصاد أيضاً» وهو الصياح. 
(5) أخرجه البخاري : +29 ومسلم: كف وأحمد: 44 واللفظ لمسلم. 


م اين حزم 


امرأتين صائمتين تغتابان الناس. فقال لهما: «قيئا»» فقاءتا دماً ولحماً عبيطاً» ثم قال عليه 
السلام: إن هاتين صامتا عن الحلال» وأفطرتا على الحرام»”"". 

قال ابن حزم : (فنهى عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم» فكان من فعل ذلك عامداً» 
ذاكراً لصومه لم يصم كما أمرء ومن لم يصم كما أمر فلم يصمء لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره 
الله تعالى به» وهو السالم من الرفث والجهل» وهما اسمان يعمّان في كل معصية» وأخبر عليه 
السلام أن من لم يدع القول بالباطل وهو الزورء ولم يدع العمل بهء فلا حاجة لله تعالى في ترك 
طعامه وشرابه» فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبّله» وإذا لم يرضه ولا تقبّله فهو 
باطل ساقط» وأخبر عليه السلام أن المغتابة مفطرة» وهذا ما لا يسع أحدٌ خلافه)"". 

ونقل ابن حزم القول بمثل هذا الكلام عن بعض الصحابة» كعمر وأبي ذرء وأبي هريرة 
وجابر» وعن بعض التابعين كمجاهد وحفصة بنت سيرين» وميمون بن مهران وغيرهم. وجمهور 
العلماء على خلاف هذا الكلام» وأن الصوم لا يبطل بالمعصية» وحملوا هذه الأحاديث 
وغيرها على نقصان الثواب والأجرء لا بطلان الصوم وفساده. 

وقد سبق الكلام في مثل هذه المسألة مراراً في كتابنا”". 

المسائلة الرابعة عشرة بعد المنة 
وجوب القضاء على من أفطر عمدا في رمضان 

ذهب عامة الفقهاء. منهم أصحاب المذاهب الأربعة» إلى أن من أفطر عمداً في رمضان بغير 
الجماع وبغير عذر وجب عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار. وإذا قضى يوماً كفاه عن 
الصوم وبركت ذمته. 

وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوما 
مكان كل يومء لأن السنة اثنا عشر شهراً. 

وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يوماً. 

وقال النخعي : يلزمه صوم ثلاثة آلاف يوم. كذا حكاه ابن المنذر عنه وأصحاب الشافعي. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده» : .)١55/7(‏ 


(؟) «المحلء »: (8/5ل7١).‏ 
(9) راجع المسائل: :6 و١ه‏ ولاه وما بعدها من هذا الكتاب. 


كتاب الصوم ذل 


وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود ييا : لا يقضيه صوم الدهر”"". 
واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كَكةٍ قال: «من استقاء فعليه القضاءء ومن 
ذرعه القىء فلا قضاء عليه)0". 


ع 


العلو ل 

ومن أفطر بالجماع من غير عذر فعليه القضاء والكفارة عند الجمهورء وخالف الشافعي في 
قول له غير مشهور أنه لا يجب عليه القضاءء بل الكفارة» ويدخل القضاء في الكفارة» وأصح 
الأقوال عنده وجوب القضاء عليه والكفارة وفاقاً للجمهور. والقول الثالث عنه: أنه إن كفر 
بالصوم لم يجب وإلا وجب”*". 

واستدل الجمهور القائلون بوجوب القضاء بالجماع بحديث أبي هريرة ذه قال: «جاء رجل 
إلى النبي يَكِْهِ فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان. فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟2 قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء ثم جلس» فأتي 
النبي بَكلِةِ بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا» قال: على أفقر مناء فما بين لابَتيّها ”2 أهل بيت 
أحوج إليه منا فضحك النبي كي حتى بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك)”". 


.019/5( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: ١‏ والترمذي: ١٠لا»‏ والنسائي في «الكبرى»: 5٠‏ وابن ماجه: 2171/5 وأحمد: 
»٠١ 471‏ وإستاده صحيح» كال العا هو حديث حسن. قال: وقال البخاري: لا أراه محفوظاً. وقال 
الدارقطني : رواته كلهم ثقات. ورواه النسائي والبيهقي مرفوعاً كما ذكرناء وموقوفاً على أبي هريرة. وإسناد أبي 
داود وغيره فيه إسناد صحيح» ولم يضعفه أبو داود في سننه. وما لم يضعفه أبو داود فهو عنده حجة» إما صحيح 
وإما حسن» وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: :)7١19/5(‏ هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان» قال: وبعض 
الحفاظ لا يراه محفوظاً. قال: قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال البيهقي : 
وقد روي من وجه آخر ضعيفه عن أبي هريرة مرفوعاً انظر:. «المجموع»: (5/ 0216. 

(؟) «المجموع»: (07377/5. 

(5) المصدر السابق: (791/5). 

(5) لابتيها: يعني حرتيهاء والحرة: هي الأرض ذات الحجارة السوداء. 

(5) أخرجه البخاري: 2511١‏ ومسلم: 27696 وأحمد: .779٠‏ 


583 ابن حزم 


وفي رواية البخاري""': أعلى أفقر مني يا رسول الله. 

وفي رواية أبي داود” قال: فأكن درق قوسن قر كمي عشي أضاغا وفتينا »كال + اكله 
أنت وأهل بيتك» وصم يوماً واستغفر الله). 

وإسناد رواية أبي داود هذه جيدء إلا أن فيه رجلاً ضعفه» وقد روى له مسلم في صحيحهء 
ولم يضعف أبو داود هذه الرواية. 

واستدلوا أيضاً بأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر» وهما معذوران» فعلى 
المجامع أولى» ويجب عليه الإمساك بقية النهارء لأنه أفطر بغير عذر”". 

وذهب ابن حزم أن من تعمد الفطر في رمضان أو في نذر معين فلا يقدر على قضائه؛ إلا في 
تعمد القيء خاصة فعليه القضاء. 

واستدل لمذهبه بأن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله كَل كما ذكرنا 
قبل قليل» ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاءء 
وإنما افترض تعالى رمضان - لا غيره ‏ على الصحيح المقيم العاقل البالغ» فإيجاب صيام غيره 
بدلاً منه يجاب شرع لم يأذن الله تعالى بهء فهو باطل”. 

ورد الأخبار التي وردت في إيجاب القضاء على متعمد الوطء في نهار رمضان بأنها آثار لا 
يصح فيها شيء. 

وقد ذكرنا قبل قليل رواية أبي داود أن النبي كَل قال لمن واقع امرأته في رمضان: «كله أنت 
وأهل بيتك. وصم يوماً واستغفر الله)» وأن إسناد هذه الرواية جيد. كما رد قول من قال بقياس 
المفطر عمداً» على المتقيء عمداً بأن القياس كله باطل» لا يصلح للأحكام الشرعية. وقد ذكرنا 
في أول كتابنا مذهب أهل الظاهر ‏ ومنهم ابن حزم في عدم الأخذ بالقياس ومناقشة آرائهم 
ورد الجمهور عليهم في ذلك . 


. 2041/ برقم:‎ )١( 

(7) برقم: 38917 . 

() «المجموع؟: (770/5). 

.)1841-18٠ /5( «المحلى»:‎ )4( 

(0) راجع المسألة الخامسة من هذا الكتاب. 


كتاب الصوم 1" 


المسائلة الخامسة عشرة بعد المئة 
المتابعة في قضاء رمضان 

مذهب جمهور العلماء استحباب قضاء رمضان متتابعاً» بهذا قال علي بن أبي طالب» ومعاذ 
ابن جبل» وابن عباس» وأنس» وأبو هريرة» والأوزاعيء والثوري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي وأحمد» وإسحاق, وأبو ثور. 

وعن ابن عمرء وعائشة» والحسن البصري» وعروة بن الزبير» والنخعي» وداود أنه يجب 
التتابع. قال داود: هو واجب ليس بشرطء وإلى هذا ذهب ابن حزم فقال: (والمتابعة في قضاء 
رمضان واجبة» لقول الله تعالى: ©أوَسَارعوا إل مَعفْرَةَ م من رَيكُحْ 4 [آل عمران: “188]. 

فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئه. لقول الله تعالى : مصِدَّةٌ من أضّارٍ أُح)» [البقرة: 180-184]. 

ولم يحدد تعالى في ذلك وقتاً يبطل القضاء بخروجه)". 

وحكى صاحب «البيان» عن الطحاوي أنه قال: التتابع والتفريق سواء» ولا فضيلة في 
التتابع”". احتج للجمهور بما رواه أبو هريرة أن النبي يك قال: «من كان عليه صوم من رمضان 
فليسرده ولا يقطعه)”". وبأن فيه مبادرة إلى أداء الفراتض» ولأن ذلك أشبه بالأداء. 

قال الجمهور: فإن قضاه متفرقاً جاز لقوله تعالى: مَمِدَة مِنَ يار أي ). 

ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت» فسقط بفوات الوقت. 

واستدل من أوجب التتابع بأن في مصحف أب : (فعدة من أيام أخر متتابعات). 

وأجاب ابن حزم عنه بما رواه بسنده عن عروة قال* قالت عائشة أم المؤمنين: نزلت (فعدة 
من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات. 

قال ابن حزم: (سقوطها سقوط لحكمهاء لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله إلا بإسقاط الله 
إياه» قال تعالى : 8 إنًا حجن َرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم لَْفِظُوتَ4 [الحجر: ]. 


.)3701 «المحلى»: (؟7/‎ )١( 
.)7517//5( (؟) «المجموع»:‎ 
وقالا فيه رجل ضعيف.‎ .)١91/7( (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 27594 والدارقطني:‎ 
.)977 /5( «المجموع»:‎ )5( 


ين ابن حزم 


8 


وقال تعالى: «إمَا تَنسَحْ بن َايَةٍ أو نُنسهَا تأت حير ينآ أو مِمْلِها» [البقرة: .]10١‏ 

وقال تعالى : «سْتَرعُك كلا تسج () إِلَّا ما سَهَ أنَذ4ك [الأعلى: <]. 

فإن قيل: قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم. 

قلنا : لولا إخبار النبي يكل ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به 
لأن ما رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا ا 


المسائلة السادسة عشرة بعد المئة 


من كانت عليه أيام من رمضان فاخر قضاءها بغير 
عذر حتى جاء رمضان آخر. هل تجب عليه الفدية؟ 
من فاته أيام من رمضان لم يجز له أن يؤخر قضاءها إلى أن يدخل رمضان آخر من غير 
عذر”"'» فإن أخر حتى دخل رمضان آخر أثم» ووجب عليه لكل يوم مد من طعام» وبه قال 
الشافعي» ومالك» وأحمدء والزهريء والأوزاعي. 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» ويجوز له التأخيرء وهو اختيار المزني من أصحاب 
الشافعي » وبه قال أبن حزم. 
ولا تتكرر الفدية بتكرار الأعوام عند مالك وأحمد. وفي أحد وجهين لأصحاب الشافعي. 
والوجه الثاني عندهم وهو الأصح في المذهب أن القذية تكو يتكرن اشر 
وقد استدل من ذهب إلى وجوب الفدية بما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة أنهم 
قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر: يطعم عن الأول”"". 


.)551١/5( : «المحلى؟؛‎ )١( 

)١(‏ أما إن كان معذوراً في تأخير القضاءء بأن اسثمر عرضه ومفزه وتدوهماء فيجؤوله التاضير ما "دام غذرة باقياء ولو 
بقي سنين» ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير. انظر «المجموع»: (2554/5). 

(*) «حلية العلماء»: (#/ 17 - )١1/5‏ و«الفقه على المذاهب الأربعة»: »))01/8/١(‏ و«المحلى)»: (5/ 2))502١‏ 
و«المجموع»: (07557/5. 

(5) هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة في الإطعام رواها الدارقطني: (؟/095).» وقال في إسناده عن أبي هريرة: هذا 


إسناد صحيح » ورواه عنه مرفوعاً وإسناده ضعيف جداً» وإسناد ابن عباس صحيح أيضاًء ولفظ الروايات عن أبي - 


كتاب الصوم /ام؟ 


واستدل ابن حزم لمذهبه» بأنه لم يرد في إيجاب الطعام في ذلك نص قرآن ولا سنة» فلا 
يمخود :إل انه اكد + لأنه شرع» والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله تعالى على لسان رسول الله كل 
20 

المسائلة السابعة عشرة بعد المئة 
من غلبه الجوع والعطش فافطر هل عليه القضاء؟! 

اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطرء وإن كان 
صحيحاً مقيماً» لقوله تعالى : 9و قدا أشي إِنَّ أنه كانَ بَكُمَ رَحِيما4 [الساء: 59]. 

وقوله تعالى : ولا تُلْقُوا ليريم إِلَ الللْكةَ كه [البقرة: 156]. 

واتفقوا أيضاً على فساد صومه ووجوب القضاء عليه حينئذ» قياساً على المريض””". 

وقد قال تعالى : «إمّمَن كان وتم مَرِيضًا أَوَ عَلْ سَفَرٍ َصِدَّة مِّنْ أَيَارِ أُعَرْ) [البقرة: 184]. 

وقد وافق ابن حزم الجمهور في مسألة وجوب الفطر على الصائم الذي غلبه الجوع أو 
العطش» وخالفهم في مسألة وجوب القضاء عليه وفساد صومه؛ فقال: (فإن كان خرج بذلك 
- أي بغلبة الجوع والعطش - إلى حد المرض فعليه القضاءء وإن كان لم يخرج إلى حد المرض 
فصومه صحيح ولا قضاء عليه» لأنه مغلوب مكره مضطرء قال الله عز وجل : وَمَّدَ فَصَّلَ لَكم 
م َس 6 ل م أَصْطْرِرترٌ إلد» [الأنعام: 11]. 

ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره أو مغلوب, بل أسقط الله تعالى على من 
ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده)””. 

أقول: بل المغلوب أشبه بالمريض منه بالمكره أو المضطرء فالظاهر رجحان مذهب 
الجمهور» والله أعلم. 


> هريرة: «من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي 
أفطره فيهء ويطعم مكان كل يوم مسكيناً»» ولفظ الباقي بمعناه. «المجموع»: (9/ 375). 

.)55١/5( «المحلى»:‎ )١( 

(5) «المجموع»: (5508/5). و«البحر الزخار»: (0571/9). 

(9) «المحلى»: (5797/5). 


54 ابن حزم 


المسائلة الثامنة عشرة بعد المنة 

من مات وعليه صيام فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة 

اتفق الفقهاء على أن من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار» ولم 
يتمكن من قضائه حتى مات» فلا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنهء ولم يخالف في هذا 
إلا طاوس وقتادة» حيث قالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» ولأنه عاجز فأشبه الشيخ 
الهرم. 

ودليل أهل الإجماع حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم)»”"". 

واحتجوا أيضاً بالقياس على الحج» وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم؛ بأن الشيخ عامر الذمة 
ومن اهل العيادات بخلافت:الميت”” . 

أما من تمكن من الصيام فلم يصم حتى مات» فقد اختلف الفقهاء بشأنه : 

فقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك”" وأبو حنيفة» والشافعي في الجديد»ء وهو أشهر 
القولين عنه: يطعم عنه مد من طعام عن كل يوم» ولا يجوز الصيام عنه. لكن حكى ابن المنذر 
عن ابن عباس والثوري: أنه يطعم عن كل يوم مدان. 

وقال طاوسء والحسن البصريء» والزهري» وقتادة» وأبو ثورء والشافعي في القديه”*'» 
وداود: يصوم عنه وليه. 

وقال ابن عباس» وأحمدء وإسحاق: يصام عنه صوم النذرء ويطعم عن صوم رمضان”". 

وقد أخذ ابن حزم بالقول الثاني من هذه الأقوال» وقال: (من مات وعليه صيام فرض من 


قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة» ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهمء ولا 


.7001 وأحمد:‎ 251١6 أخرجه البخاري: 188لا ومسلم:‎ )١( 

(؟) «المجموع»: (0"0/7/5. 

(") قال مالك: لا يلزم الولي أن يطعم عنه إلا أن يوصي. 

(5) وعلى هذا القول للشافعي: لا يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرته انظر «المجموع»: (058/5. 
(5) «المجموع»: 7/5" “اا *). وهحلية الأولياء» : (“/ .)١716 ١1/5‏ 


كتاب الصوم 1 


إطعام في ذلك أصلاً» أوصى به أو لم يوص بهء فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله 
من يصومه عنه ولا بذ أوصى بكل ذلك أو لم يوصء وهو مقدم على ديون الناس» وهو قول 
أبي ثور وأبي سليمان وغيرهما)”". 


وقد استدل من ذهب إلى الإطعام ‏ وهم الجمهور ‏ بحديث ابن عمر ويا أن النبي كَلْهِ قال: 
«من مات وعليه صيام شهرء فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين00". 

واستدلوا على عدم إجزاء الصيام عنه : بأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة» فلا 
تدخلها النابة بعد العوت كالصلةة2”". 


واستدل ابن حزم ومن وافقه في وجوب الصوم عنه بحديث عائشة وَِؤيّنَا أن رسول الله كَل 
قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»” 4 


وبما رواه بسنده عن ابن عباس أن سائلاً سأل النبي كَكلةِ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم 


شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله ء علد كك : «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟»). قال: 


نعم » قال: «فدين الله أحق أن يقضى)” / 


وبحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله يَكِدِ إذ أتته امرأة» 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» فقال رسول الله يكل : «وجب أجرك» 
وردها عليك الميراث» فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصومٌ عنها؟ قال: 
«صومي عنها» قالت ت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال ل: «حجي عنها»”"". 


قال ابن حزم: (فهذا القرآن”" والسئن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافهاء وكلهم 


)١(‏ «المحلى»: (7/ ؟7). 

(١؟)‏ أخرجه الترمذي: 18,ء وابن ماجه: 17/07. وقال: الترمذي هو غريب» قال: والصحيح أنه موقوف على ابن 
عمر من قوله. 

(9) «المجموع»: (7517/5). 

(5) أخرجه البخاري: 2.1407 ومسلم: 27597 وأحمد: .1150١‏ 

(5) أخرجه البخاري: 2.1907 ومسلم: 275945 وأحمد: 7185 

(5) أخرجه مسلم: 273591 وأحمد: 737077 


(0) يعني قوله تعالى #ينا بعد وَصِيَِةَ يُوْضَن يبآ أ أَوُ دَبْنِ4» وقد استدل به في معرض تأييد مذهبه. 


لمانا ابن حرم 


5 2000 
يقولون : 


وكلاهما عمل بدن» وللمال إصلاح ما فسد منها فدخل بالهدي وبالإطعام وبالعتق» فلا القرآن 
ابعواء ولا الس الخدواء وله بالقناض عر . 
هذا وقد ناقش ابن حزم مخالفيه طويلاً» ورد عليهم وأجاب عما احتجوا به من الأحاديث 


بأنها ضعيفة لا تصح حجةء وفي بعض أسانيدها من الرواة من هو ساقط أو كذاب لا تحل 


يحج عن الميت إذا أوصى بذلك» ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك» 


6ن 

وأيد البيهقي مذهب القائلين بجواز الصوم عن الميت» فقال في كتابه «معرفة السنن 
والآئار»: قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير» ومجاهد وعطاءء 
وعكرمة عن ابن عباس» وفي رواية أكثرهم : «إن امرأة سألت»» وقد ثبت الصوم عنه من رواية 
عائشة ورواية بريدة. 

ثم قال: وفيما روي عن عائشة في النهي عن الصوم نظرء والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً 
وأشهر رجالاً. وقد أودعها صاحبا «الصحيحين» كتابيهماء ولو وقف الشافعي على جميع 
طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى”“. 

قال النووي: (قلت الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت» سواء صوم رمضان والنذر 
وغيره من الصوم الواجب, للأحاديث الصحيحة السابقة» ولا معارض لهاء ويتعين أن يكون هذا 
مذهب الشافعي» لأنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» واترك قولي المخالف له». 

وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق» والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من 
بعض طرقه» ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة وحديث عائشة عن النبي كَل لم 
يخالف ذلك كما قال البيهقي فيما قدمناه عنه في آخر كلامه» وكل هذه الأحاديث صحيحة 
صريحة» فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها)!”. 


)١(‏ يعني المخالفين له ممن لا يرى الصيام عن الميت. 
(؟) «المحلى» : (87/ 7). 

(؟) انظر «المحلى» : (7/ ” - 8). 

.0717١/5( «المجموع»:‎ )( 

.)70/1 3830/٠ /5( «المجموع»:‎ )6( 


المسا'لة التاسعة عشرة بعد المئة 


حكم الصائم إذا استمنى أو باشر دون الفرج ف'نزل 

ذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة ‏ إلى أن من استمنى فأنزل بطل صومهء لأنه 
أنزل عن مباشرة» فهو كالإنزال عن القبلة» ولأن الاستمناء كالمباشرة في الفرج من الأجنبية في 
الإثم والتعزير» فكذلك في الإفطار”''» وكذلك يبطل صوم من باشر دون الفرج فأنزل» وقد نقل 
الماوردي وغيره كالإجماع على بطلان الصوم على المباشر دون الفرج إذا أنزل. 

وأما عن وجوب الكفارة في هذه الحال فمذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا كفارة فيهاء 
سواء فسد صومه بالإنزال أم لا 

وقال داود: كل إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء» إلا إذا كرر النظر فأنزل» فلا قضاء 
ولا كفارة. وحكى هذا عن عطاءء والحسنء. وابن مبارك» وإسحاق. 

وقال أحمد: يجب بالوطء فيما دون الفرج الكفارة» وفي القبلة واللمس روايتان. واحتجوا 
بأنه أفطر بمعصية» فأشبه الجماع في الفرج. واحتج من لم يوجب الكفارة بأنه لم يجامع في 
الفرج فأشبه الردة» فإنها تبطل الصوم ولا كفارة. وما قاله الآخرون ينتقض بالردة”". 

وخالف ابن حزم في المسألتين السابقتين» فذهب إلى أنه لا ينقض الصوم استمناء» ولا 
مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج» تعمد الإمناء أم لم يمن» ولا ينقض الصوم قبلة وإن أمنى 
بها. 

و نقض الصوم بالاستمناء بأنه لم يأت به نص» وتعجب من القائلين 

بنقض الصوم به فقال متسائلاً : 

ا ال ل 
الصوم» فكيف ينقض الصوم باجتماعهما؟ هذا خطأ ظاهر لا خفاء به" 

نقول: بل إن كلام ابن حزم هذا مغالطة مدهشة لا معنى لها. 


.0071/5( «المجموع»:‎ )١( 
.)0537/5( المصدر السابق:‎ )0( 


.)5١6 /5( : «المحلى»‎ )*( 


لض ابن حزم 


وأما القبلة للصائم ومباشرته لامرأته فيما دون الفرج فهما عنده سنة حسنة» يستحبها للصائم 
شاباً كان أو كهلاً أو شيخاًء ولا يبالي إذا كان معها إنزال مقصود أو لم يكن”'' واستدلٌ بحديث 
مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة أمّ المؤمنين أخبرته أن رسول الله كَكِةِ كان يقبّلها وهو صائم . 

وبحديث مسلم عن عائشة أم المؤمنين أيضاً أن رسول رسول الله يَكيِ كان يُباشِر وهو صائم . 

وردٌ على القائلين بكراهة القبلة للصائم» وعلى من قال: هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب» 
وعلى من قال: هي حخصوص للنبي #َلِهِ قال: «فأما من ادعى أنها خصوص له عليه السلام فقد 
قال الباطل» وما يَعْجِزْ عن الدعوى من لا تقوّى لهء فإن احتجٌ القائل بذلك بما روي من قول 
عائشة ونا : كان رسول الله يل يقبّل وهو صائم» ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لأرَبه. 
قلنا: لا حجة لك في قول عائشة لما روى البخاري عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت 
حائضاً فأراد النبي يل أن يباشرها أمرها أن تثّرر في فور حيضنهاء ثم يباشرها قالت: وأيّكم 
يملك أَرَبَه كما كان رسول الله يَكِ يملك أَرَبَهِ؟ . فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه 
له خصوص فقولها هذا في مباشرة الحائض يوجد أنها له أيضا نُخصوص. أو أنها مكروهة. أو 
أنها للشيخ دون الشاب, ولا يمكنهم ههنا دعوى الإجماع؛ لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة 
الجائفن جملة ولعموق إن مباشرة الخائفن لاشدتغرراء لأهيقى غن جماعها أياماً ولبالئ 
فتشتد حاجته» وأما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطؤهاء فهو بَشِهِ7"' من الوطء”". 

وقد استدل ابن حزم على من ادعى خصوص القبلة للصائم بالنبي كك وبكراهتها للشاب 
دون الشيخ بالحديث الذي رواه بسنده عن عطاء بن يسارء قال: أخبرني رجل من الأنصار: أنه 
قبل امرأته على عهد رسول الله كله فأمرها فسألت النبي يِه عن ذلك» فقال لها النبي كك أن 
رسول الله يفعل ذلك» فأخبرته امرأته» أن النبي يك رخص له في أشياء» فارجعي إليهء فرجعت 
إليهء فذكرت له ذلك» فقال لها رسول الله كَكِه: «أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله)”2. 

ابام نين داشموية ااه لسع وي أنه سأل رسول الله كِ: أيقبل الصائم؟ 
فقال له رسول الله ككِةِ: «سل هذهاء يعني أم سلمة» فأخبرته أن رسول الله كله يصنع ذلك» 


(١)المصدر‏ السابق» الصحيفة نفسها. 
(1) يقال: بشم من الطعام بشماًء من باب فرح: إذا أكثر منه حتى أتخم. 
() «المحلى» : .)0007-5١57/5(‏ 


(5) أخرجه أحمد: 2775487 وإسناده صحيح. 


كتاب الصوم لم 


فقال: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال رسول الله يَكلِ: «أما والله إني 
أتقاكم لله وأخشاكم»”". 

قال: فهذان الخبران يكذّبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام» لأنه أفتى 
بذلك عليه السلام من استفتاه» ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب» مباحة للشيخ » لأن 
عمر بن أبي سلمة كان شاباً جداً في قوة شبابه. 

انال ايكيا معدية النسائي عن عائشة أم المؤمنين قالت: أهوى إليّ رسول الله َك 
ليقبلني» فقلت: إني صائمة» فقال: «وأنا صائم' فقبلني”". 

وكان عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثماني عشرة سنة. 

قال: (فظهر بطلان قول من فرق بين الشيخ والشاب» وبطلان قول من قال: إنها مكروهة» 
وصح أنها مستحبة » سنة من السنن» وقربة من القرب» اقتداء بالنبي كَلِ ووقوفاً عند فتياه 
بذنك)7. 

المسئلة العشرون بعد المنة 


التقطير فى الان والاتف للصائم 

ذهب الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة والشافعى وأحمدء إلى أن التقطير فى الأذن والأنف مفطر 
للصائم إذا وصل إلى الدماغ» لما روى لقيط بن صَبرَة يفيه أن النبي كل : «إذا استنشقت فأبلغ, 
إلا أن تكون صائماً»”؟2 فدل على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيء بطل صومه. 

ولأن الدماغ أحد الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن””. 

وقال مالك: لا يفطر التقطير فى الأذن والأنف إلا إذا وصل إلى حلقه”". 
)١(‏ أخرجه مسلم: 718848. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى»: 2708٠‏ وأحمد: 210٠177‏ وإسناده صحيح. 
(") المصدر السابق: .)05١8/5(‏ 
(8) أخرجه أبو داود: 55"؟, والترمذي: 8ثىلاء والنسائي في «المجتبى»2: لالمء وابن ماجه: /ا٠2»5‏ وأحمد: 


٠ 8‏ . وإسناده صحيح. 
(5) «المجموع»: (0117/5). 
(5) «جواهر الإكليل»: .)١59/1(‏ 


ونقل النووي في المجموع هذا القول عن داود والأوزاعي أيضا”'". 

وقال ابن حزم : لا يفطر بالتقطير في الأذن والأنف» وإن بلغ الحلق. 

وقد احتج لمذهبه بقوله : (إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل وتعمد القيء»؛ والمعاصي» 
وما علمنا أكلاً ولا شرباً يكون على دبر أو إحليل» أو أذن أوعين» أو أنف؛ أو من جرح في البطن 
والرأس» وما نهينا قط عن أن يوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله)”". 

ثم قال: والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقنت بالخمر» أو 
صبها في أذنه حداً» فصح أنه ليس شرباً ولا أكلاً. 

وأما الحديث الذي احتج به الجمهور وهو: (إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلا أن تكون 
صائماً» فقد أجاب عنه بقوله: (لا حجة لهم فيه» لأنه ليس فيه أن يفطر الصائم بالمبالغة 
بالاستنشاق» وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وسقوط وجوب ذلك عن 
الصائم فقط» لا نهيه عن المبالغة)”". 

أقول: كلام ابن حزم هذا يخالف سياق الحديث,. لأن قوله عليه السلام: (إلا أن تكون 
صائماً». فيه نهي عن المبالغة للصائم» ولولا أن المبالغة تبطل الصوم لم يكن للنهي عنها فائدة. 

المسئلة الحادية والعشرون بعد المنئة 


حكم صيام من أكل أو وَطِىءِ وهو يظن أن الشمس قد غربت. 
فإذا بها لم تغرب. أو تسحر وهو يظن أنه ليل. فإذا بالنجر قد طلج 
ذهب جمهور العلماء إلى فساد الصيام في الحالتين السابقتين» وأن عليه القضاءء وبه قال 
ابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وعطاءء وسعيد بن جبير» ومجاهدء والزهري» والثوري» 
كذا حكاه ابن المنذر عنهم» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأبو ثور. 

وقال إسحاق بن راهويه وداود: صومه صحيح ولا قضاء عليه. وحكي ذلك عن عطاءء 
وعروة بن الزبير» والحسن البصري ومجاهد. وهو مذهب ابن حزم» ووجه شاذ في المذهمب 
الشافعي» وبه أخذ المزني وابن خزيمة من أصحاب الشافعي. وهناك وجه ثالث في المذهب 
)١(‏ «المجموع»: .0795١/5(‏ 


(؟) «المحلى»: (5/ 515). 
(*”) «المحلى» : (5/ 516). 


كتاب الصوم »> 


الشافعي : أنه يفطر في المسألة الأولى: وهو لو أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس فبانت 
طالعة» دون الثانية: وهو لو ظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعاً» وذلك لتقصيره في الأولى» لأنه 
لا يجوز الأكل للشك في هذه الصورة» دون الثانية""© 

ب ل : #وليس علتحكم جتاح 
فيما 6 2 وليكن نا تعمد ت فلوكة» [الأحزاب: 5]. 

وبقوله يَكِهِ: «إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7". 

واحتج الجمهور بقوله تبارك وتعالى : «احَقٌّ يبن 1 لبط الأبيتش ين لط الْأَسوم من الجر 
ثىّ أَتمأْ ألصيامْ إل الل [البقرة: 00]. 

وهذا قد أكل في النهار. 

وبما رواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعودء أنه سئل عن رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلاً» 
وقد طلع الفجرء فقال: «من أكل من أول النهار فليأكل من آخره»”". ومعناه: فقد أفطر. 

وروى البيهقي”'' معناه عن أبي سعيد الخدري. 

وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وَكْياء 
قالت: أفطرنا على عهد رسول الله كَل يوم غيم» ثم طلعت الشمس . قيل لهشام: فأمروا 
بالقضاءء قال: لا بد من قضاء2". 

وروى الشافعي عن مالك بن أنس الإمامء عن زيد بن أسلمء عن أخيه خالد بن أسلم: أ 
عمر بن الخطاب وله ذه أفطر في رمضان يوم ذي غيم» ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس» فقال 
عمر وك : الخطب يسير وقد اجتهدنا''". قال البيهقي”" : قال مالك والشافعي: معنى الخطب 
يسير: قضاء يوم مكانه. قال البيهقي: ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيهء عن 


)١(‏ «المجموع»: لمرلا" 

(7) أخرجه ابن ماجه: »7١40‏ وابن حبان في (صحيحه»: ١4‏ 1الاء من حديث ابن عباس وإسناده صحيح. 
(") البيهقي في «السنن الكبرى»: 2)75١7/54(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : (0745/17). 

(5) في «السنن الكبرى»: (5157/5). 

(5) أخرجه البخاري: 219409 وأحمد: /15911. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ»: /٠(‏ 5 57). والشافعي في لمسنده»: 554 . 

(0) البيهقي في «السنن الكبرى»: (5119/5). 


ف ابن حزم 


أبيه» عن عمر َيه قال: وروي أيضاً من وجهين آخرين عن عمرء مفسراً في القضاءء ثم ذكره 
البيهقي بأسانيده عن عمر دَ#ئه» وفيه التصريح بالقضاء فأحدء الوجهين عن علي بن حنظلة عن 
أبيه» وكان أبوه صديقاً لعمرء قال: كنت عند عمر وُه في رمضانء فأفطر وأفطر الناس» 
فصعد المؤذن ليؤذن» فقال: يا أيها الناس هذه الشمس لم تغرب» فقال عمر ذه : من كان 
أفطر فليصم يوماً مكانه. 

وفي الرواية الأخرى؛ فقال عمر: لا ثُبالي» والله نقضي مكانه, ثم قال البيهقي : وفي تظاهر هذه 
الروايات عن عمر ده في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاءء ثم روى 
البيهقي ذلك بإسناده عن يعقوب بن سفيان الحافظ » عن عبيد الله بن موسى عن شيبان» عن الأعمش 
عن المسيب بن رافع» عن زيد بن وهب قال : بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان» 
والسماء معقيمة» قراينا أن الشمسن قذغابت». وان قد أمسيناء فأخرجتك لبا عساس”) من لبن من 
بيت حفصة» فشرب عمر يِه وشربناء فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس» فجعل بعضنا 
يقول لبعض : نقضي يومنا هذاء فسمع عمر بذلكء فقال: والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم. 

وقال البيهقي : كذا رواه شيبان» ورواه حفص بن عتاب وأبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن 
وظمء 

وقال البيهقي: وكان يقول ابن سفيان: يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة 
للروايات المتقدمة وبعدها مما خولف فيه. وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون, والله تعالى 
يعصمنا من الزلل والخطأ بمنه وسعة رحمته. 

ثم روى البيهقي بإسناده عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: (أفطرنا مع صهيب 
الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش”'"'. فبينما نحن نتعشى إذ طلعت الشمسء» فقال 
صهيب: طعمة الله أتموا صيامكم إلى الله واقضوا يوماً مكانه). 

هذا وقد أجاب الجمهور عن حديث : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ». أنه محمول على رفع 
الإثم؛ فإنه عام خص منه غرامات المتلفات» وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواًء 
والصلاة بالحديث ناسياًء وأشباه ذلك» فيخص هنا بما ذكرناء والله تعالى أعلهم”". 


)١(‏ عساس: بكسر العين» جمع عّس بضم العين» وهو القدح الكبير. 
(5) يقال: طشَّت السماء تطش طشاً وطشيشاً» أمطرت مطراً خفيفاً. 
[فرة «المجموع»: 0_5" 


المسائلة الثانية والعشرون بعد المئة 
الفطر للصائم إذا كان مسافراً 

مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم, والأئمة الأربعة» جواز الفطر والصوم 
للمسافرء قال العبدري: وهو قول العلماء. 

وقالت الشيعة: لا يصح صومه وعليه القضاء. 

واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم: يصح صومه. وقال بعضهم: لا يصح. 

وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر. 

قال: وروينا عن ابن عمر وكا أنه قال: إن صام قضاه. 

قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يجزئه الصيام. 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر”". 

وحكى أصحاب الشافعي بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهرء والشيعة"'"', 
وببطلان صوم المسافر قال ابن حزم إذا بلغ السفر ميلاً فأكثر”". 

وقد استدل من ذهب إلى بطلان صوم المسافر بحديث جابر َه قال: كان رسول الله وَكِلِ 
في سفرء فرأى رجلاً قد ظلل عليه» فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس البر الصيام 
في السفر)” © » وفي رواية لمسلم: "ليس البر الصوم في السفر). 

وبحديث جابر أيضاً : أن رسول الله كل خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» فصام حتى 
بلغ راع الغميم» فصام الناسء» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليهء ثم شرب» 
فقيل بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة»””. 

وبحديث أنس وَبِه قال: كنا مع رسول الله ككةِ في سفر أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء فمنا 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» : 21784 وفي «الكبرى»: 75017 . 
(؟) «المجموعة»: (555/5). 


(9) «المحلى؛ : (5/ 57 .)١‏ 
(5) أخرجه البخاري: 2.١955‏ ومسلم: 25517 وأحمد: 14577. 


(4) أخرجه مسلم: .151١‏ 


ولا ابن حزم 


من يقي الشمس بيدهء فسقط الصوّام» وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال 
رسول الله كله : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر)”". 


وحديث ابن عمر وَِيْها قال: قال رسول الله كَِّ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه.ء كما يكره أن 


م 


1 ١ 
تؤتى معصيته)”".‎ 


وأما ما ذهب إليه ابن حزم من تحديد السفر الذي يجب فيه الإفطار بميل فأكثر» فقد سبق 
الكلام عليه في بحث قصر الصلاة في السفر من كتابنا هذا" ". 

واحتج من أجاز الفطر والصوم لمن كان مسافراً بحديث عائشة م#بّاء أن حمزة بن عمرو قال 
للنبي يَكلِةِ: أصوم في السفر؟ قال: «إن شعت فصمء وإن شئت فأفطر»”*". 

وبحديث حمزة بن عمرو وليه أنه قال: «يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء 
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله مَك : «هى رخصة من الله تعالى» فمن أخذ بها فحسن» ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح عليه)20. 

وحديث أبي الدرداء ويه قال: خرجنا مع رسول الله يك في شهر رمضان في حر شديد» ما 
فينا صائم إلا رسول الله يكِ وعبد الله بن رواحة”"". 
المفطر على الصائه”". 
ويفطر المفطرء ولا يعيب بعضهم على بعض”". 


.71777 ومسلم:‎ 2789٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 20857 وهو حديث صحيح. 

(*) راجع المسألة 81 من هذا الكتاب. 

(5) أخرجه البخاري: 219441 ومسلم: 27575 وأحمد: 15195. 
(0) أخرجه مسلم: 27579 وبنحوه أحمد: /7707 . 

.717937 وأحمد:‎ 7557٠ أخرجه البخاري: 194408», ومسلم:‎ )١( 
.757١ ومسلم:‎ ,١98517 أخرجه البخاري:‎ )1( 

(4) أخرجه مسلم: 275519 وأحمد: 1ا5١١.‏ 


كتاب الصوم 9 


وحديث أبي سعيد الخدري ويه قال: كنا نغزو مع رسول الله يَْةِ في رمضانء فمنا الصائم 
ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائمء يرون أن من وجد قوة 
فصامء فإن ذلك حسنء ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطرء فإن ذلك حسن”". 

وحديث أبي سعيد أيضاً قال: قال رسول الله جك : ١من‏ صام يوماً في سبيل الله عز وجل 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»”". 

وحديث ابن عباس هيا قال: سافر رسول الله يك في رمضان» فصام حتى بلغ عُسْفَانء ثم 
دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه الناس» فأفطر حتى قدم مكةء فكان ابن عباس يقول: صام 
رسول الله يك في السفر وأفطرء فمن شاء صامء ومن شاء أفطر”". 

وحديث عائشة ونا قالت: خرجت مع رسول الله َك في عمرة في رمضانء» فأفطر 
رسول الله كلِةِ وصمت» وقصر وأتممتء. فقلت: بأبي وأمي». أفطرتَ وصمتء. وقصرتٌ 
وأتممثٌ» فقال: «أحسنتٍ يا عائشة)””. وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة سوى ما ذكرناه. 

وأجاب الجمهور عن الأحاديث التي استدل بها المخالفون بأنها محمولة على من يتضرر 
بالصوم» وفي بعضها التصريح بذلكء» ولا بد لهذا التأويل ليجمع بين الأحاديث. 

وأما المنقول عن عبد الرحمن بن عوف َي : الصائتم في السفر كالمفطر في الحضرء فقال 


60 5000 30 6 
الييهقي ': هو موقوف منقطع» وروي مرفوعا وإسناده ضعيف '. 


.11١87 أخرجه مسلم: 2735516 وأحمد:‎ )١( 

(؟7) أخرجه البخاري: 27854٠‏ ومسلم: 1لاا2 وأحمد: ٠8/ا١1.‏ 

(7) أخرجه البخاري: 1458» ومسلم: 27508 وأحمد: 756017. 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبى): /1581 . 

(6) في «السنن الكبرى»: (5/ 75115). 

(1) «المجموع»: (5/ 3774 756). والحديث أخرجه مرفوعاً ابن ماجه: 21777 وموقوفاً: النسائي في «المجتبى»: 
1784ء وفي «الكبرى»: /[7561 . ش 


عا ابن حزم 


المسائلة الثالثة والعشرون بعد المنة 
الحامل والمرضح إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما فا'فطرتا 
نقل ابن المنذر في هذه المسألة أربعة مذاهب للعلماء: 
١‏ - قال ابن عمر وابن عباس» وسعيد بن جبير» تُفُطران ويُظعِمان ولا قضاء عليهما. 
؟ - وقال عطاء بن أبي رباح» والحسن, والضحاكء والنخعيء والزهريء وربيعة» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تُفطران وتَقْضِيان 

ولا فدية كالمريض. 
- وقال الشافعي وأحمد: تُفطران وتَقُْضِيان. وروي ذلك عن مجاهد”"". 

5 - وقال مالك : الحامل تفطر وتقضي ولا فدية» والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. قال ابن 

المنذر : وبقول عطاء أقول”"©. 
أما ابن حزم فقد خالف هذه الآقوال كلهاء وانفرد بمذهب قال فيه: (فإن خافت المَرْضِعْ 

على المرْضّع قلة اللبن وضَيْعَتَهَ لذلك» ولم يكن له غيرهاء أو لم يقبل ثدي غيرهاء أو خافت 

لاعن المي أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره» أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام» 

فإن أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء)”". 
وقد استدل من قال بجواز الإفطار ووجوب القضاء دون الكفارة على الحامل والمرضع 

بأنهما بمنزلة المريض» فكان إفطاراً أبيح لعذرء فلم يجب به كفارة كالفطر للمريض. 
وبما روى أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله يكةِ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر 

الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم»”*». وفي لفظ بعضهم : وعن الحامل 

والمرضع. 

)١(‏ فرق الحنابلة والشافعية بين حالتين: بين أن تخاف المرضع والحامل على نفسهما وولدهماء أو على أنفسهماء 
وبين أن تخافا على ولدهما فقطء فأوجبوا القضاء إلى الحالة الأولى» والقضاء والفدية في الحالة الثانية. أما 
الحنفية والمالكية فلم يفرقوا بين أن يكون الخوف على النفس أو الولد»ء وأوجبوا القضاء في الحالتين كليهما. 

(0) «المجموع»: (059-5758/5). 


(*) «المحلى» : (05557/5). 
(4) أخرجه الترمذي: وكلل والنسائى في «المجتبى) : 4" ؟,. وابن ماجه: /21551 وأحمد: /1 0 »,. وهو 


كتاب الصوم لمكن 


واستدل من قال بوجوب القضاء والكفارة بقوله تعالى : و1 لدبت يُطَيفُوته فِذيَة طعَام 
مسكينٍ » [البقرة: 184]. 


قال ابن عباس : نسخت هذه الآية» وبقيت للشيخ الكبير والعجوزء والحامل والمرضع. إذا 
د 2 2000 
خافتا أفطرتا وأطعتما كل يوم مسكينا 8 


واستدل ابن حزم لمذهبه القائل بوجوب الفطر على الحامل والمرضع إذا خافتا الولد بقوله: 
(وأما وجوب الفطر عليها في الخوف على الجنين والرضيع» فلقول الله تعالى: ظقَدَ حَيِرَ أَلَذِبنَ 


سر الس 


قملوا أوَلندَهُمٌ سَفَها بغار عِلْوِ # [الأنعام: .]14٠‏ 


اد 


سا هم 


وقال رسول الله كِة: «من لا يرحم لا يُرحَم)” "2 فإذ رحمة الجنين والرضيع فرضء» ولا 
وصول إليها إلا بالفطرء فالفطر فرض» فقد سقط عنهما الصوم» فإذا سقط الصوم فإيجاب 
القضاء عليهما شرع لم يأذن به الله تعالى» ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض 
والتسافروالعائضن والتفساء) ومتعمد :الع ء فقط + علو يعد لوه ام ددعلل تتدم > 
[الطلاق: .]١‏ 


28 


وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره.ء فالله تعالى يقول: 8لا يُكَلِك أَمَّهُ تنما إِلّا 
وَسَعَها» [البقرة: 7585]. 

فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه» وأما تكليفهم إطعاماء فقد قال رسول الله كَةْ: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام»””» فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا 
إجماع)). 


72001 مر .ل آذ ده 


وأجاب ابن حزم عمن رأى الإطعام مستدلاً بقوله تعالى : #وَكَلَ لذبت يُطِفُوتَُ ودَيَةٌ طَعَامٌ 
مِسَكِينٍ 4 وذكر أن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضع» والشيخ والعجوز. قال 
ابن حزم: حديث عكرمة هذا مرسل» أي فلا يَصْلّح للاحتجاج. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: /311 "77 -73718. 
(؟) أخرجه البخاري : #اححى ومسلم: الك وأحمد: 08 2»2»» من حديث جرير بن عبد الله. 


(") أخرجه البخاري: 2٠١8‏ ومسلم: 5"47, وأحمد: 27١785‏ من حديث أبي بكرة 5ك. 
(4) «المحلى»: (5/ 5597 03). 


فنا ابن حزم 


وأما من رأى وجوب القضاء مستدلاً بما روي من طريق يزيد بن هارون عن جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم قال: كان النبي يَكِةِ يرخص للحبلى والمرضع أن تفطرا في رمضانء فإذا 
أفطمت المرضع» ووضعت الحبلى جددتا صومهما. 
قال ابن حزم: حديث الضحاك فيه ثلاث بلايا: جويبر وهو ساقط. والضحاك مثله''"', 
والإرسال مع ذلك7". 
المسئلة الرابعة والعشرون بعد المنئة 


صوم الدهر 

ذهب عامة العلماء إلى عدم كراهة صوم الدهر. بل هو مستحب إذا لم يخف منه ضرراً ولم 
يفوت به حقاً. وقد نقل هذا القاضى عياض وغيره عن جماهير العلماء» وبه قال الشافعى وأحمد 
وروي نحو هذا عن مالك. وممن نقل عنه ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وأبو طلحة وعائشة وغيرهم . 

وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة : بكتره مطلقا. وهذا مذهب إسحاق وأهل 
الظاهر وروابة عق احمد . ورجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي في «المغني»» فإنه قال: 
(والذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروهء وإن لم يصم هذه الأيام ‏ يعني يومي العيدين وأيام 
التشريق ‏ فإن صامهاء فقد فعل محرماً» وإنما كره الصوم لما فيه من المشقة والضعفء وشبه 
الليل؟»: فقلت: نعمء قال: «إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتُ له عيثك”* » ونَفِهّت له النفس., لا 
صام الدهر من صام الدهرء صوم ثلاث أيام صوم الدهر كله). قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك 
قال: افصم صوم داود» كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى - وفي رواية: وهو 
أفضل الصيام» فقلت: إني أطيق أفضل من ذلكء «قال: لا أفضل من ذلك»)””". 
)١(‏ اختلف أهل الحديث فيه» فبعضهم وثقه كأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن معين» وبعضهم ضعفه كيحبى بن سعيد. 
(0) «المحلى»: (555/5). 
(؟) «المجموع»: (089/5. «نيل الأوطار»: (4/ 87 07. 
(ة) هجمت له عينك : غارت» وهي كناية عن الضعف» ونفهت النفس: بفتح النون وكسر الفاء أصابها الإعياء 

والكلال. 
(0) أخرجه البخاري: 191/4ء ومسلم: 71/95 وأحمد: 517557 


وذهب ابن حزم إلى تحريم صوم الدهرء فإنه قال: (وأفضل الصوم بعد الصيام المفروض 
صوم يوم وإفطار يوم» ولا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلاً» والزيادة عليه معصية ممن 
قامت بها الحجة» ولا يحل صوم الدهر أصلاً)”"". 

استدل الجمهور القائلون بعدم الكراهة بحديث عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي ذه 
سأل النبي كَل فقال: يا 2 الله إني رجل أسرد الصومء أفأصوم في السفرء فقال: «صم إن 
شئت» وأفطر إن شعت»)7©) 

ل ولا سيما وقد عرض به في السفر. 

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي كَل قال: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا». 
و 0 

واحتج به البيهقي على أنه ألا كراهة في صوم الدهرء وافتتح به الباب» فهو عنده المعتمد 
في المسألة» وأشار غيره على الاستدلال به على كراهته. 

قال النووي: الصحيح ما ذهب إليه البيهقي. ومعنى ضيقت عليه؛ أي : عنه فلم يدخلهاء أو 
ضيقت عليه؛ أي: لا يكون له فيها موضع”*) 

وحديث أبي مالك الأشعري ذَِبْهِ قال: قال رسول الله يك : «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرها 
من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألانَ الكلامء د وتابع الصيام. 
وصلى بالليل والناس نيام»””". 

وبما روي عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهرء فقال: كنا نعد أولئك فينا من السابقين'") 


.)١7 /97( «المحلى»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 21447-1١957‏ ومسلم: 215375 وأحمد: /190591. 

(”) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه»: (7/ 2071١‏ وابن حبان 27084 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
20١ /54(‏ وأحمد بلفظ: «وقبض كفه»: 2191/17 وموقوفه صحيح. ومعنى عقد تسعين أي رفع الإبهام 
وجعل السبابة تحته مطبوقة جداً. 

(5) «المجموع»: (084/5. 

(0) أخرجه أحمد: 774506» وإسناده حسن. 

(5) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (7/ 2015 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (001/5. 


5 ابن حزم 


وبما روي عن عروة عن عائشة: كانت تصوم الدهر في السفر والحضر”". 

وبما ورد عن أنس قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي يك من أجل الغزوء فلما 
قبض النبي يَِةِ لم أره مفطراً إلا يوم الفطر والأضحى”". 

واختلف القائلون بعدم كراهة صوم الدهر واستحبابه» هل الأفضل صيام الدهر أو صيام يوم 
وإفطار يوم؟ فذهب جماعة منهم إلى أن صوم الدهر أفضل منهء واستدلوا على ذلك بأنه أكثر 
عملاً منه» فيكون أكثر أجراًء وتعقبه ابن دقيق العيد بأن زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا معارضة 
باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخرىء فالأولى التفويض إلى حكم الشارع» وقد حكم بأن 
الصيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام كما في «الصحيحين»: «أفضل الصيام صيام داودء كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً»””". 

واستدل ابن حزم على تحريم صوم الدهر بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي 
رسول الله يَكْةْ: «يا عبد الله بن عمروء ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟2»» قلت: بلى يا 
رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونمء فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينيك 
عليك حقاً. وإن لزوجك عليك حقاً. وإن لرَّوْرك عليك حقاً. وإن بحسبك أن تصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام, فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله»» فشددت فشدد علي 
قلت: يا رسول الله : إني أجد قوة. قال: «فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه»؛ فقلت: وما 


كان صيام نبي الله داود؟ قال: «نصف الدهر)”*». 


وفي البخاري”*': أن عبد الله بن عمرو قال له عليه السلام : إني أطيق أفضل من ذلك قال: 
«فصم يوماً وأفطر يوماً» قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك قال: ١لا‏ أفضل من ذلك). 
قال ابن حزم: (فصح نهي النبي كَِْةِ عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم» ونعوذ بالله من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (001/5. 
(؟) أخرجه البخاري: 787/8. 
() البخاري: 21١7١‏ ومسلم: 4, وأخرجه أحمد: 2559١‏ من حديث ابن عمروء وانظر: «نيل الأوطار»: 
(5/"©). 


(5) أخرجه البخاري: 21916 ومسلم: 31/7١‏ وأحمد: /3851 . 


(0) برقم: 191/5, وأخرجه مسلم: 468 وأحمد: 595١‏ . 


كتاب الصوم 0 


مواقعة نهيه» وإذ أخبر عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك» فقد صح أن من صام أكثر من ذلك 
ققد اتحظ قضلهة وإذا اتحظ فضلة فقد حبطت :تلك الزياذة بلا شك وضار غملاً لا أجراله؛ 
بل هو ناقص من أجرهء فصح أنه لا يحل أصلا)7". 

واستدل أيضاً بحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا صام من صام 
الأيد)”". 

وبحديث عبد الله بن الشخير عن أبيه» وعن عمران بن الحصين كليهما عن رسول الله يك أنه 
قال فيمن صام الدهر : «لا صام ولا أفطر)»”". 

قال ابن حزم : (فقد صح أنه حبط عمله ولم يفطرء وهذه أخبار متظاهرة متواترة» لا يحل 
الخروج عنها)©؟. 

ورد على القائلين بأن النهي عن صيام الدهر كله إنما هو لمن لم يفطر الأيام المنهي عنهاء 
فقال: (كذب من قال هذا”*؟: لأن رسول الله َلهِ منع ونهى عن الزيادة على نصف الدهرء 
وأبطل أجر من زاد)""". 

أما الجمهور فقد أجابوا عن حديث: ١لا‏ صام من صام الأبد) بمثل ما أجابت به السيدة 
عائشة عندما قيل لها: تصومين الدهر وقد نهى رسول الله كَل عن صيام الدهرء قالت: نعم وقد 
سمعت رسول الله كَل ينهى عن صيام الدهر» ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم 
© 


.)١5 /87( : «المحلى»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: /ا/191» ومسلم: 5 *”, وأحمد: 581/5. 

(*) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 718١‏ . وأخرجه مسلم: 717517 من حديث أبي قتادة الأنصاري. 

(5) المصدر السابق: (98/ .)١5‏ 

(0) هذه عادة ابن حزم سامحه الله يرد على خصومه بأقذع ألفاظ وأشنعهاء ولا يتحرج أن يصفهم بالكذب 
والضلال» وحبذا لو كان عف اللسانء يتأدب بأدب العلماء» ويحترم من سبقه من السلف الصالح ممن يخالفه 
في الرأي» وهذه شنشنة يعرفها الجميع من أبي محمد عفا الله عنه. 

.)١5 /7( : «المحلى»‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» : (491/1). 


5؟ ابن حرم 


وأجانوا أيقنا باه مول على أن معنا أنه لا يجد من مشقته ما يجد غيره؛ لأنه يألفه 
ويسهل عليه» فيكون خبراً لا دعاءء ومعناه : لا صام صوماً يلحقه فيه مشقة كبيرة» ولا أفطر» 
بل هو صائم له ثواب الصائمين. 

أو أنه محمول على من تضرر بصوم الدهرء أو فض 4 حنان ويؤيده أنه في حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص كان النهى خطاباً له وقد ثبت عنه في «الصحيح) أنه عجز في آخر عمره 
وندم على كونه لم يقبل الرخصة» وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يكو فنهى 
النبي يَلِةِ ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يضعف عن ذلك» وأقر حمزة بن عمرو بقدرته على 
ذلك با 0 


المسئلة الخامسة والعشرون بعد المئة 


صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة 

نقل الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة”"©» كما 
وعثمان بن أبي العاص الصحابي» وعائشة» وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم» وهو مذهب 

وقال جماعة من أصحاب الشافعي : يكره صومه للواقف بعرفة. وممن صرح بكراهته منهم : 
الدارمي والبندنيجي». والمحاملي» وأبو إسحاق الشيرازي. 

ولم يذكر الجمهور القائلون باستحباب فطر يوم عرفة لمن كان بعرفة الكراهة» بل اقتصروا 
على القول باستحباب الفطر كما قال الشافعى””. 
)١(‏ «المجموع»: (0940/5. 

٠‏ من حديث أبي قتادة ويه أن النبي َك سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: «يكفر السنة الماضية والسنة 


الباقية». 


(©) «المجموع»: (080/5. 


كتاب الصوم ا 


واستدلوا بحديث أم الفضل بنت الحارث وهنا : أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في 
رسول الله كيد فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح من 
لبن» وهو واقف على بعيره بعرفة» فشرب"". 

واستدلوا أيضاً بأن الدعاء في يوم عرفة يعظم ثوابه والصوم يضعفه. فكان الفطر أفضل "» 
واحتج لمن قال بالكراهة بحديث أبي هريرة ونه : أن رسول الله يَكةْ نهى عن صوم يوم عرفة 

م 

وحديث أبي نجيح قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة» قال: حججت مع رسول الله وَل 
فلم يصمهء ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع عمر فلم يصمهء ومع عثمان فلم يصمهء فأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى 0 

قال النووي: وهذان الحديثان لا دلالة فيها لمن قال بالكراهة» لأن الأول ضعيف. والثاني 
ليس فيه نهي » وإنما فيه خلاف الأفضل كما قال الشافعي والجمهور””. 

واستدل ابن حزم لمذهبه القائل باستحباب صوم عرفة للحاج وغيره» بحديث أبي قتادة 
السابق”"". وأجاب على القائلين بأن النبي كلك لم يصمه بقوله: (أما أن رسول الله يكةِ لم يصمه 
فلا حجة لكم في ذلكء لأنه عليه السلام قد حضّ على صيامه أعظم حضٌء وأخبر أنه يُكفرٌ 
ذنوب سنتين» وما علينا أن نتنظر بعد هذا أن يصومه عليه السلام أم لا)”". 

وأيد مذهبه بحديث عائشة أم المؤمنين وَيّنَا أنها قالت: أن رسول الله يَكِِ كان ليترك العمل 
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس فيفرض عليهو”*. 

وأجاب عن القائلين بالكراهة مثل ما أجاب النووي. 


.7"5847" أخرجه البخاري: 20775 ومسلم: 5*ااق, وأحمد:‎ )١( 

(؟) «المجموع»: (77/94/57). 

(7') أخرجه أبو داود: 45٠‏ 1» والتسائي في «الكبرى»: *7847؛ وابن ماجه : 137/77 . وأحمد: »807١‏ وإسناده ضعيف . 
(5) أخرجه الترمذي: ١5/ء‏ والنسائي في «الكبرى»: 71728 » وأحمد: 2008٠‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. . 
(5) «المجموع»: (5/ 080. 

(5) سبق تخريجه في هامش الصحيفة السابقة. 

.)١18/1/( : «المحلى»‎ )7( 

(8) أخرجه البخاري: 2١١78‏ ومسلم: 1577ء وأحمد: .1940١‏ 


4" ابن حزم 


ثم رد عليهم بقوله: (ومن العجب أن يكون نهي النبي كَلةِ قد جاء بأغلظ الوعيد عن صيام 
الدهر» ولم يصمه عليه السلام فيستحبونه ويبيحونه» ثم يأتي حض النبي كَِةٍ بأشد الحض على 
صوم عرفة فيكرهونه لأنه عليه السلام لم يصمه»ء ولم يحض النبي كَل بتركه الحاج دون غيره» 
ولا بالحض عليه من ليس حاجاً من حاج)0". 

المسائلة السادسة والعشرون بعد المئة 
صوم يوم الجمعة وحده 

ذهب أبو هريرة» والزهري» وأبو يوسف وأحمدء. وإسحاقء. وابن المنذرء إلى كراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصوم» وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي”". 

وقال مالك» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: لا يكره. 

قال مالك في «الموطأ»: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام 
يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه”". 

وذهب ابن حزم إلى تحريم صوم يوم الجمعة وحده؛ ولو نذره إنسان كان نذره باطلاً» 
وحكى هذا القول عن علي وأبي هريرة» وسلمان وأبي ذر وي قال: ولا نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة '. 

ونقل مثل هذا القول أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية”*': واحتج 
القائلون بالكراهة بحديث أبي هريرة ونه أن النبي كلِ قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا 


أن يصوم قبله. أو يصوم بعده)7. 


.)١8 /97( : «المحلى»‎ )١( 

(1) الحكمة من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم: استحباب الدعاء والذكر والتبكير إلى الصلاة في يوم الجمعة» وإكثار 
الذكر والصوم يضعف هذه الأشياء» مع كونه يوم عيد للمسلمين. انظر «تحفة المحتاج»: (508/7). 

(*) «المجموع»: (578/5). و«نيل الأوطار»: (317//5- 078. 

.)3١ /7( «المحلى»:‎ )5( 

(5) «نيل الأوطار»: (781//5). 

() أخرجه البخاري: 21940 ومسلم: 77587, وأحمد: .1١5784‏ 


وبحديث محمد بن عياد قال: سألت جابراً: نهى رسول الله يه عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعه”". 

وحديث أبي هريرة به عن النبي يَكِةِ قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. إلا أن يكون في صومٍ يصوم أحدكم»”". 

وحديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وهنا : أن النبي كَكِةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة فقال: «أصمت أمس؟؟» قالت: لاء قال: اأتريدين أن تصومي غداً؟» قلت: لاء قال: 
«فأفطري)”". 

ويحتج لمالك وأبي حنيفة وغيرهما من القائلين بالجواز بحديث ابن مسعود به قال: كان 
رسول الله يَلِِ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقل ما كان يفطر يوم الجمعة”“. 

وأجاب القائلون بالكراهة عن هذا الحديث بأن النبي كك كان يصوم الخميس» فوصل 
الجمعة به» وهذا لا كراهة فيه بلا خلادف0". 

قال النووي: (وأما قول مالك في «الموطأ»: أنه ما رأى من ينهى عنه» فيعارضه أن غيره 
رأى» فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده» فيتعين العمل 
بها لعدم المعارض لهاء ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك: لم 
يبلغ مالكاً حديث النهي» ولو بلغه لم يخالف)”". 

واستدل ابن حزم بالأحاديث التي استدل بها القائلون بالكراهة وحمل النهي على 
ال 


.154185 ومسلم: 270247 وأحمد:‎ 2١1984 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 7584., وأحمد: 9111 . 

(") أخرجه البخاري: 219457 وأحمد: 71/477. 

(4) أخرجه أبو داود: ٠540»ء‏ والترمذي: 57لاء والنسائي في «المجبتى»: 2777١‏ وابن ماجه: 17978» وأحمد: 
وإستاده حسن. 

(5) «المجموع»: (578/5). 

.)579/5( المصدر السابق:‎ )١( 

.)5١- 7١ /7( انظر «المحلى»:‎ )0 


وشا ابن حزم 


المسائلة السابعة والعشرون بعد المنئة 
حكم صيام النصف الثاني من شعبان 
ذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم”''» إلى تحريم صيام النصف الثاني من شعبان غير 
يوم الشك”"*؛ ما لم يصله بما قبله أو يكن لمسبب كقضاء ونذر. 
وذهب المالكية إلى استحباب صوم شعبان» ولم يفرقوا بين النصف الأول والثاني إلا يوم 
الشك» وهو آخر يوم من شعبانء إذا تحدث برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كنساء وصبيان 


وفساق”" فهو مكروه عندهم إلا لمن وافق عادة له أو كان لنذر أو قضاء أو كفارة. وقيل : بل 


2 
هو حرام . 
وعند الحنابلة يكره صوم يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبان» إذا لم يكن غيما ولا 


5 )2 
سحوه . 


ولم أجد في كتبهم نصاً في كراهته أو استحباب صيام النصف الثاني من شعبان» ولعل ذلك 
جائز عندهم» فهو من قبيل صوم التطوع. 

وأما صوم يوم الشك عند الحنفية ‏ وهو يوم الثلاثين من شعبان ‏ وإن لم يكن بالسماء 
عله" ذفان كان :تقاذ قلسن مكروها »+ ولو شنافة تواحي لخر كدر عفار وقضاء كر تدريها : 


ولو جزم أن يكون رمضان كره تحريماً للتشبه بأهل الكتاب» لأنهم زادوا في صومهمء» والتنفل 


)١(‏ والوجه الثاني يجوز ولا يكرهء وبه قطع المتولي من أصحاب الشافعي» والصحيح الوجه الأول. 

(1) ويوم الشك عند الشافعية هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال» أو شهد بها النساء والصبيان 
والفسقة» وصومه حرام عندهم بلا خلاف بحديث عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كلكا 
أخرجه أبو داود: 275 والترمذي: 387» والنسائي في «المجتبى»): »15١9٠‏ وابن ماجه: 15148. 

() وهناك تفسير آخر ليوم الشك عند المالكية لم يعتمده ابن عبد السلام» وهو صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان إذا 
كانت السماء غائمة ولم ير الهلال. 

.)١155-148 /١( «جواهر الإكليل»:‎ )5( 

(0) «الروض المربع»: .)١158(‏ 

(7) على هذا القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع» لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى» وأما على مقابله فليس بشك 
ولا يصام أصلاً. 


كتاب الصوم ل 


في يوم الشك أفضل إن وافق صوماً يعتاده» كما لو كان عادته أن يصوم الخميس والاثنين فوافق 
ذلك يوم الشكء أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل» لحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم أو يومين»”"". 

وانفرد ابن حزم في هذه المسألة بمذهب لم يقل به أحد من أئمة المذاهب الأربعة» حيث 
ذهب إلى تحريم صيام اليوم السادس عشر من شعبان وحدهء وأباح صيام ما قبله وما بعده. 
ويستوي عنده في التحريم صيامه تطوعاً ومن صادف يوماً كان يصومه. وقد استدل لمذهبه 
بحديث أبي داود: قدم عياد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء بن عبد الرحمن» فأخذ بيده 
فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله وَكيْةِ قال: «إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا»ء فقال العلاء: اللهم إن أبي حدّثئني عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال 
ذلك”". 

قال ابن حزم: (هكذا رواه سفيان عن العلاءء والعلاء ثقة روى عنه شعبان وسفيان 
الثوريء ومالك. وسفيان بن عيينة» ومِسّعَر بن كدامء وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز 
اع عي ل 

واستدل على تخصيص التحريم باليوم السادس عشر من شعبان دونما سواء بقوله: (وقد كره 
قوم الصوم بعد النصف من شعبان., إلا أن الصحيح المتيقن من مقتضى هذا الخبر النهي عن 
الصيام بعد النصف من شعبان» ولا يكون الصيام في أقل من يوم» ولا يجوز أن يحمل على 
النهي عن صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بِيّناّء ولا يخلو شعبان من أن يكون ثلاثين أو تسعاً 
وعشرين» فإن كان ذلك فانتصافه بخمسة عشر يوماً وإن كان تسعاً وعشرين» فانتصافه في نصف 
اليوم الخامس عشر ولم ينه عن الصيام بعد النصف. فحصل من ذلك النهي عن صيام اليوم 
الساةسن عشر بلا شلف)27. 


ءالآ٠١ حاشية ابن عابدين على «الدر المختار». والحديث أخرجه البخاري: 21915 ومسلم: 25019 وأحمد:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: 77*37 والترمذي: 8”الاء والنسائي في «الكبرى»: 278477 وابن ماجه: 2150١‏ وأحمد: 
» وإسناده صحيح. 

(*) «المحلى» : (55/9). 

(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


ذف ابن حزم 
المسائلة الثامنة والعشرون بعد المئة 
الفطر على التمر أو الماء لمن لم يجد التمر 


ذهب جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة إلى استحباب الفطر على التمر» فإن 
لم يجد فعلى الماء»ء لحديث سلمان بن عامر ونه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء» فإنه طهور»"'". 

وحديث أنس ذه قال: كان رسول الله كلِهِ يفطر قبل أن يصلي على رطبات» فإن لم يكن 
رطبات فتميرات» فإن لم يكن تميرات حسا حسواتٍ من ماء”". 

وشذَ ابن المنذر وابن حزم» فذهبا إلى وجوب الفطر على التمرء ثم الماء لمن لم يجد 
التمرء وحملا الأمر في الحديثين السابقين على الوجوب”"". 

قال ابن حزم في معرض رده على القائلين بعدم فرضية الفطر على التمر» وفي تأييد مذهبه 
القائل بفرضية ذلك: (قال قوم: ليس هذا أي الفطر على التمر ثم الماء ‏ فرضاًء لأنه عليه 
السلام أفطر في طريق خيبر على السويق» فقلنا : وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر على تمر أو 
أنه كان معه تمر؟ والسويق المجدوح بالماء فالماء فيه ظاهر» فهو فطر على الماءء وأيضاً 
فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودة» والأمر بالفطر على التمرء فإن لم يكن فعلى 
الماء» أمر وارد يجب فرضاًء وهو رافع للحالة الأولى بلا شك. وادعى قوم الإجماع على غير 
هذاء وقد كذب من ادعى الإجماع» وهو لا يقدر على أن يحصي في هذا أقوال عشرة من 
الصحابة والتابعين ورء وذكروا إفطار عمر وين بحضرة الصحابة على اللبن» قال: فإن كان 
هذا إجماعاً أو حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف قول عمر في ذلك» فقد اعترفوا على 
أنفسهم خلاف الإجماع» وأما نحن فليس هذا إجماعاً ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك في أن 
كل مسلم يقول به» فإن لم يقله فهو كافر كالصلوات الخمس والحج إلى مكة أو صوم رمضان» 
وتحز ذلكة وله تعالى التزفيق )7 , 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 6» والترمذي: 108» والنسائي في «الكبرى»: ٠٠لا"‏ وابن ماجه: 2١59‏ وأحمد: 

4 »؛» وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه أبوداود: 71707 والترمذي: 547. والنسائي في «الكبرى»: "٠5‏ وأحمد: 1171/5 وهو حديث صحيح. 
(*) «تحفة المحتاج»: (9/ .)57١‏ 
(5) «المحلى»: (/ 077. 


١‏ كتاب الحج والعمرة 


المسئلة التاسعة والعشرون بعد المنة 
حج العبد 

نقل النووي إجماع الأئمة على أن العبد لا يلزمه الحج» لأن منافعه مستحقة لسيده» فليس 
هو مستطيعاً. ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذن منه بلا خلاف عند الشافعية. قال القاضي 
أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. وإنما صح ححجه لأنه من أهل 
العبادة» فصح منه الحج كالحر”". 

كما نقل النووي إجماع العلماء كافة على أن العبد إذا حج ثم أَعْيّق» وكذلك الصبي إذا حج 
ثم بلغ لم يجزئهما ذلك عن حجة الإسلام» بل يكون تطوعاً»ء فإن استطاعا بعد ذلك لزمهما 
حجة الإسلام» قال: ونقل ابن المنذر إجماع من يعتد به في ذلك» لما روى ابن عباس ووْيا 
قال: قال رسول الله كَل : «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرىء وأيما عبد حج ثم عَتّق 
فعليه حجة أخرى»”". 

وشذ ابن حزم في هذه المسألة أيضاًء فذهب إلى وجوب الحج والعمرة على العبد والأمة 
كوجوبهما على الحر والحرة سواء بسواءء فقال: (الحج إلى مكة والعمرة إليها فرضان على كل 
مؤمن عاقل بالغ ذكر أو أنثى» بكراً أو ذات زوجء الحر والعبد» والحرة والأمة في كل ذلك 
سواء» مرة في العمر إذا وجد من ذكرنا إليها سبيلا)”". 

واستدل بالحديث الذي رواه بسنده عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس مسلم إلا عليه حجة 
وعمرة من استطاع إليه يات 
)١(‏ «المجموع»: (0/ 57). 
(؟) المصدر السابق: (07/19 -/01)» والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 7758). بإسناد جيد» ورواه 

مرفوعاً» ورواية المرفوعة قوية» ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول ضابط» روى عنه البخاري 


ومسلم في «صحيحهما». 
() «المحلى» : (5/9). 


51 ابن حزم 


وبالحديث الذي رواه بسنده أيضاً عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس من خلق الله أحد إلا 
عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاً» ومن زاد بعدهما شيئاً فهو خير 
0 

وأجاب عن حديث ابن عباس الذي استدل به أصحاب الإجماع بأنه روي مرفوعاً» وموقوفاً 
على ابن عباس من قوله» وممن أوقفه عليه ابن أبي عدي» وسفيان الثوري» وأبو السفر 
وغيرهم'". وتعجب ممن ادعى الإجماع في مسألة وجوب إعادة الحج على العبد إذا أعتق» مع 
أنه لم يقل بذلك إلا خمسة من التابعين» وهم عطاء والنخعي والحسن والزهري» وطاوس 
وعلى تقدير صحة رواية محمد بن منهال فإنها منسوخة. 

وبرهان ذلك أن هذا الخبر كان قبل فتح مكة بلا شكء» لأنه فيه إعادة الحج على من حج من 
الأعراب قبل هجرته”". ودليل النسخ حديث عائشة ونا قالت: سئل رسول الله يك عن الهجرة 
فقال: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا”'). 

وحديث ابن عباس وها قال: قال رسول الله كله يوم فتح مكة: ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية» 
وإذا استنفرتم فانفروا» 7. 

قال: فإذ قد صح بلا شك أن هذا الخبر كان قبل الفتح» فقد نسخه ما روينا عن مسلم بسنده 
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله كله فقال: «أيها الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج 
فَحجُواء فقال رجل: لكل عام يا رسول اللهء فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال عليه السلام: «لو 
قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ذروني ما تركتم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)»: (707/54). والحاكم في «المستدرك»: »)544/١(‏ والبيهقي في «السئن 

الكبرى»: .)30١/54(‏ وغيرهم. 
(5) سبق أن ذكرنا آنفاً قول النووي إِنَّ رواية المرفوع قوية» وأنه لا يضر تفرد محمد بن المنهال بهاء فإنه ثقة مقبول. 
() الرواية فيها إعادة الحج على من حج من الأعراب قبل هجرته» بلفظ: «إذا حج الصبي فهي له حجة صبي حتى 

يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرى» وإذا احتج الأعرابي فهي له حجة أعرابي» فإذا هاجر فعليه حجة أخرى». 

«المحلى»: (7/ 5 5). 


(5) أخرجه البخاري بنحوه: 2708٠‏ ومسلم: .447١‏ 
(5) أخرجه البخاري: 21475 ومسلم: 7707, وأحمد: 1991. 


واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 


فدعوي27, 


قال: كان هذا في حجة الوداع» فصار عموماً لكل حر وعبد وأعرابي وعجميء وبلا شك 
ولا مرية أن العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الإسلام ولا الحر أيضاًء فكان الخبر 
الذي فيه أن عليه وعلى الأعرابي حجة الإسلام إذا عتق العبد وهاجر الأعرابي موافقاً للحالة 
الأولى» وبقيا على أنهما غير مخاطبين كما كاناء وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب 
بالحج العبد والأعرابي» لأنهما من الناس» فكان بلا شك ناسخاً للحالة الأولى» ومدخلاً لهما 
في الخطاب بالحج ضرورة ولا بد”". 
المسائلة الثلاثون بعد المئة 


حج المرأة 

لبيان مذاهب الفقهاء في مسألة سفر المرأة لحج الفرض نقول: الصحيح من مذهب الشافعي 
أنه يجوز للمرأة أن تخرج لحج الفرض مع نسوة ثقات. أو امرأة ثقة» ولا يشترط المحرم. أما في 
حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهماء فلا تخرج إلا مع زوج أو محرم. وقال بعض 
أصحاب الشافعي : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمناًء وصححه أبو إسحاق الشيرازي 
وطائفة من الفقهاء. وهو رواية الكرابيسي عن الشافعي» وبهذا قال الحسن البصري وداود'". 

وقال مالك: لا يجوز بامرأة ثقة» وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات”". 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. قال الشيخ أبو حامد: والمسافة 
التي يشترط فيها أبو حنيفة للمحرم ثلاثة أيام» فإن كان أقل لم يشترط. واحتج لهؤلاء بحديث 
ابن عمر قال: قال رسول الله يئِ: «لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)»””. 
)١(‏ أخرجه البخاري مختصراً: 288 ومسلم: 8017لاء وأحمد: .1١561/‏ 
(0) «المحلى»: (7/ 44 -45). 
(5) «المجموع»: (8/ 47 5): و«المجموع» أيضاً : (85/17). 


(5) «جواهر الإكليل»: .)157/١(‏ 
(0) أخرجه البخاري: 21١817‏ ومسلم: 04ا". وأحمد: 4536. 


لح ادر 


وفي رواية لمسلم : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا 
ومعها ذو محرم). 

وحديث ابن عباس قال: قال رسو الله ككِهِ: «لا تسافر امرأةإلا مع محرم). فقال:يا 
رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحج» قال: «اخرج معها)”"". 

وقاس أبو حنيفة وأحمد حج الفرض على حج التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما. 

واحتج أصحاب الشافعي بحديث عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي كلِْةِ إذ أتى رجل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: «يا عدي. هل رأيت الحيرة؟» فقلت: 
لم أرهاء وقد أنبعت عنهاء قال: «فإن طال بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله». قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالئيةة لز تنفافت له 1 . 

قال النووي: (فإن قيل : لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرمء لأن النبي كله 
أخبر بأن هذا سيقع ووقعء ولا يلزم من ذلك جوازه كما أخبر يَكٍ بأنه سيكون دجالون كذابون» 
ولا يلزم من ذلك جوازه. قال أصحابنا : فجوابه أن هذا الحديث خرج في سياق ذم الحوادث» 
وأما حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام» ورفع مناره» فلا يمكن 
جيل عل نا لا بو 

واحتجوا أيضاً بأنه سفر واجبء فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة» وقياساً على ما إذا كانت 
المسافة مرحلتين» فإن الحنفية وافقوهم على أنه لا يشترط المحرم. 

وأجابوا عن الأحاديث التي احتج بها الحنفية من أوجه : 

أحدها : أنها عامة فتخص بحج الفرض. 

والثاني: أنها محمولة على سفر التجارة والزيارة وحج التطوع وسائر الأسفار وغير سفر 
الحج الواجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: 21857 ومسلم: /371”» وأحمد: 19175. 


(؟) أخرجه البخاري: 27096 ومسلم: *؛ وأحمد: 18758ء والظعينة: المرأة ما دامت في هودجها. 
زفرة «المجموع): ج(ملره:" -15). 


والثالث: أنها محمولة على ما إذا لم يكن الطريق آمناً. 

وأجابوا عن الحنفية القائلين بقياس حج الفريضة على حج التطوع وسفر التجارة» بأنه قياس 
مع الفارق؛ لأن حج التطوع وسفر التجارة ليس بواجب بخلاف حج الفرض”"". 

أما ابن حزم» فقد أوجب على المرأة التي لا زوج لها ولا ذو محرم يحج معهاء أن تحج 
وحدها ولا شيء عليهاء فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاص لله 
: : : 58 فق 
تعالى وتحج هي دونه» وليس له منها من حج الفرض» وله منها من حج التطوع”'". 

وقد أطال ابن حزم في الرد على الحنفية القائلين بتحريم سفر المرأة مسافة ثلاثة أيام فأكثر 
إلا مع ذي زوج أو ذي محرمء قال: فوجدناهم يحتجون لقولهم بخبر: «لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا 
مع زوج أو ذي محرم)؛ قال الحنفية: روي أيضاً «ليلتين»» وروي: «يوماً وليلة»» وروي: 
ايوماًا وروي: ((بريداً) : وقالوا: ونحن على يقين من تحريم سفرها ثلاثاً وعلى شك من 
تحريم سفرها أقل من ذلك؛ لأنه قد لا يكون ذكر الثلاث متقدماً ويكون متأخراً» فالئلاث على 
الشك. قال ابن حزم : وهذا عليهم لا لهم لوجهين: أحدهما : أنه ليس صواب العمل ما ذكروا ؛ 
لأنه إن كان خبر الثلاث متقدماً أو متأخراً» فليس فيه أن تقدم إبطال لحكم النهي عن سفرها أقل 
من ثلاث» لكنه بعض ما فى سائر الروايات» وسائر الروايات زائدة عليه» وليس هذا مكان 
نسخ أصلاً» بل كل تلك الأخبار حق» وكلها يجب استعمالهاء وليس بعضها مخالفاً لبتعض 
أصلاً. ويقال لهم: خبر ابن عباس عن النبي كَكِة: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم'ء جامع 
لكل سفرء فنحن على يقين من تحريم كل سفر عليها إلا مع زوج أو ذي محرمء ثم لا ندري 
أبطل هذا الحكم أم لا؟ فتأخذ باليقين» ونلقي الشك””". 

هذا مع أن الخبر الذي احتجوا به فيه اضطراب» فقد روأه أبو سعيدء وأبو هريرة. واعن 
عمرء وابن عباس» فلم يضطرب عن ابن عباس أصلاًء واضطرب عن سائرهم» فروي عن 
عمر: «لا تسافر ثلاثاًا وروي عنه : ١لا‏ تسافر فوق ثلاث). وروي عن أبي سعيد: «لا تسافر 
)١(‏ المصدر السابق: (51//8). 


(0) «المحلى» : (80//7). 
(9) «المحلى» : (/ا/58). 


1 ابن حزم 


فوق ثلاث»» وروي عنه: ١لا‏ تسافر يومين»؛ وروي عن أبي هريرة: ١لا‏ تسافر ثلاثاً»» وروي 
عنه : ١لا‏ تسافر فوق ثلاث»» وروي عنه: ”لا تسافر يوماً وليلة»» وروي عنه: ”لا تسافر بريداً». 

ثم خاطب الحنفية بقوله: فعلى أصلكم دعوا رواية من اختلف عليه واضطرب عنه» إذ ليس 
بعض ما روي عن كل واحد أولى من سائر ما روي عنهء وخذوا برواية من لم يختلف عليه ولا 
اضطراب عنهء وهو ابن عباسء فهذا أشبه من استدلالكو”". 

والوجه الثاني: أنه قد روي عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة كما ذكرنا : «لا تسافر 
المرأة فوق ثلاث»» فإن صححتم استدلالكم الفاسد بأخذ أكثر مما ذكر في تلك الأخبار 
فامنعوها مما زاد على مسيرة ثلاث لأنه اليقين» وأبيحوا لها سفر الثلاث لأنه مشكوك فيه كما 
في سفر اليومين» واليوم والبريد مشكوك فيه عندكم» وهذا ما لا مخلص لهم منه. 

ثم قال مؤيداً مذهبه: (فلم يبق إلا قولنا أو قول النخعي والشعبي وطاوس» والحسن في 
منعها جملة أو إطلاقها جملة» فوجدنا المانعين يحتجون بالأخبار التي ذكرناء وهي صحاح لا 
يحل خلافها إلا لنص آخر يبين حكمها إن وجدء فنظرنا فوجدنا حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككل : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله00". 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى 
المساجد فأذنوا لهن)””". فأمر عليه السلام الأزواج وغيرهم ألا يمنعوا النساء من المساجدء 
والمسجد الحرام أجل المساجد قدراً. 

ووجدنا الله تعالى يقول: «إوَلِنَم عَلَ ألنّاس حِج الْبَيْتٍِ مَنِ أسَتَطَاءَ اله سبلا 4 [آل عمران: /919 ]. 

ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين: سفراً واجباً» وسفراً غير واجبء فكان السفر الواجب 
بعض الأسفار بلا شكء, وكان الحج من السفر الواجبء فلم يجز أخذ بعض هذه الآثار دون 
بعض» ووجبت الطاعة لجميعهاء ولزم استعمالها كلها ولا بدء فهذا هو الغرض» وكان من 
رفض بعضها وأخذ بعضها عاصياً لله تعالى» ولا سبيل إلى استعمال جمعيها إلا بأن يستثني 
الأخص منها الأعم ولا بدء فكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم عاماً لكل 
)١(‏ المصدر السابق: (9/ 59). 


(؟) أخرجه البخاري: .4٠٠‏ ومسلم: ,44٠‏ وأحمد: 4500. 
(؟) أخرجه البخاري : معن ومسلم: 49١‏ وأحمد: ا واللفظ لمسلم. 


كتاب ال حج والعمرة اذا 


سفرء فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي» والحج 
سفر واجب» فوجب استثناؤه من جملة النهي)”"". 
المسائلة الواحد والثلاثون بعد المنهة 
المبيت بمزدلفة 

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المبيت بمزدلفة ليس من أركان الحجء 
وهو قول الأئمة الأربعة. 

وقال خمسة من أئمة التابعين: هو ركن لا يصح الحج بدونه كالوقوف بعرفات» وهذا قول 
علقمة والأسود. والشعبي» والنخعي والحسن البصريء وبه قال ابن بنت الشافعي» وأبو بكر بن 
لم يدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال. 

واحتج لهؤلاء بقوله تعالى : #نَأدْكُرُوا أَنَهَ عند الْمَشْعْرٍ الْكرَاوٍ 6 [البقرة: 19]. 
من خالفه ولا حج له» لأنه لم يأت بما أمر إلا إن أدرك صلاة الفجر فيها مع الإمام» هو الذكر 
المفترض ببيان رسول الله كَلِةِ المذكور. ومن أدرك شيئاً من صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة لقول 
رسول الله يكه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”"))7". 

وبالحديث المروي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج». 

واحتج الجمهور بحديث عروة بن مُضرّس بن أوس الطائي قال: أتيت النبي وَل بالمزدلفة 
حين خرج للصلاة» فقلت: يا رسول الله» إني جئت من جبل طيء» أكللت راحلتي وأتعبت 
نفسي » والله ما تركت من جبل 17 إلا وقفت عليه» فهل لي من حججم؟ فقالرسول الله عه : «من 
)١(‏ انظر تتمة استدلال ابن حزم في «المحلى2: (/ 5٠‏ 07). 
(؟7) أخرجه البخاري : 2710 ومسلم: 7٠ء‏ وأحمد: 717708. من حديث أبي قتادة الأتصاري ذَلنه. 


(*) «المحلى» : (87/ .)١17١‏ 
(5) وفي رواية: من حبل» بالحاء المهملة والياء الموحدة؛ وهو أحد حبال الرمل» وهو ما اجتمع منه واستطال 


وارتفع. 


8 ابن حزم 


شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى نرفع» وقد وقف معنا بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» فقد تم 
حجه وقضى تفثه)7". 

وأجابوا عن الآية» بأن المأمور به فيها إنما هو الذكرء وليس هو بركن بالإجماع. 

وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس بثابت ولا معروف. 

والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج. لا فوات أصله”". 

ويمكن أن يجاب بهذا الجواب عن الحديث الذي استدل به أبن جرم وهو ما رواه بسئده 
عن النسائى بسنده عن عروة بن مضرس قال : قال رسول الله كله : «من أدرك جمْعاً”” مع الإمام 
والناس حتى يفيضوا منها فقد أدرك الحج. ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك»”. 

المسائلة الثاشة والثلاثون بعد المنئة 
رمي جمرة العقبة 

خالف ابن حزم جمهور الفقهاء في موضعين من هذه المسألة : 

أولهما : في حكم رمي جمرة العقبة. 

ثانيهما : في وقت رميها. 

أما فيما يتعلق بالأمر الأول فقد ذهب جمهور الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة وداود إلى 
أن رمي جمرة العقبة ليس ركناً من أركان الحج» بل هو من واجباته » ودليلهم القياس على رمي 

وقال عبد الله بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن من أركانه"'» وهذا مذهب ابن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: 6 » والترمذي: 2489١‏ والنسائي في «المجتبى2: "٠55‏ وابن ماجه: >5 وأحمد: 

مكل وهو حديث صحيح. 
(3١‏ «المجموع»: (4/ .)١ 6١‏ 
(©) جَمْع : هو اسم المزدلفة» أما المشعر الحرام فهو جبل يقال له: قُرّح. 
(4) أخرجه النسائي في «المجتبى»: 5"057. 
(0) «المجموع»: (8/ ١/9‏ ). 


كتاب الحج والعمرة ف 


حزمء فإنه قال: (ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحرء أو باقى ذي الحجة؛ فقد بطل حجه”". 

وأما الأمر الثاني» وهو وقت الرمي: فمذهب الحنفية في ذلك أن للرمي وقتين: وقت 
جواز: وهو طلوع فجر يوم النحر إلى فجر اليوم التالي. ووقت فضيلة: وهو بعد طلوع 
ال 

وقال المالكية: وقت الجواز بعد طلوع الفجر إلى مغيب يوم النحرء ويندب الرمي بعد طلوع 
الشسين إلى 'الروال ويكره تاخيرة عو" ., 

وقال الشافعية : للرمي ثلاثة أوقات: وقت جواز: من نصف ليلة النحر إلى آخر أيام التشريق 
ووقت اختيار: من نصف ليلة النحر إلى آخر يوم النحر. ووقت فضيلة: من طلوع الشمس 
بمقدار رمح إلى الزوال0). 

وقال الحنابلة: يرمي ندباً بعد طلوع الشمسء» ويجزء رميها بعد نصف ليلة النحرء فإن غربت 
شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غَدٍ بعد الزوال”. 

وقال مجاهدء والثوري» والنجّعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس"'". وبهذا قال ابن 
حزمء فقد ذكر في «المحلى» أن الرمي قبل طلوع الشمس لا يجزئ أحداً لا رجلاً ولا امرأة”". 

واستدل هؤلاء بحديث جابر ذَبْه قال: رأيت رسول الله يكةِ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر 
وحده» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس”". 

وبحديث ابن عباس '#ها قال: قدمنا على رسول الله يَكةِ أغليمة بني عبد المطلب على 
)١(‏ «المحلى» : (97/ .)١١9‏ 
(1) «حاشية ابن عابدين»: (518/7). 
(*) «جواهر الإكليل»: »)١185 /١(‏ و«الفقه على المذاهب الأربعة»: /١(‏ 050). 


(5) «تحفة المحتاج»: (177/5). 

(6) «الروض المربع» ص: 777. 

)3( «المغني»: 4/5 )2). 

0 زلا ه"11). 

(4) أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث: 7»؛ ومسنداً: مسلم: 9151 وأحمد: 15704. 


نس ابن حزم 


حُمُرات لنا من جمع» فجعل يَلْطحٌ أفخاذنا ويقول: 'أَبَيْنِيٌ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
العف 

واستدل الشافعية والحنابلة القائلون بجواز الرمي بعد نصف ليلة النحر بحديث عائشة ونا : 
أن النبي كَل أرسل أم سلمة ويا يوم النحرء فرمت قبل الفجر ثم أفاضت,. وكان ذلك اليوم 
الذي يكون رسول الله يَكهِ عندها”". 

وبحديث أسماء و#نا: أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت» ثم 
قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم 
رجعت فصلت الصبح في منزلهاء قلت لها < الى كا" ".ما آزانا [لااغليق 9 قالك+ كليا 
بنىّ» إن رسول الله يلِ أذن للظعن”". 

وهذان الحديثان حجة على الحنفية القائلين بعدم جواز الرمي قبل طلوع الفجرء وعلى ابن 
حزم وعبد الملك بن الماجشون القائلين بعدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس. 

المسائلة الثالثة والثلاثون بعد المنة 
الطهارة فى الطواف 

حكى الماوردي عن جمهور العلماء اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس في الطواف» وبه 
قال مالك» والشافعي» وأحمدء في المشهور عنه» وفي واي عد ان الطيارة لشت شرطاء 
فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة» فإن خرج إلى بلده جبره بدم» وكذلك يخرج 
في الطهارة من النجس والستارة. وعنه فيمن طاف للزيارة وهو ناس للطهارة: لا شيء عليه""". 

وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف» فلو طاف وعليه 
نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه. 


25056 أخرجه أبو داود: *194» والترمذي بنحوه: ”84. والنسائي في «المجتبى»: 230757 وابن ماجه:‎ )١( 
وهو حديث صحيح. وقوله: يلطح أفخاذنا: اللّطح: الضرب بالكف وليس بالشديد.‎ »7١47 وأحمد:‎ 

(1) أخرجه أبو داود بلفظه: 1999» من حديث أم سلمة. 

(") أي: يا هذه. 

(5) أي : تقدّمنا على الوقت المشروع. 

(5) أخرجه البخاري: 2171/4 ومسلم: 29١157‏ وأحمد: .55944١‏ 

قف «المغني» لابن قدامة : ("/ /ا/71). و«المجموع»: (م/7١1).‏ 


كتاب الحج والعمرة زفق 


واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة» مع اتفاقهم بأنها ليست بشرط» فمن أوجبها 
ف "قال * إظ اف عونا ادس فاه د تناف نا ل مسد فال و يميد ها دام كرك 
منهم 1 و م رٍ ِ مب 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدثاً أجزأه إلا الحائض. 

وقال المنصوري من أصحاب داود: الطوارة شورظ كمد يحوي : 

وقال ابن حزم: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز» وللنفساءء ولا يحرم إلا على 
الحائض فقطء لما رواه مسلم وأحمد عن عائشة وَْيّنَا : أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف 
النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم » فاعتمرت بعد الحج”". 

ولأن أسماء بنت عميس ولدت بذي الحليفة» فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل» ولم 
ينهها عن الطواف, فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبيّنه رسول الله يِه كما بين أمر 
الحائض : #إومًا ينطق عَنٍ الوك © إن هُوَ إِلَّا وك يون 4 [النجم: 7 4]. 

عووما كن ريك سيا [مريم: 54]. 

قال ابن حزم: (ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة والمزدلفة» والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمرة على الطهارة. وبين جواز الطواف على غير طهارة إلا من حيث منع منه النص 
)220 

واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى : «وَلْيَطُوَفا يليت الْعتِيق» [الحج: 15]. 

قالوا: وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياساً على الوقوف وسائر أركان الحج. 

واحتج من اشترط الطهارة في الطواف بحديث عائشة: أن النبي كَل أول شيء بدأ به حين 
قدم مكة أن توضاً ثم طاف بالبيت0. 
)١(‏ وهو المعتمد عند الحنفية كما في «حاشية ابن عابدين»: «رد المحتار على الدر المختار»: (؟/ .)07١‏ 
زفق «المجموع»: م/م ). 
(") أخرجه مسلم: “2,797 وأحمد: 759177. 
(5) «المحلى» : (/ا/ .)07١‏ 
(6) أخرجه البخاري: 1519-4 ومسلم: .5:00١‏ 


وجاء في رواية جابر أن النبي يَلِْةِ قال في آخر حجته : «لتأخذوا عني مناسككم)”". 

قال أصحاب الشافعي القائلون بوجوب الطهارة في الطواف: في هذا الحديث دليلان» 
أحدهما : أن طوافه يَلِِ بييان للطواف المجمل في القرآن. 

والثاني : قوله عَكَِ: «لتأخذوا عني مناسككم), يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل 
على عدم وجوبه. 

وبحديث ابن عباس : «الطواف بالبيت صلاة)”'". وهذا الحديث وإن كان الصحيح أنه 
موقوف على ابن عباس» كما ذكره البيهقي وغيره من الحفاظهء إلا أنه يصلح دليلاً» لأنه قول 
صحابي اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة» فكان حجة. 

وأجابوا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين» أحدهما : 

أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكر. 

والثاني : أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة» ولا يجوز حمل الآية على طواف 
مكروهء لأن الله تعالى لا يأمره بالمكروه. 

والجواب عن قياسهم على الوقوف وغيره: أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من 
أركان الحج» فلم تكن شرطاً بخلاف الطواف» فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم» 
والله أعلم”". 

المسائلة الرابعة والثلاثون بعد المنة 


حكم من تعمد المعصية فى الحج 

ذهب ابن حزم إلى أن كل من تعمد معصية» أيّ معصية كانت» وهو ذاكر لحجهء مذ يحرم إلى أن 
يتم طوافه بالبيت للإفاضة» ويرمي الجمرة» فقد بطل حجه. فإن أتاها ناسيأ لها أو ناسيا لإحرامه 
ودخوله في الحج أو العمرة فلا شيء عليه في نسيانها . وحجه وعمرته تامان فى نسيانه كونه فيهما » 
وذلك لقول الله تعالى : سم ون هرك للج ملا رَقَتٌ ولا نوف وَلَا حِدَالَ فى ألْححَ © [البقرة: 190]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: 23177 وأحمد: .١5519‏ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه»: لضن والترمذي: تكق وهو حديث صحيح» وأخرجه النسائي في 

«المجتبى»: 21970 وأحمد: 10477. من حديث طاووس عن رجل» وهو صحيح. 
("") «المجموع»: (8//ا١‏ -08). 


كتاب الحج والعمرة علق 


كما أمرء ومن لم يحج كما أمر فلا حج له وقال رسول الله عله : «دخلت العمرة في الحج إلى 


و القيامة»0©. 


وقد خالف ابن حزم في قوله هذا إجماع العلماء على عدم بطلان الحج بتعمد المعصية» 
وحمل النهي الوارد في الآية وأشباهها على التحريم الذي يترتب عليه نقصان الثواب لإفساد 
الحج وبطلاه. 

وهذه المسألة شبيهة بمسائل كثيرة مرت في كتابنا هذاء والقول فيها كالقول في إسبال الثوب 
في الصلاة» والتخصّر فيهاء واللغو والهجر في الصيام وأشباهها”". 

المسائلة الخامسة والثلاثون بعد المئة 


حكم من وقف بعرفة على بعير مغصوب أو خلال 
مذهب ابن حزم أن من وقف على بعير مغصوب أو ججلال7" بطل حجه إذا كان عالماً بذلك. 
قال ابن حزم: (أما المغصوب فإنه مخالف لما أمره الله تعالى به» ولم يحج كما أمرء وأما 
وقوفه على بعير جلال» فلما صح عن النبي يك من حديث أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال: 
نهى رسول الله كهِ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها”©). 


فمن وقف بعرفة على بعير جلال فلم يقف كما أمرء لأنه عاص في وقوفه عليه» والوقوف 
بعرفة طاعة وفرض» ومن المحال أن تنوب المعصية عن الطاعة» وقال عليه السلام: إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام»””. فمن وقف بها حاملاً لمال حرام فلم يقف كما أمرء بل 
وقف عاصياً» فإن لم يعلم بذلك فقد قال تعالى : وَل عَلتِحكمٌ جاح مآ َحَطأَثْم يو وَلكن نا 
تَعَسّدَتٌ و4 [الأحزاب: 0]. 


)١(‏ «المحلى»: (/1/ )١185‏ والحديث أخرجه مسلم : 64 وأحمد: 6١١75ء‏ من حديث ابن عباس ضه. 
إفرة راجع كتابنا «المسائل»: 0٠(‏ "اه .)١1١7‏ 

(*) الجلال: هو الذي يأكل الجلة وهي العذرة. 

(5) أخرجه أبو داود: 47لا" من حديث عبد الله بن عمر 


(0) أخرجه البخاري: 2٠١8‏ ومسلم: «5787. وأحمد: .7١785‏ من حديث أبي بكرة. 


كرض ابن حزم 


0 عالماً به فليس عاصياً» وإذا لم يكن عاصياً فهو محسن.ء قال تعالى : 
«إما عَلّ الْسَحْيِدِنَ من سبل » [التوية: .]4١‏ فقد وقف كما أمر وعفا الله تعالى له عما لم يعلمه”". 

مح وه ال و ا 0 
مغصوب في عرفة ينبغي أن يكون كالقول في الصلاة في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوبء وقد 
سبق في كتابنا هذا" 

وأما النهي عن ركوب الجلالة» فهو محمول على الكراهة دون التحريم عند الجمهور. 
وعلى فرض التحريم فإنه لا يؤثر في صحة الحج. 

المسائلة السادسة والثلاثون بعد المنهة 


التلبية عند الإحرام بحج أو عمرة 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التلبية مستحبة عند الإحرام بالحج أو بالعمرة» واختلف 
أصحاب مالك» فقال بعضهم : إنه سنة» وقال آخرون: ا 

وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة”*'» وابن حبيب من المالكية» والزبيري من 
الشافعية» وأهل الظاهر أن الإحرام لا يصح إلا بهاء كالتكبير في الصلاة؛ لأن ابن عباس قال 
في قوله تعالى : هم وْضَ فهر للحّ» [البقرة: 8147 قال: الإهلال. 

وعن عطاء وطاوس وعكرمة: هو التلبية» ولأن النسك عبادة ذات إحرام وإجلال» فكان 
فيها ذكر واجب كالصلاة. 

ودليل من ذهب إلى استحبابها أنها ذكرء فلم تجب في الحج كسائر الأذكار» وفارق 
الصلاة» فإن النطق يجب في آخرها فوجب في أولهاء والحج بخلافه””. 


.)141/ /0( «المحلى»:‎ )١( 

(7) راجع المسألة (084) من هذا الكتاب. 

(*) انظر «جواهر الإكليل» : .)١9/1//1(‏ 

(5) مذهب الحنفية: أنه يقوم مقام التلبية في الإحرام مطلق الذكرء أو تقليد البدنة مع سوقهاء فلو نوى بدون تلبية» أو 
ما يقوم مقامها مما ذكر لا يكون محرماً. انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة»: (019/1). 

(0) «المغني» لابن قدامة: (7/ 584). و«نيل الأوطار»: (5/ 01). 


كتاب احج والعمرة يفف 


وقد ذهب ابن حزم إلى فرضية التلبية في الحج والعمرة»؛ وأن من لم يلب في شيء من حجه أو 
عمرته بطل حجه وعمرته؛ فإن لبى ولو مرة واحدة أجزأه. والاستكثار أفضل» فلو لبى ولم يرفع 
صوته فلا حج له ولا عمرة» لأمر جبريل رسول الله يَكِِ عن الله تعالى بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية» فمن لم يلب أصلاً» أو لبى ولم يرفع صوته وهو قادر على ذلك فلم يحج ولا 
اعتمر كما أمره الله تعالى» وقد قال عليه السلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

وظاهر من مذهب ابن حزم فرضية التلبية عنده» إلا أنه لا يشترط اقترانها بالإحرام كما ذهب 
إلى ذلك غيره. 

المسائلة السابعة والثلاثون بعد المئة 


قتل الصيد لمن كان مُخرماً 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة» إلى أن المّحْرِم إذا قتل الصيد عمداً أو 
خخطا أو ناس لاد بيه لزهة المح لله 

قال العبدري: وهو قول الفقهاء كافة. 

قال مجاهد: إن قتله خطأ أو ناسياً لإحرامه لزمه الجزاءء وإن قتله عمداً ذاكراً لإحرامه فلا 
جزاء عليه. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً ذاكراً لإحرامه فعليه 
الجزاء إلا مجاهداً» فقال: إن تعمده ذاكراً فلا جزاء» وإن نسي أو أخطأ فعليه الجزاء. 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً وافق مجاهداً على هذا القول. وهو خلاف الآية 
الكريمة”"» قال: واختلفوا فيمن قتله خطأء فقال ابن عباس وطاوس» وسعيد بن جبير وأبو ثور 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء. وأصحاب الرأي: عليه الجزاء. 

واحتج مجاهد بقوله تعالى: «إوَمن َتلَمُ نم مُتَميَدَا» قال: والمراد متعمداً لقتله ناسياًء 
بدليل قوله تعالى في آخر الآية: «وَمَن عَادَ مَدِتمُ أَنَهُ مذ » فعلق الانتقام بالعودء فدل على أنه 
لا يأئم بالأول» ولو كان عامداً ذاكراً لإحرامه لأثم. 


)١(‏ «المحلى»: .)١97/1(‏ والحديث أخرجه مسلم: 4497. وأحمد: 70178» من حديث عائشة. 
(1) وهي قوله تعالى : #إومن قَدلمُ نكم مُتَعيَدا مَجَوَآُ يدل ما قكلَ مِنّ لَمَوِ يَحَكُُ يو. دوا عَدْلٍ مِنكُم هديا بِمَ الكعبق» [المائدة : 46]. 


واحتج عليه أصحاب الشافعي القائلون كالجمهور بأن عليه الجزاء بقوله تعالى: وص قُللمٌ 
2 مُتَعِيَدًا هَجَرَآه عَكْلْ ما قَثلَ مِنّ أَلتَصَرِ يه [المائدة: 40]. 

فأوجب الجزاء على العامدء ولم يفرق بين عامد القتل ذاكراً للإحرام» وعامد القتل ناسي 
الإحرام» فكانت الآية متناولة عموم الأحوال» ولأن الكفارة تتغلظ بحسب الإثم» فإذا وجبت 
في الخطأ فالعمد أولى. 

والجواب عن الآية: أن المفسرين قالوا: معنى قوله تعالى: «وَسَنٌ عاد » أي عاد إلى 
قتل الصيد بعد نزول الآية» لأن ما قبل نزوله معفو عنه. 

قال أصحاب الشافعي : ولأنا نحمل الآية على الأمرين» ونوجب الجزاء في العمد والخطأ. 

واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطئ والناسي بقوله تعالى: «إوَمن َنم نكم معدا 
فَجَرَاه» فعلقه بالعمد. 

وبحديث ابن عباس أن النبي كَل قال: «إن الله تجاوز عن أمني الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”". 

ولأنه محظور في الإحرام» فوجب في العمد دون النسيان والخطأء كالطيب واللياس. 

واحتج أصحاب الشافعي بقوله تعالى: #إومن كنم َك مهدا ]4 . فاحتمل أن يكون 
المراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه» واحتمل أن يكون متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه» فوجب حمله 
على الأمرين» لأن ظاهر العموم بتناولهما. 

وبما روى مالك في «الموطأ)”'' عن محمد بن سيرين: ناورجلا جاء إلى عسورين 
الخطاب ويه فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى تُفْرّة ثنيّة» فأصبنا ظبياً 
ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم أنا وأنت» فحكم عليه 


بعنز . وذكر باقي الحديث. والرجل الذي دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عوف. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 20.5 وابن حبان في «صحيحه؛»: 21/5١9‏ من حديث ابن عباس وكيا » وإسناده صحيح. 
؟) :(515/1)» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ .)١14٠‏ 


كتاب ال حج والعمرة أنازفرا 


وهذا الحديث وإن كان مرسلاً» فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق. 

واحتجوا أيضاً بالقياس على قتل الآدمي» فإن الكفارة تجب في قتله عمداً وخطأ. والجواب 
عن الآية: أن الله تعالى ذكر فيها التعمد تنبيهاً على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمداًء ولما 
ذكر سبحانه وتعالى الكفارة في قتل الآدمي خطأء فقد قال تعالى : «إومن َكل مُؤّمِنَا حَطكًا حير 
رَقَسَةَ» [الساء: ؟4]. نبه بذلك على وجوبها بقتل الصيد الخطأء ففي كل من الآيتين تنبيه على 
حكم ما لم يذكر في الأخرى. 

وأما الجواب عن الحديث» فهو حمله هنا على رفع الإثم» لأن هذا من باب المغرمات» 
ويستوي فيها العامد والناسي» وإنما يفترقان فيها في الإثم. 

والجواب عن قياسهم على الطيب واللباس أنه استمتاع» فافترق عمده وسهوه» وقتل الصيد 
إتلاف» فاستوى عمده وسهوه في الغرامة» كإتلاف مال الآدمي”". 

وانفرد ابن حزم بمذهب في هذه المسألة أيضاً. فذهب إلى القول بأن من قتل صيداً متصيداً 
له ذاكراً لإحرامه؛ عامداً لقتله» فقد بطل حجه أو عمرته وعليه الجزاء مع ذلكء» لقول الله 
تسعالى : طلا توأ صَيدَ َم حر ومن َك يكم مُتمدًا م وَل ما قل بن الم يدك بو ذا عد 
مَكْم)4... الآية [المائدة: 90]. 

قال: فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمداً في إحرامه» فإذا فعل فلم يحرم كما أمرء 
لأن الله تعالى إنما أمره بإحرام ليس فيه تعمد قتل صيدء وهذا الإحرام هو بلا شك غير الإحرام 
الذي فيه تعمد قتل الصيدء فلم يأت بالإحرام الذي أمره الله تعالى به. 

وأيضاً فإن الله تعالى قال: «الْحَجٌ أَمْهْرٌ سَمْلُوْمتُ عَم وض وهر أل ملا رَهَكَ وَكَا ضوقت 
وَلَا جدَالَ في الْحَيَ > [البقرة: 1997]. 

ولا خلاف في أن تعمد قتل الصيد في الإحرام فسوق» ومن فسق في حجه فلم يحج كما 
أمرء ومن لم يحج كما أمر فلم يحج” '". 


)51( «المجموع2: و0 مر الام 
() انظر «المحلى» : (7ا/ .)١95‏ 


كتاب الأضاحي نن 


7 كتاب الأضاحي 


المسائلة الثامنة والثلاثون بعد المنة 
سن الااضحية 

قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو 
الغنم» فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة؛ . 
وبالظبي عن واحد .وبه قال داود في بقرة الوحش. 

وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني» ولا من الضأن إلا 
الجذع”"". وأنه يجزئ هذه المذكورات» إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري 
أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. 

وعن الأوزاعي : أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقرء والمعز والضأن. 

وحكى صاحب «البيان» عن ابن عمر كالزهري» وعن عطاء كالأوزاعي هكذا نقل هؤلاء. 
ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن وأنه لا يجزئ الجذع من 
الوك ”7 

ودليل أهل الإجماع عدا الأوزاعي حديث البراء بن عازب أن النبي يك قال لأبي بردة بن 
نيار» خال البراء بن عازب: اتُجْرِئُك ‏ يعني الجذعة من المعز ‏ ولا تجزئ أحداً بعدك»”". 

واحتج للأوزاعي بحديث عقبة بن عامر: أن النبي يلِ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته 
ضحاياء فبقي عتودء فذكره للنبي تكةِ فقال: «فضحٌ أنت بها)”. 
)١(‏ الثني من هذه الأشياء: ما أتم سنتين ودخل في الثالثة. والجَذّع من الضأن: ما أتم سنة ودخل في الثانية. 
(؟) «المجموع»: (95/8. 


() أخرجه البخاري: 2.970 ومسلم: /20501, وأحمد: .1448١‏ 
(5) أخرجه البخاري: ا رضي ومسلم : 5م64 وأحمد: 55" ١‏ . 


يهنا ابن حزم 


قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد المعزء وهو ما رعى وقوي. 

قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنةء وجمعه: أَعْتدة وعِدَّانَ بإدغام التاء في الدال. 

قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامرء قال: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن 
سعدء ثم ذكره بإسناد الصحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله كلك غنماً لأقسمها ضحايا بين 
أصحابي» فبقي عتود منهاء فقال: «ضح بها أنت. ولا رخصة لأحد فيها بعدك). 

قال البيهقي”'': وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة له» كما رخص لأبي بردة 
ابن ديئار. قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه وعن زيد بن خالد ‏ فذكره بإسناد عن زيد ‏ قال: 
قسم رسول الله كل في أصحابه غنماًء فأعطاني عتوداً جَذَّعاَء فقال: «ضح بهاء فقلت: إنه 
جذع من المعز أضحي به قال: «نعم») فضحيت به. 

قال النووي: وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود بإسناد حسن» وليس في رواية أبي داود : 
المعزء ولكنه معلوم من قوله: عتودء وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين. 

واحتج المجيزون لجذع الضأن في الأضحية بأحاديث كثيرة منها : 

حديث جابر ويه قال: قال رسول الله يلهِ: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جَدْعَةٌ من الضأن)0". 

وحديث أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «نِعُمَ» أو نِعْمَّتٍِ الأضحية 
الجذع من الضأن»”". 

وحديث أم بلال بنت هلال عن أبيهاء أن رسول الله ككلِِ قال: «يجوز الجدّع من الضأن 
00 
- وحديث مجاشع بن سليم أن النبي يِل كان يقول: «إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» 


2 


.)37١ /9( «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 20087 وأحمد: .١15748‏ 

(*) أخرجه الترمذي: .١599‏ وأحمد: 29759 وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن ماجه: 233784 وأحمد: 2777/7 وهو حديث حسن لغيره. 


(0) أخرجه أبو داود: 49/ا7., وابن ماجه: .515٠‏ 


كتاب الأضاحى ننرونا 


تجزئ في الأضاحي جَذّعة. ولا جَدَّعَ أصلاً» لا من الضأن» ولا من غير الضأن» ويجزئ ما 
فوق الجذع. وما دون الججذّع)7". 

وقد احتج لما يقول بأحاديث عدة» منها : 

ما رواه بسنده عن علي بن أبي طالب وَيْه وكرم الله وجهه قال: إذا اشتريت أضحية 
فاستحسن :“فإن أكلت أكلث طيباًء وإن أطعمت أطعمت طيباً» واشثر فتياً فضاعن]0". 

وعن ابن عمر قال: ضحوا بثنىّ فصاعداً ولا تضحوا بأعور. 

وما رواه بسنده عن البراء بن عازب: أن خاله أبا بردة قال: يا رسول الله. إن عندي عَنَاق 
لبن» وهي خير من شاتي لحم» قال: «هو خير نسيكتيك». ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك) 

قال: فقطع عليه السلام أن لا تجزئ عن أحد بعد أبي بردة» فلا يحل لأحد تخصيص نوع 
دون نوع بذلك» ولو أن ما دون الجزعة لا يجزئ لبينه رسول الله كَكِةِ المأمور بالبيان من ربه 
تعالى : «ومًا كن رَيّقَ ج17 . 


زضرف 


وأجاب عن الأحاديث التي استدل بها من أجاز التضحية بالجذع من الضأن» بأن في بعض 
رواتها من هو مجهول أو ساقط أو سيء الحفظ, أو أنها أحاديث مرسلة لا تصلح للاحتجاج 
بها. 

هذا وسة: أن ذكرنا آنفاً أحاديث عذة تأشنا نيد صحيحة » وهى تؤيد مذهب الجمهور القائلين 
بإجزاء الجذع من الضأن» له سيما وقدروى بعضها مسلم وأحمد وغيرهما ممن التزموا 
الصحيح في كتبهم» فلا مجال للطعن فيها بالضعف من الإرسال والجهالة. وسوء الحفظ. 
ونحو ذلك مما ذكره ابن حزم. 

وأما دليل أهل الإجماع على أنه لا يجوز في الأضحية غير بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر 
والغنم» فهو الاتباع والقياس على الزكاة . 
0١‏ لام 
(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (4/ /77)» من قول علي ذنه. 
() أخرجه البخاري: 0ه ومسلم: “/601, وأحمد: .1848١‏ 
(5) «المحلى؛»: (/0/ 0777. 
(0) «تحفة المحتاج»: م/م "). 


574 ابن حزم 


ويروى عن ابن عباس أنه قال: يكفي في الأضحية إراقة الدم» ولو من دجاجة أو أوزء كما 
قاله الميداني. 

قال الباجوري: وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده» ويقيس على الأضحية العقيقة» ويقول لمن 
ولد له مزلوةة عق بالذيكة على كتعيدابن عايلق 7 

وقد ذهب ابن حزم إلى القول بما قال ابن عباس من جواز الأضحية بكل حيوان يؤكل لحمه من 
ذي الأربع أو طائر كالفرس والإبل» وبقر الوحشء» والديك وسائر الطير» والحيوان الحلال أكله. 

واستدل لقوله بأن الأضحية قربة إلى الله تعالى» فالتقرب إليه تعالى بكل ما لم يمنع منه قرآن 
ولا نص حسن. وقال تعالى: « وأقمسلوأ لكر َلك يحورت »* [الحج: 9037]. 

والتقرب إليه عز وجل بما لم يمنع من التقرب إليه به فعل خير”"". 

وقد ساق في هذا الصدد حديثين» أحدهما: ما رواه بسنده عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يَكِه: «مثل المُهَجَرِ إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة» ثم كمن يهدي بقرة» ثم كمن 
بهدي شاة ثم كمثل من يُهدي دجاجة؛ ثم كمثل من يُهدي عصفوراً» ثم كمثل من يهدي 
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والثاني : ما روه بسنده عن مالك بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِْةِ قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاًء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة)”. 

قال: (ففي هذين الخبرين جواز هدي دجاجة وعصفور وتقريبهماء وتقريب بيضةء 
والأضحية تقريب بلا شكء وفيهما أيضاً فضل الأكبرء فالأكبر جسماً فيه منفعة للمساكين» ولا 


معترض على هذين النصين أصلة)0. 


)١(‏ «بغية المسترشدين»: (/ا76). 

(؟) «المحلى»: (7/ ١٠/ا2ا).‏ 

(*) أخرجه البخاري: 2.974 ومسلم: 2.1985 وأحمد: 9019 . 
(5) أخرجه البخاري: 248١‏ ومسلم: 214554 وأحمد: 4475. 
(6) المصدر السابق: (// .)39/١‏ 


كتاب الأضاحى عن 


المسئلة التاسعة والثلاثون بعد المنة 
وقت الاأصحية 

المعتمد عند أصحاب الشافعي أنه يدخل وقت الأضحية إذا طلعت الشمس يوم النحرء ثم 
مضى قدر صلاة العيد وخطبتيه» فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه» سواء صلى الإمام أم لاء 
صلى المضحي أم لاء وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرىء أو البوادي أو 
المسافرء وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب» فمن 
ذبح قبل ذلك لم يجزه. 

قال: وأما أهل القرى والبوادي» فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 

وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام» ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام» وسواء عنده أهل 
القرى والأمصار. ونحوه عن الحسن البصري والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه. 

وقال سفيان الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام» قبل خطبته وفي حال خطبته. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر . 

احتج القاتلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن عازب وها قال: خطبنا رسو ل الله يكل في 
يوم نحر فقال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجّله لأهل بيته. وليس من النسك في شيء»”". 

وفي رواية لمسلء”" أن النبي كَل قال: «لا يذبحن أحد حَّى نصلّي). 

وعن أنس: أن رسول الله يك خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه”". 

وعن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول الله كَل فقام رجل» فقال: إن 
أناساً ذبحوا قبل الصلاة» فقال: «من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد ذييحته»””". 
)١(‏ أخرجه البخاري: 454», ومسلم: “/2001, وأحمد: 14541. 
(0) برقم: 65011 . 


(؟) أخرجه البخاري: 485», ومسلم: 2.008٠‏ وأحمد: .11١١١‏ 
زفق أخرجه البخاري : 6م ومسلم : / 6 وأحمد: ومذةا . 


الزذنا ابن حزم 


واحتج أصحاب الشافعي بهذه الأحاديث المذكورة» قالوا: والمراد بها التقدير بالزمان» لا 
بفعل الصلاة؛ لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرهاء ولأنه أضبط للناس في 
الأمصار والقرى والبوادي. 

قال أصحاب الشافعي: وهذا هو المراد بالأحاديث» وكان النبي يل يصلي صلاة عيد 
الأضحى عقب طلوع الشمس”". 

هذا عن أول وقت الأضحية. وأما عن آخر وقتهاء فقد قال علي بن أبي طالب» وجبير بن 
مطعمء وابن عباس» وعطاءء والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز» وسليمان بن موسى 
الأسديء فقيه أهل الشام» ومكحولء. والشافعي» وداود الظاهري: أنه آخر أيام التشريق الثلاثة. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: أنه اليوم الثاني من أيام التشريق» أي إن أيام الأضحية يوم 
النحر ويومان بعله. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس . 

قال محمد بن سرين : لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة. 

واحتج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت إلا بنص أو اتفاق» ولم يقع الاتفاق إلا على 
يومين بعد النحر. 

واحتج أصحاب الشافعي بحديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يك : «كل أيام التشريق 
ذبح)”". 
وأما الحديث الذي رواه البيهقي”" عن أبي هريرة عن النبي كَل : «أيام التشريق كلها ذبح»» 
فضعيف. مداره على معاوية بن يحيى الصدفي. 

قال أصحاب الشافعي: وأما الجواب عن قولهم : أن الاتفاق على يومين» فليس كما قالواء 
بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم» وقد روى أبو داود في «المراسيل»» والبيهقي» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار التابعين أنه بِلَعَها أن رسول الله كك قال: 
«الضحايا إلى آخر الشهر لمن اراد أن يستأني في ذلك». وفي رواية «إلى هلال المحرم)»””'". 


.090-189/8( «المجموع»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 15107 وهو حديث صحيح لغيره. 

() في «السئن الكبرى»: (595/9). 

(5) أبو داود في «المراسيل»: لالا"ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9/ 22791 والدارقطني في سننه: (5/ 075178. 


كتاب الأضاحي فذنا 


وروى البيهقي بإسناده”'' عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: كان المسلمون يشتري 
أحدهم الأضحية فيسمنهاء فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة. 

قال البيهقي: الأول مرسل لا يحتج به» والثاني حكاية عن من لم يسم. قال: وقد قال أبو 
إسحاق المروزي في «الشرح»: (روي في بعض الأخبار: «الأضحية إلى رأس المحرم»» فإن 
صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم» وإن لم يصح فالخبر الصحيح «أيام منى أيام نحراء 
وعلى هذا بنى الشافعي). 

قال البيهقي: في كليهما نظرء هذا لإرساله» وحديث جبير بن مطعم لاختلاف الرواة فيه كما 
سبق» قال: وحديث جبير أولى أن يقال به”". 
حكم ذبح الأضحية ليلاً: 

ذهب أبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثورء والجمهورء وأحمد في أصح قوله إلى جواز 
الذبح ليلاً ونهاراً» لكن يكره ليلاً. 

وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلآء بل يكون شاة لحم» وهي رواية عن أحمد. 

أما وقت الأضحية عند ابن حزم فهو أن يمهل حتى تطلع الشمس من يوم النحرء ثم تبيض 
وترتفع» ويمهل حتى يمضي مقدار ما يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد ثماني تكبيرات أم 
القرآن وسورة ق”". وفي الثانية بعد ست تكبيرات أم القرآن وسورة: أربت أَلسّاعَةُ وأفئقّ 
لْصَمَرٌ © 4. بترتيل» ويتم فيهما الركوع والسجود ويجلس» ويتشهد ويسلم» ثم يذبح أضحيته 
أو ينحرها البادي والحاضرء وأهل القرى والصحارى والمدن سواء في كل ذلك» فمن ذبح أو 
نحر قبل» ففرض عليه أن يضحي ولا بد بعد دخول الوقت المذكورء ولا معنى لمراعاة صلاة 
الإمام ولا لمراعاة تضحيته”». 

وأما آخر وقت الأضحية عند ابن حزم» فهو موافقٌ للرواية التي ذكرها البيهقي آنفاً» وهي أن 
يُهلَّ هلال محرم. والتضحية جائزة عنده ليلاً ونهاراً بلا كراهة. 


.)791/8( في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
.)890/8( (؟) «المجموع»:‎ 

(*) المصدر السابق: (91/48). 
(5) «المحلى» : (/ا/ “07/7 


لين ابن حزم 


وبعد أن ذكر ابن حزم أقوال العلماء في وقت الأضحية ورد عليهاء أيد مذهبه القائل 
بجواز الأضحية إلى أن يُهلَّ هلال محرمء فقال: (الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى» 
وفعل الخير حسن وفي كل وقتء قال تعالى: ظوَالبدت جلها لكر ين سَعتيرٍ أل لكر ذا 
4 [الحج: 5*]. 

فلم يخص تعالى وقتاً من وقتء» ولا رسوله عليه السلام» فلا يجوز تخصيص وقت بغير 
نص» فالتقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع ولا نص في ذلك 
ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة)”". 

ورد على مالك القائل بعدم جواز التضحية ليلاً» فقال: (وما نعلم لهذا القول حجة أصلاً» 
إلا أنهم قال قائلهم: قال الله تعالى: «وَيَدْكُرُوا آم أن ف أيَاوٍ َمْنُومتٍ عَكَ ما رَرَقَهُم من 
بّهِيِمَةٍ الْأنَْنِمٌ» (الحج: 8:]. قالوا: فلم يذكر الليل. 

قال علي : وهذا منهم إيهام يمقت الله تعالى عليه؛ لأن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية 
ذبحاً ولا تضحية ولا نحراً» لا في نهار ولا في ليل» وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك 
الأيام المعلومات» أفترى يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب, ومعاذ الله من هذاء 
وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو 
نهار في العام كله)"". 

المسائلة الازيعون بعد المنة 


من اشترى الاضحية ثم وجد فيها عيبا بعد أن ضحى بها. 
وكان قد اشترط السلامة من العيوب على البائج 
ذهب ابن حزم إلى أن من اشترى أضحية واشترط فيها السلامة من العيوب على البائع» ثم 
وجد فيها عيباً بعد أن ضحى بهاء فإن هذه الأضحية ميتة لا يحل أكلهاء ويضمن مثلها للبائع 
ويسترد الثمن» وذلك لأن السالمة بيقين لا شك فيه غير المعيبة» فمن اشترى سالمة وأعطى 


.)781/ //( : «المحلى»‎ )١( 
انظر تتمة الرد على مالك في «المحلى»: (// 94/ا07.‎ )7( 


كتاب الأضاحى 5 


معيبة» فإنما أعطى غير ما اشترى» وإذا أعطي غير ما اشترى» فقد أخذما ليس له» ومن أخذ ما 
ليس له فهو حرام عليه» قال تعالى : الا تَأْكُلُوا تولك يَبْنَسكُم بلاطل إل كد تكرت يجدرة 
عن راضٍ يدك [النساء: 19]. 

والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به» فمن لم يعرف العيب فلم 
يرض بهء والرضى لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده. ومن ذبح مال غيره بغير إذن مالكه فقد 
تعدَّى» والتعدي معصية لله وظلم» وقد أمر الله تعالى بالزكاة» فهي طاعة له تعالى» ولا شك في 
أن طاعة الله تعالى غير معصية» فالذبح الذي هو طاعة وزكاة هو غير الذبح الذي هو معصية 
وعدوان» ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالزكاة التي أمر الله تعالى بهاء لا مما نهى عنه 
من العدوان» فليست ذكية فهي ميتة» ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن» والصفقة فاسدة» 
فالثمن مردود. 

ومن خالفنا في هذا فقد تناقض؛ إذ حرم أكل ما ذبح من صيد الحرام أو ما يصيده المحرم» 
ولا فرق بين الأمرين» وقد أباح أبو ثور وغيره أكل الصيد الذي يقتله المحرم بالعلة التي أباح 
بها هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق)”". 

والجمهور على خلاف قول ابن حزم في هذه المسألة» فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى من 
اشترى شيئاً وكان قد اشترط على البائع السلامة من العيوب ثم تصرف في المبيع أو وَهَبَهُ أو 
غيره عن حالة الأولى» كأن اشترى قماشاً ثم قطعه ليفصله ثوباً» ثم وجد فيه عيباً» ففي هذه 
الحالات للمشتري حق مطالبة البائع بالتعويض» وهو الفرق بين قيمة الشيء سليماً وقيمته 
معد 7 

وبناء على هذا فإن الأضحية صحيحة يحل الأكل منهاء وليست ميتة كما قال ابن حزم. 


سل كط سة طسية 


.84 - ”41/ //( : «المحلى)‎ )١( 
.)769-161//7( انظر «الفقه على المذاهب الأربعة»:‎ )1( 


كتاب الجهاد لذن 


4 كتاب الجهاد 


المسائلة الحادية والاريعون بعد المنة 
الفرار عن المشركين في القتال حال كثرتهم وقلة المسلمين 
مذهب الجمهور أنه إذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين» ولم 
يخانوا الهلالا» تحن عابو فرعن الجهاد لقو ع وجل الج حلت الا شك بم لكريم 
مها إن ين ينِحكُم ياد صَاِرَةٌ يِعَلبوأ ماين وَإنَ يَكن يكم أَلَتُ لت يَمْوَا أَلْمَيْنِ 4 [الأنفال: 5دا. 
وهذا أمر بلفظ الخبر؛ للد اوه حرم مسو لاه لقو زح افر 
المئة بمصابرة المئتين» وأمر الألف بمصابرة الألفين» ولا يجوز لمن تعين عليه أن يولي إلا 
متحرفاً لقتال» وهو أن ينتقل من مكان إلى مكان آخر أمكنّ للقتال» أو متحيزاً إلى فئة» وهو أن 
ينضم إلى قوم يعود معهم إلى القتال. ل ا 00 لين اموا إذا اكد 
أل كرا ينذا كلا ولخ النباز © ومن بوي يتيز فثرة إلا متحي ليتال أذ مُتََيراً إلى 
هِتَوَ فَقَدَ بآ بِعَصَبٍ يري أَنَّو4 [الأنفال: 1-16]. 
وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة. 
وإن زاد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يولُوا؛ لأنه لما أوجب الله على المئة 
المصابرة المئتين دل على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المئتين. 
وروى عطاء عن ابن عباس وها : من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يَفِر”'". 
وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يلقى عشرة قال: واسع له أن ينصرف إلى معسكره إن 
لم تكن له قوة على قتالهم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (75/9)»: والشافعي في «مسنده»: 2158٠‏ وابن أبي شيبة في 


(مصئفه) : 1 )602١/5(‏ وأخرجه مرفوعاً الطبراني في «المعجم الكبير) : ١١١١‏ . انظر: «تكملة المجموع»: 
(169/ 97_59 


1 ابن حزم 


5-25 


وعلى قول الجمهور فتكون آبة: #آلكنَّ حَنّفَ أنه عَكُم». ناسخة للآية التي سبقتهاء وهي 
قوله تعالى : يتأي لين رض الْمْؤْمِيت عَلَ الْقِتَال إن يك يكم عِدْرُونَ صَدِرُونَ يلوأ مأ إن 
بك يَنحكُم يَأمَدٌ يلوا ألما يْنَ لدت كَمَروأ» [الانفال: ه<]. 

لأن هذه إنما تأمر المؤمنين أن يثبت الواحد منهم أمام عشرة من الكفارء يدل على ذلك ما 
أخرج البخاري”'' وغيره عن ابن عباس وها قال: لما نزلت: #إن يك يكم عَدْرُونَ صَدِرُونَ 
يِبَأ تق شق ذلك على المسلمين» حتى فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة» فجاء 
التخفيفء. فقال: #آلكَنَ حَثدَ حَنَفَ أَلَهُ عََكٌُ وََلِمَ ألَك فيك صَعْقَا إن يكل مَنِحكُم يَأنهُ صَرَة يََلبوأ 
مِأْتبنِ#. وكان ذلك كما قيل بعد مدة. 

وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء» ثم لما كثروا بعد نزول التخفيف. قال الآلوسي : (وهل 
يعد ذلك نسخاً أم لاء قولان. اختار مكينٌ الثاني منهما وقال: إن الآية مخففة» ونظير ذلك 
التخفيف على المسافر بالفطر» وذهب الجمهور إلى الأول» وقالوا: إن الآية ناسخة» وثمرة 
الخلاف قيل : تظهر فيها إذا قاتل واحد عشرة فقتل» هل يأثم أو لا؟ فعلى الأول: ليان 
علق الثائق بان )01 

قال الفخر الرازي في ١تفسيره»:‏ (وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا النسخ» وتقرير قوله أن 
يقال: إِنّه تعالى قال في الآية الأولى: إن يك يِنَكمْ عِْرُونَ صَدِرُونَ يَِْبُوَأ تين فهب أنا 
نحمل هذا الخبر على الأمرء إلا أن هذا الأمر كان مشروطاً بكون العشرين قادرين على الصبر 
في مقابلة المثتين» وقوله: #أكنّ حَنَّفَ أَنَهُ َك وَيِلِمَ ألك فيك صَعْمًا* يدل على أن ذلك 
الشرط غير حاصل في حق هؤلاء» فصار حاصل الكلام» أن الآية الأولى دلت على ثبوت 
حكم عند شرك مخصوصء. وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هذه الجماعة؛ 
فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم. وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة). 

ثم قال الرازي بعد كلام طويل: (وأقول إن ثبت إجماع الأمة على الإطلاق قبل أبي مسلم 
على حصول هذا النسخ فلا كلام عليه» فإن لم يحصل هذا الإجماع القاطع فنقول: قول أبي 


. 556: في (صحيحه):‎ )١( 
.07/١١( «روح المعاني» للآلوسي:‎ )0( 


كتاب الجهاد زذن 


مسلم صحيح حسن'''. وذكر أبو بكر ابن العربي قول من قال: لا يقتحم الواحد على العشرة» 
ولا القليل على الكثير؛ لأن في ذلك إلقاء اليد إلى التهلكة»؛ ثم قال: هذا كلام باطل”". 

ونقل عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا بلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفاًء فليس لهم أن 
يفروا عن عددهم, وإن كثر عددهم. ولم يذكر خلافاً. 

واحتج بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِِ: «خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا 
أربعمئة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة ولن يغلب»7". 

وفي بعضها : ١ما‏ غلب قوم يبلغون اثنا عشر ألفاً إذا اجتمعت كلمتهم). 

وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل فقيل له: أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله؛ 
وحكم بغيرها؟ فقال له مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخلف» وإلا فأنت 
في سعة من التخلف”*). 

وقال ابن حزم: لا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين» ولو كثر عددهم أصلاًء 
لكن ينوي في رجوعه التحيز إلى جماعة المسلمين إن رجا البلوغ إليهم» أو ينوي الكر إلى 
القتال» فإن لم ينو إلا توليه دبره هارباً فهو فاسق ما لم يتب7”. 


وه سء بر سه ور وو مم 


واستدل بقوله تعالى: 8 يِكأَيها الَدِينَ اموا إذا ليثم ال كَمَرْوأ رَحَمًا قلا لوهم الأديار»>... 


[الأنفال: ]1١١6‏ الآية. 
وبما رواه البخاري ومسلم أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله وَل قال: «يا 
أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف)”". 
)١(‏ «التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي: .)5١7 70١ /١18(‏ 
زفق «أحكام القرآن»: (؟/8078). 
(*) أخرجه أبو داود: 2355١١‏ والترمذي: .١6080‏ وأحمد: 271١8‏ وهو حديث حسن لغيره. 
(:) «تكملة المجموع»: (19/ 961١_59٠١‏ 10). 


(5) «المحلى» : (/ 797). 
(5) البخاري: 7957ء ومسلم: 2.5047 وأحمد: .1911١5‏ 


ع5 ابن حرم 


قال: فعمٌ عليه السلام ولم يخص. 

وبحديث البخاري ومسلم أن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل: يا رسول الله؛ ما هن؟ قال: «الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)(2. 

فعمّ عليه السلام ولم يخص. 

قال: وإسلام أبي هريرة وابن أبي أوفى بلا شك بعد نزول سورة الأنفال» التي فيها الآية 
التي احتج بها القائلون بجواز الفرار من المشركين إذا كثر عددهم. 

وبما رواه بسنده عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلاً سأل البراء بن عازب: أرأيت 
أن رجلاً حمل على الكتيبة وهم ألفء ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال البراء: لاء ولكن التهلكة أن 
يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول: لا توبة لي”". 

وبما ورد عن عمر بن الخطاب: إذا لقيتم فلا تفروا. 

وعن علي وابن عمر: الفرار من الزحف من الكبائر» ولم يخصوا عدداً من عدد. 

وأجاب عن الآية التي احتج بها المخالفون» وهي قوله تعالى: كن حَمَّفَ أََّهُ َك وَعَلِم 
أرت فيكم صَعَمَا4.. الآية. بأنه لا متعلق لهم فيها؛ لأنه ليس فيها نص ولا دليل بإباحة الفرار عن 
العدد المذكور» وإنما فيها أن الله تعالى علم أن فينا ضعفاً» وهذا حق أن فينا ضعفاًء ولا قوي 
إلا وفيه ضعف بالإضافة إلى ما هو أقوى منه»ء إلا الله تعالى وحدهء فهو القوي الذي لا يضعف 
وللايطليةة وقا أن شاك خنت اعناه لل التحيق هنا :و لال ترجا تعالى برها ينا كفل 
عنا في جميع الأعمال التي ألزمنا. 

وفيها : أنه إن كان منا مئة صابرون يغلبوا مئتين» وإن يكن منا ألف يغلبوا ألفين بإذن الله 


)١(‏ البخاري : ككلال ومسلم: هد 
(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: (5:08/6). 


كتاب الجهاد إعة ا 


وهذا حق» وليس فيه أن المئة لا تغلب أكثر من مئتين ولا أقلء. بل قد تغلب ثلاثمئة» نعم» 
وألفين وثلاثة آلاف, ولا أن الألف لا يغلبون إلا ألفين فقط» لا أكثر ولا أقل» ومن ادعى هذا 
في الآية فقد أبطل وادعى ما ليس فيها منه أثر ولا إشارة ولا نص» بل قد قال عز وجل: 
«حكم ين يكقٍ يبك عَلَتَ وكَهٌ حكَثررة' بإِذْن الله وله مَمَ ألصَيرَ» [البقرة: 49؟]. فظهر أن 
قولهم لا دليل عليه أصلاً. 

وأجاب عما روي عن ابن عباس أنه قال: من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم 
يفر'' بأن المخالفين خالفوا ابن عباس في مئتين من القضاياء منها قراءة أم القرآن جهراً في 
صلاة الجنازة» وإخباره أنه لا صلاة إلا بهاء وغير ذلك كثيرء ولا حجة إلا في كلام الله تعالى 
أو كلام رسوله 6و'". 

وبهذه المسألة من مسائل الجهاد نكون قد أتينا على أهم المسائل التي خالف فيها ابن حزم 
الجمهور في العقائد والعبادات» ولم نأل جهداً في ابتغاء الحق فيما كتبناء دون تعصب ذميم 
وهوى مقيت» ولا ندعي أننا ضبطنا كل مسائل الخلاف بين الجمهور وابن حزمء بل ذكرنا ‏ كما 
قلنا في مقدمة الكتاب ‏ أهم تلك المساتل وأولاها بالبحث والمناقشة. 

وإن كان في العمر بقية فسنتبع هذا البحث بذكر بقية بقية مسائل الخلاف في أبواب الفقه 
الأخرى» من معاملات وأنكحة وجنايات. ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا ما نصبو إليه» وأن 
يجعل الحق رائدناء وأن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالناء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة 
جدير. 


تم الكتاب 
سف فسية فس فس 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده»: »1548٠‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»: (7/ 041)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
)9/ 5م وأخرجه مرفوعاً الطبراني ذ في «المعجم الكبير» : ١1١6١‏ . 
(؟) «المحلى»: (97/ 7951 - 595). 


المصادر والمراجع /ا5 


ثبت بأهم مصادر البحث مرتباً على الحروف الهجائية حسب نسبة المؤلفين 

أولا: كتب علوم القرآن والتفسير: 

١-الآلوسي:‏ شهاب الدين محمود البغدادي: «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
المثانى»» "٠‏ جزءاً فى ٠١‏ مجلدات - نشر دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

١‏ - الخازن: علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي: «لباب التأويل في معاني التنزيل»» ؛ 
مجلدات» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الأولى» 5/ا1١ه‏ 1906م. 


ه١1945 الذهبي: محمد بن حسين : «التفسير والمفسرون»» مجلدان. الطبعة الثانية»‎  '"“ 
5م - نشر دار الكتب الحديثئة بمصر.‎ 

4 السايس: محمد علي : «تفسير آيات الأحكام»» 5 أجزاءء نشر كلية الشريعة بالأزهرء عام 
“ااه 19407م. 

4 القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: «الجامع لأحكام القرآن»» ٠١‏ جزءاً في 
٠‏ مجلدات. نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١‏ النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل على هامش لباب 
التأويل»؛ 5 مجلدات. مطبعة الاستقامة» الطبعة الأولى 5/ا7١ه ‏ 19868م. 

ثانياً: كتب الحديث الشريف: 

١‏ ابن الأثير: مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد الجزري : «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول»؛ ١١‏ مجلداً. نشر وتوزيع مكتبتي الحلواني ودار البيان مطبعة الملاح 
بدمشق 11589ه-1959م. 

"١‏ الأمير: محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني: «سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع 
أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 4 أجزاء في مجلدين. نشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

٠“‏ الشوكاني: محمد بن علي : «نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار» لمجد الدين عبد السلام 


بن تيمية الحراني» 4 أجزاء في 5 مجلدات. نشر دار الفكر ‏ بيروت. 


5 - العجلوني : إسماعيل بن محمد الجراحي : «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس»: مجلدان. نشر مؤسسة الرسالة -بيروت. 

4 العراقي: زين العابدين» أبو الفضلء عبد الرحمن بن حسين: «طرح التثريب في شرح 
التقريب»» 8 أجزاء في 4 مجلدات. نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن حجر : «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» ١‏ 
مجلداً مع المقدمة. الطبعة الثانية» 07٠5١ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

7 المناوي: عبد الرؤوف محمد: «فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير 
النذير» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ” مجلدات»ء الطبعة الثانية» 1747ه 
7م. نشر دار المعرفة بيروت. 

4- المنذري: أبو محمد زكي الدين» عبد العظيم بن عبد القوي: «الترغيب والترهيب من 
الحديث الشريف»» بتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» 171/4ه 
5م مطبعة السعادة بمصر. 

4 - النووي: أبو زكرياء يحيى بن شرف الدين؛ «شرح صحيح مسلم)» ١8‏ جزءاً في 4 
مجلدات» المطبعة المصرية ومكتيتها. 

ثالثاً: كتب علوم الحديث ومصطلحه: 

١‏ السيوطي: جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر : «تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي»» جزءان في مجلدء نشر دار إحياء السنة النبوية. الطبعة الثانية» 149١ه‏ 
8م 

” - القاري: علي بن سلطان محمد الهروي: «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر) نشر 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1798١ه-‏ 19178م. 

ابن كثير : عماد الدين» إسماعيل بن عمر: «اختصار علوم الحديث»» بتعليق: أحمد محمد 


شاكر» نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


المصادر والمراجع ودين 


رابعاً ‏ كتب العقائد والتوحيد: 

١-الباجوري:‏ إبراهيم بن محمد بن أحمد: «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم 
اللقاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 11"08١ه‏ - 19179م. 

؟ -التفتازاني: مسعود بن عمرء الملقب بسعد الدين: (اشرح العقائد النسفية»» طبعة وزارة 
الثقافة السوريةء “/191م. 

"ابن حزم: أبو محمدء علي بن أحمد: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» © أجزاء في 4 
مجلدات. نشر دار المعرفة بيروت 59408١ه‏ - 91/6ام. 

5 الدواني: محمد بن أسعد الصديقي., الملقب بجلال الدين: «شرح العقائد العضدية 
بحواشي الكلنبوي والمرجاني والخلخالي». دار الطباعة العامرة بالآستانة» 541177اه. 

© الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم: «الملل والنحل»» :أجزاء في ” مجلدات؛ على 
هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل. نشر دار المعرفة» بيروت» 1148١ه-‏ 19786م. 

خامساً: كتب أصول الفقه: 

الات عبد الرحمن بن جار الله : «حاشية على شرح المحلى على متن جمع الجوامع» 
لابن السبكي» مجلدان: الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 1765١ه‏ 
/13ام. 

” - التفتازاني: مسعود بن عمرء الملقب بسعد الدين: «حاشية التلويح على التوضيح لمتن 
التنقيح» لصدر الشريعة» مجلدان. مطبعة محمد علي صبيح بمصرء 1177١ه-‏ 1100ام. 

“ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد: «الإحكام في أصول الأحكام». 8 أجزاء في 
مجلدين» الطبعة الثانية» "1501١ه‏ - '194417١م.‏ نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 الخضري: محمد بن عفيفي الباجوري: «أصول الفقه»» الطبعة السادسة» المكتبة التجارية 
بمصرء 1185ه-1959م. 

الزحيلي: الدكتور وهبة: «الوسيط في أصول الفقه»» مطبعة جامعة دمشق» 1987١م.‏ 


5 الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: «الموافقات». 4 
مجلدات. نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 


نا ابن حزم 


/- الشافعى : محمد بن إدريس : «الرسالة» بتحقيق وشرح: أحمد شاكرء الطبعة الأولى» 
1م نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

4- الغزالي: محمد بن محمد بن محمد: «المستصفى» جزآن في مجلد. مطبعة مصطفى محمد 
بمصر. الطبعة الأولى» 1917م. 

سادساً: كتب الفقه الإسلامى: 
أ الفقه الحنبلى : 

١‏ شيخ زاده: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان: المجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحراء 
مجلدان. دار الطباعة العامرة بالآستانة» 174١اه.‏ 

؟-ابن عابدين : محمد أمين : «رد المحتار على الدر المختار»)» مجلدان. دار الطباعة العامرة 
بالآستانق» 8٠7اه.‏ 

َ الغنيمي: عبد الغني : «اللباب في شرح الكتاب»ء للإمام أحمد بن محمد القدوري»‎  ' 
أجزاء في مجلدين. نشر دار الحديث» حمص - بيروت» 17494ه-191/4م.‎ 
: ب الفقه المالكى‎ 

اعالاق: صالح بن عبد السميع الأزهري: «جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ 
خليل». مجلدان. طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية بمصر» ها 

؟ مالك: مالك بن أنس: «المدونة الكبرى»» رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي» عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي» عن الإمام مالك. ١‏ جزءاً في 4 مجلدات مطبعة 
السعادة بمصرهء 777اه. 
ج ‏ الفقه الشافعى: 

١-باصبرين‏ : علي : (إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين»» لابن حجر الهيتمي والشمس 
الرملي» الطبعة الثانية» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 1108ه-19175م. 
بعض الأئمة من العلماء المتأخرين». الطبعة الثانية» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي 


وأولاده بمصر» 6ه - 5 ام. 


الحصني : تقي الدين» أبو بكر بن محمد الحسيني الحصكفي : «كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار»ء الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء 1165١ه‏ -19177م. 

5 الشربيني: محمد الخطيب: «مغني المحتاج بشرح المنهاج». 5 مجلدات. نشر دار الفكر - 
بيرووت. 

٠‏ علوي السقاف: اترشيح المستفيدين على فتح المعين بشرح قرة العين»» للعلامة زين الدين 
المليباري. نشر مؤسسة دار العلوم ‏ بيروت. 

5 الكردي: محمد بن سليمان: «الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» لابن حجر 
الهيتمي» جزآن في مجلد. المطبعة الميمنية بمصرء /ا٠"1١ه.‏ 

7- النووي: يحيى بن شرفء أبو زكريا: «المجموع شرح المهذب» للشيرازي» وبذيله «فتح 
العزيز شرح الوجيز) للرافعي»؛ 4 مجلدات». و«تكملة المجموع» للسبكي» “ مجلدات - 
مطبعة التضامن الأخوي بمصر عام 1155١ه.‏ 

4 - الهيتمي: أحمد بن حجر: «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للنووي» بحاشيتي الشيخين عبد 
الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي» ٠١‏ مجلدات. نشر دار صادر ‏ بيروت. 

د الفقه الحنبلي : 

١‏ البهوتي : منصور بن يونس : «الروض المربع بشرح زاد المستقنع» لشرف الدين الحجاوي» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 085٠5١ه-‏ 19868م. 

؟ ‏ ابن قدامة المقدسي : عبد الله بن أحمد: «المغني» 4 مجلدات. نشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض» ١50١ه-1941م.‏ 

ه - فقه الشيعة : 

١‏ المهدي لدين الله: أحمد بن يحيى المرتضى : «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 

الأمصار»؛ ١‏ مجلدات. نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 1795١ه-‏ 1978م. 
و-الفقه الظاهري: 

١-ابن‏ حزم : علي بن أحمد : «المحلى»؛ ١١‏ جزءاً في 4 مجلدات» وهو أهم كتاب اعتمدت عليه 

في المسائل الفقهية التي عرضتهاء والكتاب من منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت. 


دعل ابن حزم 


ز فقه المذاهب الأربعة: 

: الشاشي : أبو بكر بن محمد القفال: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء»» بتحقيق‎ - ١ 
الدكتور ياسين أحمد إبراهيم دراكة» الطبعة الأولى. ٠٠5١ه 0٠198م. مؤسسة الرسالة»‎ 
مجلدات.‎ "“ 

- الشعراني : عبد الوهاب: «الميزان الكبرى»» جزآن في مجلد. المطبعة البهية بمصرء 
ها 

- العثماني : محمد بن عبد الرحمن الدمشقي : «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة على هامش 
الميزان الكبرى). 

5 - لجنة من علماء مصر: «الفقه على المذاهب الأربعة»» 0 مجلدات. مطبعة دار الكتب 
المصرية» الطبعة الثالثة» 1788ه--1915م. 

سابعاً: كتب تاريخ التشريع الإسلامي: 

١‏ حسين: محمد صالح بن موسى : «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية». نشر دار طللاس 
بدمشق» ١51١ه-1944م.‏ 

؟ ‏ الخضري: محمد بن عفيفي الباجوري : «تاريخ التشريع الإسلامي2. مطبعة السعادة بمصر» 
4ام. 

٠“‏ - أبو طالب: الدكتور صوفي: «تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية». نشر دار النهضة 
العربية بمصرء /ا/191م. 

5 -ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر : «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» 4 
أجزاء في مجلدين. تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة مصطفى محمد بمصرء 
الطبعة الأولى» اها 1900م. 

ثامناً: كتب اللغو والنحو: 

١‏ -ابن الأثير: مجد الدين» أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد الجزري: «النهاية في 


غريب الحديث والأثر»» 5 أجزاء فى مجلدين ‏ المطبعة العثمانية بمصرء ١١1١ه.‏ 


” - الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» 
جزآن في مجلد. نشر المكتبة العلمية - بيروت. 

- لجنة من مجمع اللغة العربية بالقاهرة: «المعجم الوسيط»» مجلدان. نشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

6 ,الفيروز يادي : أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي: «القاموس المحيط). 6 
مجلدات» مطبعة السعادة بمصرء 1777ه - 1917م. 

0 ابن هشام: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري: «مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب»» بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مجلدان» أغفل فيه ذكر الدار 
التي قامت بنشره» وتاريخ الطبع. 

تاسعاً: كتب التراجم: 

١‏ البغدادي: إسماعيل باشا: «هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مجلدان. طبع 
بعناية وكالة المعارف في مطبعتها باستانبول» سنة 2140١‏ وصوّرته مكتبة المثنى ببغداد. 

اه١1701 مجلداًء‎ ٠١ الحموي: ياقوت: «معجم الأدباء»؛ مطبعة دار المأمون بمصرء‎ ١ 
ام.‎ 8 

ابن خلكان: القاضي أحمد بن محمد بن إبراهيم الأربلي : «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان». مجلدان. المطبعة الميمنية بمصرء ١٠5١ه.‏ 

5 الذهبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: «تذكرة الحفاظ» ومعه: «ذيل تذكرة 
الحفاظ»» للحافظ أبي المحاسن الدمشقي» وجلال الدين السيوطي» و«لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ» للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي» نشر دار إحيار التراث العربي - 
بيروت. 

الذهبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 4 
مجلدات. نشر دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 ابن السبكي : تاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي : «طبقات الشافعية الكيرى»» 
٠‏ مجلدات,. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصرء 1178١ه ‏ 1955م. 


4 عن ابن حزم 


عاشراً: كتب قانونية وإدارية: 

١‏ شريف: عمر المستشار: «نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية»» دراسة مقارنة ‏ نشر 
معهد الدراسات الإسلامية بمصر. 7٠14١ه-‏ 1987م. 

؟ -الكردي: الدكتور أحمد الحجي : «الأحوال الشخصية»»؛ نشر جامعة دمشق» 14508١ه‏ 
ام. 

حادي عشر: كتب متنوعة: 

١‏ -البوطي: محمد سعيد رمضان الدكتور: «من الفكر والقلب»» فصول من النقد من العلوم 
والاجتماع والآأدب» نشر مكتبة الفارابي» دمشق» الطبعة الثانيق» 191/7م. 

؟ ‏ كرد علي: محمد: «كنوز الأجدادا» نشر دار الفكر بدمشق» الطبعة الثانية» 504١ه‏ 
65م 

النابلسي: الشيخ عبد الغني : «إيضاح الدلالات في سماع الآلات». المطبعة الحفنية 
بدمشق» عام 11""7ه. 

4 - وجدي: محمد فريد: «دائرة معارف القرن العشرين». ٠١‏ مجلدات. نشر دار المعرفة» 
بيروت» ١/ا9١م.‏ 

© الهيتمي : ابن حجرء أحمد بن محمد بن محمد بن علي : «كنتُ الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع»؛ على هامش «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر أيضاً. طبع في المطبعة 
الميمنية بمصرء عام ١٠1١ه.‏ وغيرها. 


والجنه تاتون العالمية 


سف سه سه فسا 


فهرس الموضوعات إعاءنا 


مقدمة هذه الطبعة اي ا ا ااه 
المقدمة اش ا الا امال اهاسبل واي ال محم و امكو بناجا بو عسو تو 1 
نشأة مذهب أهل الظاهر وطريقتهم ني الاجتهاد ا ا 
إمام أهل الظاهر داود بن على 707١-5٠٠١‏ ها ل ال ا م ال رو ا 
المسائل الاعتقادية والأصولية 8 1 0050 0 0 اا 0 
المسألة الأولى: من هو أفضل الخلق؟ الف مكو 3 ونيف لنوة ةن اا ا 16 
المسألة الثانية: نبوة النساء اتح اوسا اق تسد نط1 د تفي سما قو انط ودج اا 1 
المسألة الثالثة : التقليد ا سي مقا ارك نج عا سي ني سد ب لوو اج امه مقف و ال 7 11 
المسألة الرابعة: الإجماع وحجيته ا 211110 ا 010 
المسألة الخامسة : القياس وحجيته اجام ول اط اط شاد في بك موسو ا 1 
المسألة السادسة: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م وف ماسر 5 
المسألة السابعة: هل تتعلق قدرة الله بالمحال بلاوس الجأ سيا ماوور نعو اس امو ا 2 
مسائل العبادات 10000 1 211 
١‏ كتاب الطهارة خا و اا ف ل ل اموز ا ا 
المسألة الثامنة: المائع إذا وقعت فيه نجاسة ات و ام اموه ا ا اه 
المسألة التاسعة: طهارة الكافر ونجاسته 00 ©١000‏ 
المسألة العاشرة: القول بنجاسة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 5 
المسألة الحادية عشرة: القول بطهارة جلد الكلب والخنزير لان 
المسألة الثانية عشرة: حكم ولوغ الكلب في الإناء 15-0 0 
المسألة الثالئة عشرة: الإناء الذي يلغ فيه الهر ا ا 
المسألة الرابعة عشرة: غسل اليد ثلاثاً للمستيقظ من النوم قبل الغمس في الإناء 0 
المسألة الخامسة عشرة: الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل م الف محا ومو 1 
المسألة السادسة عشرة: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة مات سف نتسج لسو ل ع ا 
المسألة السابعة عشرة: النية ومحلها ا ش(1«ظ1م2 
المسألة الثامنة عشرة: تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء يبز زد زد 2د 0000000052 


المسألة التاسعة عشرة: المسح على العمامة والقلنسوة والخمار بدلاً من مسح الرأس في الوضوء 
للرجل والمرأة ا 


لاعن ابن حزم 
المسألة العشرون: الوضوء من الماء المغخصوب سسب رد انو بمو جاتو مامتو الي او يم 
المسألة الحادية والعشرون: الوضوء من إناء الذهب والفضة اا 
المسألة الثانية والعشرون: الوضوء من ماء آبار ثمود ا ا ار 
المسألة الثالثة والعشرون: متى يكون النوم ناقضاً للوضوء سالج انوس امن ماماو ملا 72 
المسألة الرابعة والعشرون: الوضوء من أكل لحوم الإبل بو لا مط دخ م سد و م 1 
المسألة الخامسة والعشرون: وجوب الوضوء على حامل الميت ا 51 
المسألة السادسة والعشرون: لمس كل من الرجل والمرأة للآخر هل ينقض الوضوء؟ 0001 
المسألة السابعة والعشرون: مس المصحف للمحدث والجنب ا 1 
المسألة الثامنة والعشرون: قراءة القرآن للجنب والحائض محم فلت اي الوا 1 
المسألة التاسعة والعشرون: هل على الصبي والمجنون والسكران والنائم والمكره الغسل من الجنابة؟ .. 5 ٠١‏ 
المسألة الثلاثون: حل ضفائر المرأة في غسل الجنابة والحيض 9 0 0 ال 
المسألة الحادية والثلاثون: من عليه غسل جنابة وجمعة هل يكفيه غسل واحد؟ ال ا 
المسألة الثانية والثلاثون: وطء الحائض إذا طهرت قبل الغسل ب لل 160 
المسألة الثالثة والثلاثون: مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة م يا 111 
المسألة الرابعة والثلاثون: دم الحيض ومدته ور ا ام اا ا سا ا 1 
المسألة الخامسة والثلاثون: أمد النفاس ع ا م ا ا 
التيمم مج ب نج باط مسي ا للب انق لامعال و احرج تم ار خصو مو والتابد الوا فون با 11 
المسألة السادسة والثلاثون: التيمم قبل دخول الوقت 5 سوك نالجام ووو و تي اا 
المسألة السابعة والثلاثون: مَنْ لا ماء معه هل يجب عليه شراؤه للوضوء 11 
؟ ‏ كتاب الصلاة اي 14151411[ 0 
المسألة الثامنة والثلائون: سن البلوغ 0 عرو ل ادا 
المسألة التاسعة والثلاثون: قضاء الصلاة لمن تركها عمداً 1 1 
المسألة الأربعون: عورة الرجل في الصلاة ا 1 
المسألة الحادية والأربعون: التعوذ في الصلاة ا ل ار عر 112 
المسألة الثانية والأربعون: التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن حمده؛ 
ربنا ولك الحمدء والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام لطر 
المسألة الثالثة والأربعون: الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار في نهاية الصلاة ما 1 
المسألة الرابعة والأربعون: أسباب سجود السهو م ا وح مب 1 
المسألة الخامسة والأربعون: مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلى م و 1 
المسألة السادسة والأربعون: اتخاذ السترة للصلاة 1 


الأذان 


فهرس الموضوعات 


المسألة السابعة والأربعون: من سرق متاعه فتبع السارق وهو في الصلاة» هل تبطل بذلك صلاته؟ ١٠‏ 
المسألة الثامنة والأربعون: من خرج من صلاته وهو يظن أنه أتمهاء هل يصح بيعه وشراؤه وطلاقه؟ “*اه١‏ 
المسألة التاسعة والأربعون: رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة و م ا ها 
المسألة الخمسون: حكم من صلَّى ويده على خاصرته: عل موتبيي لد لوطب قاط اس اي ١6‏ 
المسألة الحادية والخمسون: حكم افتراش الذراعين في السجود عدج ملسن ب سي لم ا 1 61/1 
المسألة الثانية والخمسون: فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة امسو ا طبه لاساو عي لها 
المسألة الثالثة والخمسون: حكم صلاة من بصق عن يمينه أو أمامه في الصلاة لع ا ١‏ 
المسألة الرابعة والخمسون: حكم الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المخصوب انيل 
المسألة الخامسة والخمسون: الاستناد إلى عصا أو جدار أو نحوهما في الصلاة شو تم 1 
المسألة السادسة والخمسون: حكم من صلَّى وهو مشتمل الصَّمّاء 000 
المسألة السابعة والخمسون: جر الثوب خيلاء في الصلاة بك وج وس ا ا ب وال ب ا 
المسألة الثامنة والخمسون: التصفيق باليدين للرجل إذا نابه شيء في الصلاة ممح ص ساو ا ١1‏ 
المسألة التاسعة والخمسون: التختم بغير الخنصر في الصلاة تم م ا ا 13/6 
المسألة الستون: لبس الحرير في الصلاة للرجل 1 اا 
المسألة الحادية والستون: الصلاة في الثوب المُعَضْمَّرٍ للرجل ا ل وخ 117 
المسألة الثانية والستون: الصلاة في الحمام والمقبرة ا 1210111111111000000ظ 
المسألة الثالئة والستون: الصلاة في مسجد الضرار» وفي مسجد أحدث مباهاةً أوضراراً على مسج دآخر .. 117/4 
المسألة الرابعة والستون: الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل» أو برسولهء أو بشيء من الدين . ١8٠‏ 
المسألة الخامسة والستون: الصلاة في المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً» وماله رائحة كريهة 00 لحيل 
المسألة السادسة والستون: الصلاة بحضرة طعام يتوق إليه المصلى» أو وهو يدافع الأخبثين لديل 
المسألة السابعة والستون: قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ا ا 11 
المسألة الثامنة والستون: قراءة القرآن في الركوع والسجود . . ا ١6‏ 
المسألة التاسعة والستون: حكم صلاة المرأة في المسجد إذا مست طيباً ل ا 
المسألة السبعون: حكم من صلى وقد وصل شعره بشعر إنسان أو غيره مسقي الا وخا باس و لما 
ة النافلة ماناو بطاجة فاه لكا اووس جافا وافه مراع خورف تيد سف ول بتو فخ مما ب اع للد ات رابا 
المسألة الحادية والسبعون: مشروعية صلاة ركعتين بعد العصر اتماسة جا ل لاسي و نسب لقا 
المسألة الثانية والسبعون: الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر مامح ا 

آآ ا اا 10 1[1#1#1[ |[ 1 
المسألة الثالثة والسبعون: الأذان والإقامة في الصلاة بسحت لج موا الم اقيق15 
المسألة الرابعة والسبعون: حكم أذان الصبي ا[ 0 


لاعن 


المسألة الخامسة والسبعون: ماذا يفعل من عطس في أذانه وإقامته؟ وهل يُشمت عاطساً إن سمعه 
يحمد الله تعالى؟ وهل يرد السلام إذا سلم عليه أحد حال أذانه أو إقامته؟ . 
المسألة السادسة والسبعون: زيادة: ألا صلوا فى الرحال في البرد والمطر 0 


المسألة السابعة والسبعون: حكم صلاة الجماعة ا م و ل رودن 
المسألة الثامنة والسبعون: حكم إمامة الصبي ا ف ل ا ل 1 
المسألة التاسعة والسبعون: الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة 0 00 
المسألة الثمانون: حكم من صلى خلف الصف منفرداً مع اط م ا ا 
المسألة الحادية والثمانون: صلاة المسبوقين بعد سلام الإمام 0 
المسألة الثانية والثمانون: اتخاذ المحاريب في المساجد لك 


المسألة الثالثة والثمانون: مسافة قصر الصلاة الج اوور مسجم و 
المسألة الرابعة والثمانون: هل القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ ..... ا ل 
المسألة الخامسة والثمانون: مدة القصر مسف كت كدو اساضي موسا 
المسألة السادسة والثمانون: حكم من فاتته الصلاة في السفر فقضاها في الحضرهء أو فاتته في 


المسألة السابعة والثمانون: العدد الذي تنعقد به الجمعة 8 0 00 
المسألة الثامنة والثمانون: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب 2000 
المسألة التاسعة والثمانون: الكلام حال الخطبة موحد امك شر و 15 متام عوج لعي كل 
المسألة التسعون: هل تجب الجمعة على المسافر والعبد م م الك و ا ل ا 
المسألة الحادية والتسعون: متى يدرك المصلي الجمعة؟ ا د ا 
المسألة الثانية والتسعون: غسل الجمعة ا ااا اا 0 
المسألة الثالثة والتسعون: رفع اليدين في تكبيرات العيدين ار ان 
المسألة الرابعة والتسعون: التكبير في العيدين في غير الصلاة 0 
المسألة الخامسة والتسعون سجدة التلاوة 000035201108 اا 


المسألة السادسة والتسعون: عيادة المريض ا ا 
المسألة السابعة والتسعون: من مات وعليه دين مستغرق» هل يقدم دينه على تكفينه أم لا؟ .... 
المسألة الثامنة والتسعون: عدد التكبيرات على الجنازة 1500 


8س 


ا 


فهرس الموضوعات 0 


المسألة التاسعة والتسعون: الصلاة على المولود غير البالغ 011111111151375 
المسألة الموفية مئة: دفن الميت ليلا 0 
المسألة الواحدة بعد المئة: اتباع النساء الجنائرٌ ال ع ب و الل اميا ا 51 
المسألة الثانية بعد المئة: زيارة القبور للنساء الو اماو تنه اماماي سيت اكب وسو د 0 
المسألة الثالئة بعد المئة: المشي بين القبور بنعلين سِبْتئِئين وليه ميهافم م 1 
كتاب الزكاة عوك سي اح ا اج الوا جاو لو مال وام مرو اق 
المسألة الرابعة بعد المئة: الأموال التي تجب فيها الزكاة اميف ولاو و 5 
المسألة الخامسة بعد المائة: من كان عنده زرعء فهل يجب أن يعطي منه عند الحصاد للمساكين 
من غير الزكاة؟ وق نك طارج نه لأسو الا جك اشن شما بوب شيو لماج وال الا ما خاو 3116 
المسألة السادسة بعد المئة: نِصاب زكاة البقر 100 ااا 
المسألة السابعة بعد المئة: نصاب زكاة الذهب 1 0 ااا 
المسألة الثامنة بعد المئة: تعجيل الزكاة لجوج نه رمن جوام جا اسم اسان ماو ووو عا و 1 
المسألة التاسعة بعد المئة: زكاة الفطر على الجنين ناكسو ام الا ا 
المسألة العاشرة بعد المئة: مم تخرج زكاة الفطر 5 
المسألة الحادية عشرة بعد المئة: عمن تخرج زكاة الفطر؟ اوموق ربدي سان امم ا ا 1 
٠‏ كتاب الصوم بطاخ حم عد جطم ار ماله تو ريق تحن ليق وموس مرت اناه الامتوية تو 1 
المسألة الثانية عشرة بعد المئة: تبيبت نية الصيام ليلاًء وحكم من نسي ذلك كم لبس م ل 
المسألة الثالثة عشرة بعد المئة: حكم صيام فاعل المعصية عمداً م الس ع1 
المسألة الرابعة عشرة بعد المئة: وجوب القضاء على من أفطر عمداً فى رمضان ا 1 
المسألة الخامسة عشرة بعد المئة: المتابعة في قضاء رمضان ز ز ز 1[ [ [ [  [‏ 0 


المسألة السادسة عشرة بعد المئة: من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها بغير عذر حتى جاء 

رمضان آخرء هل تجب عليه الفدية؟ ل درن 
المسألة السابعة عشرة بعد المئة: من غلبه الجوع والعطش فأفطر هل عليه القضاء؟! ............. /7/1 
المسألة الثامنة عشرة بعد المئة: من مات وعليه صيام فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة .. //؟ 


المسألة التاسعة عشرة بعد المئة: حكم الصائم إذا استمنى أو باشر دون الفرج فأنزل دمعي ع 1 
المسألة العشرون بعد المئة: التقطير في الأذن والأنف للصائم 000059 ا 


المسألة الحادية والعشرون بعد المئة: حكم صيام من أكل أو وَطىء وهو يظن أن الشمس قد غربت» 

فإذا بها لم تغرب» أو تسحر وهو يظن أنه ليل» فإذا بالفجر قد طلع ... 5915 
المسألة الثانية والعشرون بعد المئة: الفطر للصائم إذا كان مسافراً ا ا ا ؟ 
المسألة الثالئة والعشرون بعد المئة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما فأفطرتا 2 "٠6٠‏ 


الم 


المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة: صوم الدهر 1201111111 1 
المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة: صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة 10000000 
المسألة السادسة والعشرون بعد المئة: صوم يوم الجمعة وحده ا 55 
المسألة السابعة والعشرون بعد المئة: حكم صيام النصف الثاني من شعبان 0000 
المسألة الثامنة والعشرون بعد المئة: الفطر على التمر أو الماء لمن لم يجد التمر م 


"١‏ كتاب الحج والعمرة 


المسألة التاسعة والعشرون بعد المئة: حجٌ العبد يبو د ا 
المسألة الثلاثون بعد المئة: حج المرأة ااا ا اا 0 
المسألة الواحد والثلاثون بعد المئة: المبيت بمزدلفة ا ل لم 
المسألة الثانية والثلاثون بعد المئة: رمي جمرة العقبة سيف ود ادي ل ل ره موا اي ل زم 
المسألة الثالثة والثلاثون بعد المئة: الطهارة في الطواف 8ب 0 ز[ز[ز ز ز ز 00001111 
المسألة الرابعة والثلاثون بعد المئة: حكم من تعمد المعصية في الحج 7ب 0010000 
المسألة الخامسة والثلاثون بعد المئة: حكم من وقف بعرفة على بعير مغصوب أو جلآل 0 
المسألة السادسة والثلاثون بعد المئة: التلبية عند الإحرام بحج أو عمرة 21111111113006 
المسألة السابعة والثلاثون بعد المئة: قتل الصيد لمن كان مُحْرِماً 0000 


ا كتاب الأضاحي 


المسألة الثامنة والثلاثون بعد المئة: سن الأضحية و اس ع ال ار مو ا 
المسألة التاسعة والثلاثون بعد المئة: وقت الأضحية ا ا اه 


المسألة الأربعون بعد المئة: من اشترى الأضحية ثم وجد فيها عيباً بعد أن ضحى بهاء وكان قد 


اشترط السلامة من العيوب على البائع ات ناي دل متو ا اجن تر كه 

6 كتاب الجهاد 0100 0140[ز[0#ؤ1[1[ 1[ 0# [ؤ 1[ [1[|[|[1|[1[1[|[|[ |[ 1[ [ [# 0# [# [ [ [ 10#[ [ؤ[1[1[1#[1[ز1[1[أ211101 
المسألة الحادية والأربعون بعد المئة: الفرار عن المشركين في القتال حال كثرتهم وقلة المسلمين 

ثبت المصادر والمراجع مدع شمت ع لاط الا سنو اتن ان لمانو تومات تس وطتبج اموسوحظة وخ 1 

فهرس الموضوعات ل 110 1 0 


بسة فسية قسة فس 


